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ملخص

سنوات بداية ذمنالانحسار الشديد لآثارها الإيجابيةملاحظة بعد لاسيما الموجهة لها، الانتقادات كثرةعلى الرغم من
عن التصدي للأزمات الواضح ، وعجزها )الأخيرةمقارنة بالثلاثين سنة الأولى التي أعقبت الحرب العالمية(1970

زال سياسة الميزانية الكينزية تحظى بمكانة تات المعاصرة، لا معظم الاقتصادوحالات الركود الدورية التي أصبحت تواجهها 
لتدخل في الاقتصاد، مثل فيها إلى االدولة تنزع التي في البلدانخاصة هامة بين وسائل السياسة الاقتصادية الأخرى، 

) وفقا للنموذج الكينزي(سياسة ميزانياتية توسعية انتهاج ، في 2001ابتداء من سنة ،التي شرعتالجزائر
.الإنفاق العموميفي الهامة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الطلب الداخلي الإجمالي بواسطة الزيادة 

سنة ) خاصةتيةفي مجال البنى التح(هذه السياسة في شكل برامج استثمارات عمومية تطبيق وتم 
سنوات ف إخراج الاقتصاد من الركود الذي لازمه منذ منتص(وإضافة إلى التأثير على الظرف الاقتصادي . 2014
حسب الإعلان عنها رسميا من (طموحة جدا كلية ، أنيطت بسياسة الإنعاش في الجزائر أهداف اقتصادية  )1980

، ، وتحقيق التشغيل الكامل)دعمه وتوطيده(في توفير شروط نمو قوي ودائم خصوصا تمثلت )طرف السلطات العمومية
). قطاع الإنتاجي وتطوير الصادرات خارج المحروقاتالتنشيط (وتنويع الاقتصاد 

ياتية توسعية سياسة ميزانتطبيقاليوم للاءمة الم، عبر مقاربة تحليلية أمبريقية، إلى البحث في مدى إذاً 
مثل الاقتصاد،وأحادي التصدير فضلا عن ذلك،)الاستيرادلاسيما من حيث (على الخارجمنفتح كثيرا في اقتصاد 

تتبع آثارها الفعلية على النمو والتشغيل خلال من 
التي تشمل خاصة تنفيذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2010إلى 2001وتنويع الاقتصاد خلال الفترة من 

).2009-2005(والبرنامج التكميلي لدعم النمو ) 2001-2004(

(لوطني حاليا إلى أنه بسبب الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد اخلصت الدراسة
، لم يسمح الانتعاش الكبير للطلب الداخلي )التأخر الهام وغير المبرر في القيام بإصلاحات هيكلية عميقة وجريئة

للسلع المؤسسات الأجنبية، سواء المصدرةخاصةالذي تستفيد منه(الإجمالي بتحفيز القدرات الإنتاجية الوطنية العاطلة 
كان يجب أن تولدها الآثار الخارجية الإيجابية التي  يلاحظ أن وهكذا).المبرمجةأو المنجزة للمشاريع الكبرىوالخدمات

ومنه على ،)ذا طابع توسعي وهشاظل الذي (على النمو لم تنعكس ة الهامة في مجال البنى التحتيةالاستثمارات العمومي
تدابير الدعم المقررة لصالح القطاع الخاص مختلف أن ؛ و )(التشغيل 

في القطاعات المنتجة (هذا القطاع وجعله يستثمر بقوة تحريك تؤد إلى لم )التي تتحمل ميزانية الدولة آثارها المالية(
الاقتصاد الوطني من تبعيته المفرطة يباشر سيرورة تخلصمن ثمة ويخلق الثروة، و ) خاصة، مثل الصناعة والفلاحة

. للمحروقات وللخارج
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. اقتصادي، نفقات عمومية، استثمارات عموميةسياسة ميزانية، نموذج كينز، سياسة إنعاش : الكلمات المفتاح

Résumé

Malgré les critiques abondantes dont elle a fait l’objet, notamment après le constat
d’un important reflux de ses effets positifs à partir du début des années 1970 (par
rapport aux trente premières années précédant la seconde guerre mondiale) et son
incapacité avérée à faire face aux crises et autres marasmes récurrents auxquels sont
exposées la plupart des économies modernes, la politique budgétaire keynésienne
trouve encore une place importante parmi les autres instruments de la  politique
économique, particulièrement dans les pays caractérisés par l’interventionnisme
économique de l’Etat, comme l’Algérie qui mène, depuis l’année 2001, une politique
budgétaire expansionniste (selon le modèle keynésien) visant à relancer l’économie
nationale par la stimulation de la demande intérieure globale au moyen d’un
accroissement important des dépenses publiques.

Cette politique est mise en œuvre à travers des programmes d’investissements
publics (dans le domaine des infrastructures, notamment) dont l’exécution s’étale
jusqu’à la fin de l’année 2014. Outre l’action sur la conjoncture économique (mettre
fin à la récession qui caractérisait l’économie depuis le milieux des années 1980),
des objectifs macroéconomiques plus ambitieux sont assignés à la politique de
relance en Algérie (d’après les déclarations officielles des pouvoirs publics) dont,
surtout, la mise en place des conditions d’une croissance forte et durable (son
soutien et sa consolidation), la réalisation du plein emploi et la diversification
économique (dynamisation du secteur productif et développement des exportations
hors hydrocarbures).

Cette étude se propose donc, à travers une approche d’analyse empirique,
d’examiner s’il est encore opportun, aujourd’hui, d’appliquer une politique
budgétaire expansionniste dans une économie aussi extravertie (par rapport aux
importations, surtout) et mono-exportatrice de surcroît, comme l’économie
algérienne, et d’étudier son degré d’efficacité quant à la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés, et ce, en cherchant à appréhender ses effets réels sur la croissance,
l’emploi et la diversification de l’économie durant la période de 2001 à 2010 qui
couvre, notamment, l’exécution du programme de soutien à la relance économique
– PSRE (2001 – 2004) et le programme complémentaire de soutien de la croissance –
PCSE (2005 – 2009).

L’étude conclut qu’en raison des dysfonctionnements dont souffre actuellement
l’économie nationale (dus essentiellement au retard important et non justifié dans la
mise en œuvre de réformes structurelles profondes et audacieuses), l’importante
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relance de la demande interne  globale n’a pas permis de stimuler les capacités
productives nationales oisives (et profite donc, en premier lieu, aux entreprises
étrangères, exportatrices de biens et services ou réalisatrices des grands projets
programmés). Il a été constaté, en effet, que les externalités positives que les
importants investissements publics en matière d’infrastructures devraient générer
n’étaient pas reflétées par la croissance (demeurant extensive et fragile) et, de là,
par l’emploi (caractérisé par les emplois temporaires et précaires) ; et que les
différentes mesures de soutien décidées au profit du secteur privé (dont les
incidences financières sont supportées par le budget de l’Etat) n’avaient pas permis
de le dynamiser et de l’inciter à investir massivement (dans les secteurs productifs,
surtout, comme l’industrie et l’agriculture), à créer de la richesse et à amorcer, par
conséquent, le processus d’affranchissement de l’économie nationale de sa
dépendance excessive vis-à-vis des hydrocarbures et de l’extérieur.

Mots clés : politique budgétaire, modèle keynésien, politique de relance
économique, dépenses publiques, investissements publics.
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مقدمة عامة 

ميزانية الدولة تحت فوجود. بمكانة مرموقة بين مختلف وسائل السياسة الاقتصادية الأخرى)السياسة المالية(سياسة الميزانيةتحظى 
نزوعا قويا لاستخدام الأدوات الميزانياتية قصد الحكومة، يولد لدىالسياسية والقانونيةبالرغم من بعض القيودالمباشر، هاتصرف

عبارة عن مجموعة من الاختيارات سياسة الميزانيةبذلك وتكون . تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
régulationالتحويلات الاجتماعية، أو التنظيم الاقتصاديإعادة توزيع المداخيل، أو السلطات العمومية عبر 

économique...، وتوجهات السياسة العامة لهذه السلطاتأهداف تترجم إلى حد كبيرالتي و.

لخطة كما كان سائدا في إذا صرفنا النظر عن التنظيم المباشر عن طريق ا(عبر السوق ،مبدئيا،التنظيم الاقتصادي يتملو أنو 
ميزانية الدولة لأهداف اقتصادية كلية تتعلق بدعم النشاط أو التخفيف من آثار تستخدم ، غالبا ما )إداريات الموجهةالاقتصادا

المقارنة بين الإنتاج الفعلي والإنتاج الممكن تحقيقه، حيث أن  (الدورات الاقتصادية، أي إسناد وظيفة استقرار ظرفي لسياسة الميزانية 
ويعني ). ب تصحيحهاختلالا في التوازن الاقتصادي يجل يمثل كل انحراف مستمر للإنتاج الفعلي عن مستواه عند التشغيل الكام

). قصد تصحيح اختلالات السوق(ذلك تدخل الدولة في سير الاقتصاد 

وحتى بعض الفلاسفة وغيرهم من (بين الاقتصاديين كبير محل جدل  زاليولا الدولة في الحياة الاقتصادية كانتدخل الحال أن 
. الرئيسية للفكر الاقتصادي، وأحد الموضوعات )المفكرين

سياسة اقتصادية ما، والإعلان عن أهداف معينة لهذه السياسة، وتخصيص موارد مالية لذلك حتى يصبح عملها مبررا؛ وإنما يجب 
خل الدولة ضروريا وفعالا؟ هذا هوومتى يكون تد: د يطرح السؤاللكن ق. أن يكون تدخلها في النشاط الاقتصادي ضروريا وفعالا

ولو أن حدته كانت تخف أو تزيد تبعا للوقائع والتطورات الحاصلة، دل القائم منذ حوالي قرنين ونصف؛جوهر ذلك الجالواقعفي 
.   ات العالم طوال هذه الحقبة الزمنيةات أو التقلبات التي ميزت اقتصادوحسب حدة الأزم

لقد استطاع الاقتصاديون الكلاسيك، على مر ما يقرب من قرن، إقامة بناء فكري شامخ مكن من إرساء الدعائم النظرية الأولى 
آدم سميث للدولة حدودها وقد عين. لعلم الاقتصاد، وفي نفس الوقت تأسيس المذهب الليبرالي المطالب بالدولة ذات الحد الأدنى

كما أكد الكلاسيك . الأشغال العمومية، وكذا ضمان احترام شروط المنافسةو العدالة، و الأمن الداخلي والخارجي، ): وظائفها(
توازن الإيرادات والنفقات لتفادي الاقتطاع من الادخار الخاص في حالة العجز أو تجميد جزء (على وجوب حياد ميزانية الدولة 

ثغرة هامة في الواقع منيعانيالنظري الكلاسيكيكان البنيان ،  هريظالكن مع تماسكه ال). هذا الادخار في حالة الفائضمن 
البحث عن المصلحة الخاصة يؤدي تلقائيا إلى(في الحياة الاقتصادية هام في إقصاء الدولة من أداء أي دور تحديدبالتتمثل

لم يكن من ومن ثم،). تقود النشاط الاقتصادي نحو أفضل وضعية ممكنة- كاليد الخفية-المصلحة العامة، أي أن المنافسة
لأن عكس لك التي تعزز حرية السوق؛غير ت) (، أن تضطلع الدولة بمهام أخرى الضروري، حسب الكلاسيك

لكن يجب التذكير، بكل موضوعية، . ذلك، في رأيهم، من شأنه أن يخل بقواعد المنافسة ويحدث بلبلة في التقسيم الطبيعي للعمل
أي تسليمهم  المطلق بفعالية السوق في تنظيم النشاط (أن ما يمكن اعتباره اليوم دغماتية من جانب معظم الكتاب الكلاسيك 
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النسبية، مقارنة بما هي عليه (كذلك في زمنهم، الذي كانت فيه العلاقات الاقتصادية من البساطة ا يعدلم يكن دوم) الاقتصادي
كما يجب أن لا ننسى أن . بحيث كان يلاحظ عموما أن السوق لم تكن قاصرة عن القيام بدورها المنظم) اليوم من تعقيد شديد

أو (الاستقرائية المؤسسة على ملاحظة الوقائع، إضافة إلى المقاربة الاستدلالية علم الاقتصاد كان يستخدم، بالدرجة الأولى، المقاربة 
وعليه، يمكن القول إن المشاهدات الواقعية كان لها دور . المستندة إلى المنطق من خلال مجموعة معينة من الفرضيات) الاستنباطية

يك إضفاء الصبغة النظرية على ما كان يجري حولهم  في الحياة هام في صياغة النظرية الكلاسيكية؛ أو بعبارة أخرى، محاولة الكلاس
عن مصالح الطبقة ن ثمةومالدفاع عن المبادرة الخاصة والتبادل الحر، (مذهبيا ،على العموم،كان فكرهمبالنتيجة،و . العملية

فتأثير التجار ورجال المال على الفكر الاقتصادي كان يلاحظ في الكثير من الأوقات، مثل . أكثر منه نظريا بحتا) الرأسمالية الليبرالية
ة، القائم على المصالح التجارية للرأسمالية الوطني" الاقتصاد السياسي"ذي كان يشكل المذهب التجاري في القرن السابع عشر ال

F. Sellier.1سليه.، حسب فوالذي لم يكن الاهتمام بالمصلحة العامة يحتل فيه أي منزلة

ذلك لا يعني أن الكلاسيك كانوا كلهم متفقين حول ما يكتبون، لاسيما فيا يتعلق بتدخل الدولة؛ بل على العكس من غير أن 
وهذا . ، وكذا التيار الإصلاحيلهاوالتيار المعارض الليبراليةلى أشده بين المدرسة ذلك، كان الخلاف في جهات النظر والتوجهات ع

SismondiوسيسمونديStuart Mill، مثل ستوارت ميل interventionnismeما سمح بظهور المفكرين الأوائل للتدخلية 

: "أسس التدخليةبعيدا في تحديد Dupon-Whiteديبون وايت وذهب ). (
تملك النظرة هي التي فالدولة وحدها ". الدولة هي الموجه للسير في طريق التقدم وإظهاره" و " سلطة العقل التي يترجمها القانون

ى ذلك، حسب ديبونغير قادرين عل" الأنانيين"
2.وايت

النظرية تحللوعليه،. والتامةالصرفةالمنافسةتسودعلى المنفعة الفردية، ورفض كل تدخل أو تشويش على السوق حيث
لنيوكلاسيكية الدولة كمجموع الأفراد أثناء تصرفهم الجماعي؛ والمصلحة الجماعية تدرك كمصلحة فردية مشتركة بين الكثير من ا

الأشخاص؛ ويحدد السوق، مبدئيا، توازنا وحيدا ومستقرا؛ ولا تتدخل الدولة إلا للتقليل من العوائق التقنية التي تمنع تحقيق 
وبما أن السلطات العمومية ليس لها دالة أفضلية ...). احتكار، آثار خارجية سلبية، عدم اليقين،(موارد التخصيص الأمثل لل

النيوكلاسيك يرفضعقلاني، تصرف تأسيس من التمكين من fonction de préférence uniqueوحيدة

_________

.93. ، ص1980باريس، -، ترجمة الدكتور عادل العوّا، منشورات عويدات الأخلاق والحياة الاقتصاديةفرنسوا سليه،-1

2- J-P. Dellas, Economie contemporaine, Edition Marketing, Paris, 1992, p. 27.
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،Keynesكينز، Pigouبيقو ،Marshallمارشل(ومع ذلك، تقر مدرسة كمبريدج البريطانية 3.الدولة كمركز قرار وحيد
في الحالات التي يمكن أن تكون فيها السوقكذا ) Sraffa، سرافا Kaldorكالدور 
، على العموم، حلولا واضحة أو عملية تسمح بالحسم في مسألة شرعية التدخل أو كيفيته لا تقدملكنها. défaillantقاصرة  

). باستثناء كينز فيما بعد(

في هذا . وأصبح النظام الرأسمالي على المحكحل معها كساد الأفكار الليبرالية،و ،1929ى لسنة حلت الأزمة الاقتصادية الكبر ثم
الوقت المتميز بصعوبات اقتصادية كبيرة، ألحت المؤسسات الخاصة على طلب تدخل الدولة لتنظيم الأسعار، والحد من المنافسة، 

مق؛ ومنها تحليل  وكانت هذه الأزمة موضوع تحاليل عديدة سمحت بتجديد النظرية الاقتصادية بع. والحصول على إعانات ميزانياتية
الذي بين فيه أنه في فترة تفاقم البطالة، يؤدي انخفاض الأجور والأسعار إلى سلسلة لا متناهية من ) المعايش للأزمة(كينز 

وكحل لهذه الأزمة، شدد كينز على ضرورة تدخل الدولة لإنعاش النشاط . الانكماش الذي يوهن الطلب ويزيد من تفاقم البطالة
).زيادة الإنفاق العمومي خاصة(طة الطلب الاقتصادي بواس

وله غايات لا تختلف ،فالدولة كيان يفرض نفسه على الأفراد. في النشاط الاقتصاديللدولة دورا جوهريا اإذً تعطي النظرية الكينزية
يقابل المفهوم الفرداني هذا المفهوم العضوي للدولة، الذييؤكد و . 

4.المدافع عنه من طرف النيوكلاسيك، على الأهمية الجوهرية للسياسة الاقتصادية في محاربة البطالة وإنعاش النمو الاقتصادي

عصر الثورة الاقتصادية لأن زيادة 1930سنوات وتعد. لتدخل الدولةlégitimationبمثابة الشرعنة 1929كانت أزمة 
وأضحى رجال السياسة . في الغالباإراديمنذ ذلك الحين التدخل العمومي، الذي كان يتم تحت ضغط الأحداث، أصبح 

5.يناضلون لجعل وظائف جديدة توكل للدولة

في الولايات " new dealالعهد الجديد "مثل (لات منتظمة تميزت سياسة الميزانية الظرفية في الفترة ما بين الحربين العالميتين بتدخ
.وبعدها مباشرةالأخيرة واستمر ذلك أثناء الحرب العالمية . ) المتحدة

إعادة البناء (التوجيهية الاستعجالية ، وجدت الحكومات ضالتها في النظرية الكينزية، وتم الانتقال من الأخيرةبعد الحرب العالمية 
إلى الإصلاحات الهيكلية وتأسيس الدولة الراعية، حيث أن  شرعية تدخل الدولة لقيت إجماعا كبيرا بالاستناد إلى ) الحرببعد

أي  (الكل إن تقولوالتي Hypothèse fondatrice de la macroéconomieالكليللاقتصادالفرضية المؤسسة 
).الوضعيات  والسلوكات  الفردية(مكوناته ) الإجمالية، مثل الدخل الوطني أو الاستثمار الإجماليلكميةا

_________

3- R. Barre et J. Fontanel, Principes de politique économique, OPU, Alger, 1993, p. 13.
4- Op. cit., P.14.
5- J-P. Dellas, op.cit, p.21.
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أجلفتدخلها إذاً شرعي من . سيد للمصلحة العامةومن ثم، ليست الدولة مجرد تعبير عن جميع الأفضليات لكل عون؛ وإنما هي تج
إذ أصبحت الدولة هي ت بشدة السلطة الاقتصادية للحكام؛وبذلك، تعزز 6).الدولة الخيرة والمنظمة(تحسين الرفاهية الجماعية 

.لاقتصاداسير لحسن الضامنة 

الركود منظروأيضا تبناها ، Beveridgeالتي لقيت دعم اللورد بفريدج ،والفرضية القائلة بضرورة ضمان الدولة للتشغيل الكامل
لسد الفجوة الانكماشية compensatoiredéficitالذين نادوا بسياسة العجز المعوض stagnation séculaireالعريق 

-postتم تحسين هذه المقاربات من طرف بعض الاقتصاديين المنتمين لما بعد الكينزية كما . ستثماروالاالدائمة بين الادخار 

keynésianismeهانسن . ، مثل أA. Hansen،يلسون  و سام. أ.وبP.A. Samuelson،ميسغراف . أ.ورR.A.

Musgrave هيلر . ، مثل و"المدرسة الاقتصادية الجديدة "، وكذا ممثليW. Heller . وأدت هذه المقاربات إلى تطوير تقنيات
لوسائل السياستين dosage subtilتقدير بارع ": fine tuningالضبط الدقيق "ميزانياتية للاستقرار في إطار ما يسمى بـ 

stop and go."7توقف ثم انطلق "الميزانياتية والنقدية ضمن السياسة العامة المعروفة بـ 

لتنبئ بأن الحل 1970أزمة سنوات مع ذلكجاءتعلى مر حوالي ثلاثين سنة، حققت نجاحا باهرا السياسات الكينزية ولو أن 
التي بدأت بتسارع التضخم عبر الطلب كنتيجة طبيعية (الأزمة هذه وكانت . السحري للمشاكل الاقتصادية في العالم لم يوجد بعد

اقترنت فيها البطالة بالتضخم مع حيث ، 1973ثم تفاقمت مع الصدمة البترولية لسنة ،في البلدان المصنعةالاقتصادي للتوسع 
الذي سمح بالتوفيق بين الإنتاج المكثف والاستهلاك (أزمة النظام الكينزي، والدولة الراعية، والنموذج الفوردي ) ضعف في النمو

معارضة شديدة أدى ذلك إلى تمويل بالنسبة للدولة؛ إذلفعالية والأزمة الشرعية وا1970وباختصار، تمثل سنوات). الواسع
تطور نموذجان أيضا، الفترة وخلال هذه. لتدخلها من طرف التيار الليبرالي الذي اعتبرها غير فعالة وخطيرة على الحياة الاقتصادية

مدرسة الخيارات نموذج: synthèse néoclassiqueلتحليل التدخل العمومي في إطار ما يسمى بالتركيب النيوكلاسيكي 
التي يرى منظروها أن تدخل الدولة ليس بإمكانه حل أي صعوبة من الصعوبات التي Ecole des choix publicsالعمومية 

؛ ونموذج السياسات العمومية قصورها هييواجهها اقتصاد السوق، وإلا فإن الدولة تزيد من تعقيد هذه الصعوبات بسبب 
Politiques publiquesمحل مقاربة موسعة فيما يخص الفاعلين ذلك ، لكن يجب أن يكونتدخل الدولةقر بضرورةالذي ي

8.والأدوات المستخدمة

فقد ركزوا كل ...)Bouchanan، بوكنانTullock، تيلوكWickcellويكسل (أما منظرو الاقتصاد العمومي الجديد 
إلا،هالتدخلمبررعدم وجود ، ومنهة على السوقيتحقق فيها تفوق الدول" حالات"جهودهم على إعطاء البرهان بعدم وجود 

_________

6- M. Chatelus, L’Etat, dans : « Dix grands problèmes économiques contemporains », ouvrage collectif sous la
direction de M. Chatelus et  J. Fontanel, OPU, Alger, 1993, p. 196.
7- L. Philip (sous la direction de) ,Dictionnaire encyclopédique de finances publiques , Economica, Paris, 1991,
p. 1156.
8- R. Barre et J. Fontanel, op.cit., P.14.
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لا . بعض المرافق أفضل من أن يكون ذلك من طرف السوق" تسيير"كانت قادرة على إذا  
. لقوانين التي تضمن نشاط السوقحمايتها ليبقى مجال للدولة في الاقتصاد، ما عدا 

الدولة هي أن الطلب لدى الدولة ليس له علاقة بالصالح العام، ويبقى متحيزا نحو الأعلى؛ تدخل "إدانة"لنقد والعمومي الجديد 
الذي تقوم به الدولة لا يعظم إذاً وأن العرض العمومي لا يخدم سوى المصالح الخاصة، ويبقى متحيزا نحو الأعلى أيضا؛ وأن الإنتاج

9.اعيمصلحة عامة، بل بعض المصالح الخاصة مع أكبر تبذير اجتم

ثر الانعطاف إالفصل بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، ازدياد بعد تحرير حركات رؤوس الأموال، وتعاظم دور المضاربة، و 
أصبح العالم يعيش، من حين لآخر منذ سنوات ،)ultra-libéralismeوالليبرالية المتطرفة أحيانا (النيوليبراليةالمتزايد نحو

ار الشديد،تماعية والبيئية، وذلك بعد الانحس، على وقع الأزمات المالية، إضافة إلى تفاقم حدة المشاكل الاقتصادية والاج1980
. خلال هذه السنوات، لدور الدولة التي لم تعد قادرة على مواجهة هيمنة هذا النظام

الذي ينادي بحرية الأسواق التي تشجع المبادرة الخاصة و الاجتماعي المهيمن في العالم التيار الاقتصادي و إذاً ت النيوليبراليةصار 
ومتطفلة اءةكفالعديمة، حسبه،لحكومات تقويض عمل اوتسمح للمستهلكين بالاختيار الحر، وفي نفس الوقت يعمل على

10.نوايا حسنة، حتى إن كانت لها اجيدفعل شيئاأن توبيروقراطية، ولا تستطيع أبدا 

هذا التوافق ويتمثل ".consensus de Washingtonواشنطن )إجماع(توافق"تتمظهر النيوليبرالية خاصة فيما يسمى بـ 
الليبرالية الاقتصادية، و انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي،لاسيما (قودها السوقفي مجموعة من المبادئ التي تالنيوليبرالي 

والمؤسسات المالية الدولية التي عملت والتي تم تصورها من طرف الحكومة الأمريكية )التوازن الميزانياتيو ،استقلالية السياسة النقديةو 
.)ناميةللبلدان الموجهة صارمة غالبا في شكل برامج تعديل هيكلي(بطرق مختلفة تطبيقها على

إلى درجة الاستشهاد أحيانا بأفكار ،)أو وجودها حتى(الدولة محل رفض أو اعتراض متزايد على تدخلها أصبحت ، تبعا لذلك
أكثر منطيلةهكذا، و 11.)الغابرة(التي صور فيها المملكاتSaint Augustinسانت أوغستين 

فيها تتحكم من طرف البلدان الرأسمالية المتطورة والمؤسسات متعددة الأطراف التي ستحثتُ البلدان الناميةو من الزمنعقدين
وتطبيق توصيات " المعيار العالمي"البلدانهذه

رأسمالية يبين أن هذه البلدان لم تتطور بالاعتماد على الإصلاحات الليبراليةلكن تاريخ الوقائع الاقتصادية للبلدان ال. توافق واشنطن

_________

محمد : ، تعريب، إنجاز ونشر على حساب خاصحول اقتصاد عمومي جديد وتصرف أمثل-البيروقراطية في التحليل الاقتصادي كزافيي غريف، -9
.13–12. ص. ص. ، الجزائر2005، )أستاذ الاقتصاد العمومي، جامعة الجزائر(الصغير جاري 

10- R.W. McChesney, Introduction à l’ouvrage de Noam  Chomsky, Le profit avant l’homme , Fayard, Paris,
2003, p.7.
11- J. Fontanel, Géoéconomie de la globalisation, OPU, Alger, 2005, p.7.



6

مثل(الأخيرة البلدان هذه الوسائل التي تمنعها اليوم عن ،ولأمد طويل،تقريباكلهااستعملتبلاليوم للبلدان النامية،التي تصفها 
12.خاصة،)الحماية الجمركية والإعانات

المؤسسة الخاصة في سوق بدون قيود للجوء المتعاظم لمنطق ا، أن التراجع المعمم للدولة، و 1990جليا، بداية من سنوات ظهر قد ل
عن اقتصاد déréglementation)التقنين(فإزالة التنظيم . السابقةسنواتللم يسمح بحل المشاكل الاقتصادية الكبرى ل

، أدى تراجع الدولة إلى تدهور كبير ذلكمقابلفي لكن . تأثير فعال بالدرجة المنتظرةلهالولايات المتحدة وبريطانيا، مثلا، لم يكن 
أكثر كلفة وأقل فعالية أحيانا )المخصخصة(المخوصصةبينما بدت الاحتكاراتالبنى التحتية الضرورية للمؤسسات؛للكثير من

. من المؤسسات العمومية التي ورثتها هذه الاحتكارات في العديد من بلدان العالم

Robertسامويلسنوبرتر يعتبر  Samuelson بعد (البرازيل الرئاسة فيبدي سيلفا الزعيم اليساري المعارض لويس لولا أن فوز
التي تفرضها مؤسسات بريتون وودز على دول أمريكا اللاتينية عموما، ووعوده هجومه العنيف على السياسات الاقتصادية 

يمثل بداية النهاية )الانتخابية باعتماد سياسة ونموذج اقتصاديين مختلفين جذريا ومبنيين على العدالة الاجتماعية والحد من الفقر
إلىوالداعيالعشرينالقرنمن تسعينياتالثمانينيات و العقدي للنموذج الاقتصادي الذي تم اعتماده في أمريكا اللاتينية خلال 

الفشل الذريع لهذه سامويلسون علىإذ يؤكد؛لتسريع النمو الاقتصادي والتقدمكأسلوب أمثل،التحرير التجاري والمالي غير المقيد
13.التجربة اللاتينيةذلكالمقولة كما اثبتت

»السوقمن البديهي أن الاعتماد الكلي على  Le tout marché يؤدي إلى الإفراط وإلى انحراف مضر مثلما هو الحال «
»بالنسبة للاعتماد الكلي على الدولة  Le tout Etat بدلا من المقابلة بينها وبين السوق، ينادي البعض بضرورة وعليه، . «

وكذلك لا يمكن اعتبار الدولة بمثابة الشريك للأعوان الاقتصاديين التي تضمن لهم النظام الذي بدونه لا يمكن وجود السوق، 
14Ludwig Vonون ميزسلودفيغ ففي هذا الصدد، ينتقد  .)جود ما يسمى بمنطقة تقاطع بينهماو (للدولة أن تتجاهل السوق

Misesهو الوصف الصحيح للحكومة ، ويرى أنه ليس هذا"الحكومة الأفضل هي الحكومة التي تحكم أقل: " المقولة المشهورة
. ب على الحكومة أن تفعل جميع الأشياء التي يحٌتاج إليها والتي أقيمت من أجلهاإذ يجالجيدة؛

) وأحد مؤسسي الكينزية الجديدة2001في الاقتصاد لسنةنوبلالحائز على جائزة (Joseph E. Stiglitzأما جوزيف ستيجليتز 

__________
12- A.Bouzidi, Economie algérienne – Eclairages , ENAG Editions, Alger, 2011, p.21 .

-117دراسات استراتيجية، العدد ،  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،وجهة نظر اقتصادية- ةإدارة الحكم والعولمإبراهيم فريد عكوم، - 13
.74و73ص .، ص2006سنة 

.65. ص، 2007حازم نسيبة، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، . ، ترجمة دأراء لليوم وللغد-السياسة الاقتصادية لودفيغ فون ميزس، - 14
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وفلسفة اقتصاديتين تكون فيهما الدولة والأسواق في علاقة تكاملية وشراكة، حيث يرى أنه إذا  فقد عمل على تصور سياسة 
كانت السوق في مركز الاقتصاد، يكون للدولة دور مهم تؤديه إلى جانبها، لاسيما فيما يخص  محاربة  اللامساواة،  والبطالة، 

15.كل منهمانقائصفي الحسبان والتلوث، وغير ذلك من المشاكل، مع الأخذ 

فمع التسليم بضرورة التصرف الاقتصادي للدولة في الكثير من الحالات، مثلما هو الشأن . ومع ذلك، يبقى الإشكال مطروحا

يدور عندماالعامةالمصلحة ومنه ي ليس له أساس محدد بوضوح، أن تصرف الدولة الحتمي أو الضرور 
أسرة أو مؤسسة اقتصادية (فكما هو الحال على المستوى الفردي . الحديث عما يجب أن تكون عليه السياسة الاقتصادية للدولة

.، أي على المستوى الجماعي)أو للسلطات العمومية(لة ، يصح التساؤل حول إمكانية تحديد سلوك عقلاني بالنسبة للدو )مثلا

جيبار،Arrow، أروCondorcetكوندورسي (لقد خاض الكثير من الفلاسفة وعلماء السياسة والاقتصاد في هذه الإشكالية 
Gibbard ساترثوايت ،Satterthwaite، (... دون التوصل إلى حل مقنع لها، أي عدم إيجاد طريقة مرضية تسمح بتحديد

تحديد المصلحة العامة انطلاقا من مجموع المصالح -مبدئيا -بمعنى آخر، لا يمكن . أفضلية جماعية عند معرفة الأفضليات الفردية
هذه النتيجة البالغة الأهمية الضوء على النقاش الدائر تلقي . الفردية

وب من السلطات العمومية ، أصبح مطل)عدم تحديد معيار للعقلانية(في ظل ذلك ). وليس الاكتفاء بتبرير أو رفض ما هو كائن(

.، ثم قياس الفعالية)ضرورة التناسب بين الأهداف والوسائل(واستعمال الوسائل الضرورية لتحقيقها 

على الدولة أن تكون عصرية ومتواضعةيجبوكشريك لاقتصاد السوق، 
ب عليها أن تقاوم نزوعها إلى وعليه، يج. 

حيث أنه لا يمكنها القيام بمهامها بفعالية إلا إذا امتنعت عن مدها إلى كل ،)التدخلية الخانقةمنهأي نموها المفرط، و (التضخم 
بين توازن المناسب بين الدولة والسوق؛يتعلق التحدي اليوم بإيجاد ال"،16Stiglitzفبالنسبة لستيجليتز. 

فعندما تتطور الشروط الاقتصادية يجب . هو غير حكوميوماالفعاليات الجماعية والمحلية والوطنية والعالمية؛ بين ما هو حكومي
. "الدولة عن مهام قديمة والاضطلاع بأخرى جديدةضرورة تخلي : إعادة النظر في هذا التفريق

__________

15- J. E. Stiglitz, La grande désillusion , Fayard, Paris, 2003, P. 22.
16- J. E. Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, Paris, 2003, pp.13-14.
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بعض الناس والدول على محاربة واقع الاقتصاد العالمي عبر إصرار 17Kenici Ohmaeكينيشي أوهميفي هذا الصدد، ينتقد  
ستكون لكن الكلفة على صعيد الاتفاقات الاقتصادية وخصوصا الانسانية منها : "استعمال خرائط العقل والنماذج القديمة

إذ يود بعضها الاقتراب من ،تواجه الدول والحكومات القومية التقليدية تحديا كبيرا. فالتقدم أمر محتوم كالموت والضرائب. مرتفعة
ويحذر ." حرارة المياه بحذر شديدهذا العالم الجديد بخطوات غير ثابتة، منغرزين بعناد في شاطئ الماضي الخاص بالدعم، متفحصين 

يسبح الكل"، من أن "تغار من السماح لأي دور إداري بالإفلات من المركز"أوهمي الحكومات ذات النزعة المركزية الشديدة، التي 
".في تيار قد يسبب الغرق

لم بالكثير لكنهاالدولة القومية وعدت وأن ؛عالم الاتصالات القريبة الآنيةن مفهوم الدولة القومية غير عقلاني فيأأوهمي كما يرى 
18.في عالم اليوم مهددة بالأسوأتعط إلا القليل

.19Jفونتانل.جحسب Fontanel ، تكون الدولة أحيانا مرادفة للبيروقراطية، والاختلال الوظيفي، والتبذير، والفساد، قد
.مراقبة السوقومن ثم، تصبح مراقبة الدولة أساسية مثل. والتسيب، والتقصير 

.وحكومة جيدة مصادر مزايا مقارنة للأممتمثل إدارة عمومية ذات كفاية، 20Douglas Northبالنسبة لدوغلاس نورثأما 

، انطلاقا من تحديد واضح ")المانجمنت العمومي"مقاربة (ولكي تكون الدولة فعالة، يجب عليها خاصة عقلنة تسييرها وعصرنته 
ذلك أن التصرف عكس هذا من شأنه جعل الدولة نفسها محل رهان . للأهداف المتوخاة، وليس من الوسائل المتوفرة والمستعملة

تيارات السياسية والجماعات الضاغطة التي تطالب دائما بالمزيد من الإنفاق العمومي من أجل للتصارع والتجاذب بين مختلف ال
أعوان عن عبارةأجهزة الدولةليست "،21Noam  Chomskyم شومسكيافكما يرى نع. مصالحها الحزبية والطائفية الضيقة

ندسين المه“الذي أشار إلى أنآدم سميث على الأقل، منذ وهذا بديهي. 
22ستيجليتزويعتقد " .يستعملون سلطة الدولة لخدمة مصالحهم الخاصةا وصناعيينتجار كانوا في انجلتراللسياسة”الرئيسيين

Stiglitzوغير قادرة على حل هنالك عدة مبادرات غير صائبة ساس إيديولوجي وسياسي؛ وأن تتخذ على أالقرارات غالبا ماأن
الفرنسي )وعالم الاجتماع(وهنا يذكّر ستيجليتز بموقف المثقف. 

نصح المسؤولين السياسيين بالتصرف أكثر كجامعيين، والدخول في نقاش علمي مبني الذي Pierre Bourdieuبيار بورديو 
يقدمون الذين الجامعيون : أغلب الأحيانفي العكس لملاحظة ستيجليتز وتعقيبا على ذلك، يتأسف . رقامعلى الوقائع والأ

__________
ـ 41ص .ص، 2006، الدار العربية للعلوم، بيروت ـ لبنان، الاقتصاد العالمي المرحلة التالية؟ تحديات وفرص في عالم بلا حدودكينيشي أوهمي، - ـ17
43.
.124و121ص.صالمرجع السابق، -18

19- J. Fontanel, Evaluation des politiques publiques, OPU, Alger, 2005, p.14.
20- Op.cit.
21- N. Chomsky, op.cit., p.54.
22- J. E. Stiglitz, La grande désillusion, op.cit., p.18.
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ه يرى نفإJ. Fontanel23فونتنال  . جأما.تستهوي القادة السياسيينتوصيات يتسيسون ويشوهون الواقع حسب الأفكار التي 
ذلك،مقابلالح الشركات الكبرى التي تدعم، السياسات الاقتصادية الكلية التقليدية للدولة هي في أغلب الأحيان ترجمة لمصأن

.السلطة السياسية الحاكمة

ا، بل بتحد دائم للحكام لإثبات في الاقتصاد بين أنصار التدخلية وخصومهلا يتعلق الأمر إذن بجدل نظري فقط حول دور الدولة 
ومن ثم، تصبح . ، أي التدليل على أن كل تلك الأراء في الواقععكس

أو (الأهدافعلى أن دليل التقديم أيإثبات العكس أيضا،العمل على مهمة المعارضين والمنتقدين لسياسة الحكومة تتمثل في 
هذه هي إحدى قواعد اللعبة . المعلن عنها من طرف السلطات العمومية تخفي وراءها مصالح شخصية أو فئوية ضيقة)بعضها
أحزاب (والمتمثلة في وجود ما يمكن تسميته بشروط ممارسة السلطة المضادة ) بكل محاسنه ومثالبه(في النظام الديمقراطي الرئيسية

.هذا النظام يمكن أن يعمل لا؛ إذ...)، صحافة مستقلة، نخبة مثقفة نشطةمعارضة قوية

لنقاش المضاد ومتفتحا على المسائل التي تخص المصلحة العامة يساهم بفعالية في على انظام ديمقراطي مشجعا وجود فإن وهكذا، 
. 24سير اقتصاد السوق الحرة

إلى أن الحزب الذي25Farvaque et Patyالسلوك الانتهازي والحزبي للمنتخبين، يشير فارفاك وباتيبصدد الحديث عن 
تحقيق أهدافه؛ وأنه لا يمكن الحد من هذه الوضعية و biens publicsيكون في السلطة يستعمل احتكاره لعرض السلع العمومية 

.الاحتكارية إلا بوجود أحزاب في المعارضة

آخر، يتبع تصرف المنتخبين رد فعل الناخبين للوضعية الاقتصادية، حسب فارفاك وباتي، مما يجعلهم يتلاعبون بأدوات من جانب 
26.السياسة الاقتصادية بطريقة تسمح بزيادة احتمال نجاحهم في الانتخابات التالية

والتي كان موضوعها Nordhaus27لنوردوس " الدورة الانتهازية"ترجع الأبحاث الأولى، ذات الطبيعة الاقتصادية الكلية، حول 
رطة فالمنتخبون يبحثون عن الاستفادة من و . Courbe de Philipsالتحكيم بين البطالة والتضخم انطلاقا من منحنى فيليبس 

،بالزيادة التقديرية للكتلة النقدية لتخفيض البطالة قبل الانتخابات، مثلا،لناخبين عبر القياماالبطالة وقصر البصر لدى / التضخم
.متبوعة بسياسة انكماشية لمحاربة التضخم بعد أن يكونوا قد انتخبوا

يصيغون الناخبين أن يستنتج فإنه المبني على التوقعات الرشيدة، ،Rogoff et Silbert28أما نموذج  روغوف وسيلبارت 

__________
23- J. Fontanel, Géoéconomie de la globalisation, op.cit.,p.10.

24- Michael Watts, L’économie de marché, Grand-Alger-Livres (GAL), Alger, 2007, p. 82.
25- E. Farvaque et S. Paty, Economie de la démocratie, De Boeck Université, Bruxelle (Belgique), 2009, p.74.
26- Op.cit., p. 75.
27- Cité par Farvaque et Paty, Op.cit., p. 75.
28- Op.cit.
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والمؤسسة على عناصر معينة لسياسة الميزانية sortantcandidat)من الحكم(توقعات رشيدة حول كفاءات المترشح الخارج
روغوف وسيلبارت، أن تبعث ، حسبفمن صالح الحكومة الخارجة إذًا. ئبالنفقات العمومية والضرااتباعها، لاسيماالتي تم 

.إشارات انتهازية للناخبين بزيادة النفقات العمومية أو بتخفيض الضغط الجبائي قبيل الانتخابات

؛ في أغلب الأحياناوتخفيضها مرفوضاها  مطلوبرفع، ما يجعلاأن لكل نوع من النفقات انصار Fontanel29ويرى فونتانل
.تناوراللوبياتوأن

عن سبب تطور بعض البلدان النامية التي أصبحت تشهد تصنيعا هاما ونموا مستداما قلما يلاحظ حتى، في سياق ذلك، إذا بحثنا
، وبقاء بعضها الآخر ...)سنغافورةماليزيا،(آسيا شرق-بعض بلدان جنوب و كوريا الجنوبية و الصين في البلدان المصنعة، مثل 

. في الاتجاهينحاسمااقتصادية واجتماعية لا حصر لها، مثل معظم البلدان الإفريقية، نجد أن دور الدولة كانيتخبط في مشاكل
من خلال وذلك حيوي جدا، بدور ثانوي لكنهعبر القيام عرفت كيف تتدخل في الاقتصاد المذكورةالأسيويةفالدولة في البلدان

عمل على توفير البيئة الملائمة ومساعدة المؤسسات وتحفيزها على تحقيق هذه الستراتيجية كبرى واضحة وثابتة، ثم تحديد أهداف ا
ضمان التوازن الاقتصادي الكلي عبر تخفيض عجزها الميزانياتي والامتناع، في البلدان على كما عملت الدولة في هذه.الأهداف

كما عرفت هذه البلدان ضرورة التجارة الدولية . البنى التحتية، وتفادي التضخم الشديدسوى نفقاتتمويلأغلب الأحيان، عن
وإلا (المتوازن و المستمرفي زيادة انفتاحها التجاريك تبدى ذلوقد. لاسيما ما تعلق منها بالتصديرفي السيرورة التنموية،وأهميتها 

الدولة فقط عن أما في البلدان الإفريقية، لم تنحرف). الغالب فإن الاختلال يكون لصالحها في 
أن الوصول إلى السلطة بماالطريق الذي سلكته البلدان الأولى المذكورة، بل أصبحت هي نفسها الرهان الذي يسعى الكل لكسبه، 

على ريوع هامة ناتجة عن استغلال لاسيما في البلدان التي تحصل (الثروةضمان يعني، في أغلب الأحيان، )بطريقة أو بأخرى(
. )مثل النفط، طبيعيةموارد 

لاسيما بعد نقل سياسة الميزانية الظرفية، ، بقي النموذج الكينزي أساس الرغم من الانتقادات الموجهة له، وعلى جانب آخرمن 
تطور كان مبادئ التسيير الميزانياتي الأصولية المبنية على دغماتية توازن الميزانية السنوي مهما  تحليله إلى المالية العمومية، وتجديد

مضادا يكون رصيد الميزانية بحيث،لى التوازن الاقتصادي الكليالتسيير إهذا النشاط الاقتصادي الإجمالي، وذلك عبر إخضاع 
.للدورة

، أصبحت نجاحات سياسة الميزانية والمتميزة بتدويل العرض والطلبعلى بعضها كثيرا ت المعاصرة المنفتحة  في الاقتصادالكن 
هذه فيها تطبق التي وللفترات معني، بلد كل بلظرف الخاصلتبعا للأهداف ذات الأولوية، و ،ومتغيرة جداالتوسعية نسبية 

__________

29- J. Fontanel, Analyse des politiques économiques, OPU, Alger, 2005, P.43.
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أي تستطيع الاستجابة للطلب (إنتاجية عاطلة وفعالة إضافة إلى مشكلة المرونة لهياكل العرض ومدى توفر قدرات . السياسة
)ضافيالإ

انعكاسات وخيمة على سير الميزانية سياسةمجال في الخاطئة للقراراتومن ثم، يمكن أن تكون . تؤدي إلى نتائج عكسية
30.الاقتصاد، نظرا لآثارها المعقدة والسريعة الانتشارمجمل 

صرت تقليديا في التي حُ ،بصفة عامةالتطورات الحديثة في نظرية النمو وسعت المقاربة الاقتصادية الكلية للنفقات العموميةغير أن 
و، لاسيما في أعادت النقاش بصفة خاصة حول آثار التدخل العمومي على النم، و وظيفة الضبط أو الاستقرار الظرفي للاقتصاد

أعادوا الاعتبار للتدخل العموميcroissance endogèneالداخلي ) التحديد(النمو ذي المنشأ روفمنظ. مجال البنى التحتية
لكينزية التي ترى أن الاستثمار العمومي وهذا اختلاف كبير مع المقاربة ا. نت غايته خلق شروط نمو طويل المدىإذا كاخصوصا

فبالنسبة لمؤسسي تلك النظرية، من الممكن تعديل اتجاه النمو في . الاقتصادي في المدى القريب أساسايهدف إلى دعم النشاط
.وانتشارهالتطور التقنيتتيح بروز اقتصادية بلد ما بواسطة سياسات

في متناول الحكومات التي تنزع إلى التدخل وسيلة أهم تعدسياسة الميزانيةلا تزال لها،على الرغم من كل الانتقادات الموجهة إذًا 
في النشاط الاقتصادي أو تضطر إلى ذلك تحت ضغط لأحداث والأزمات، لاسيما بعد أن فقدت معظم هذه الحكومات تحكمها 

صراحة أو بالتي تعلن خصوصا ويلاحظ ذلك في البلدان النامية ). استقلالية البنوك المركزية خاصةبسبب(السياسة النقدية في
بداية سنوات منذ الجزائرية التي شرعت، الحكومة وهذا ما قامت به .ضمنا عن تبنيها لسياسات ميزانياتية وفقا للنموذج الكينزي

وهي سياسة ).من حيث قوامها الماليلاسيما (لال الدولة منذ الاستقأهم سياسة ميزانياتية توسعية عرفتهانتهاج، في ا2000
، وتدارك الكليةو واضح ذات توجه كينزي إنعاش

.التأخر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للبلاد

المتعلقة بمدى تبرير تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والتي حاولنا أعلاه وضعها بإيجاز في سياقها لكن إضافة إلى الإشكالية العامة 
تمثل في كيفية استعمال النفقات العمومية الموظفة في لية خاصة ت، إشكا، في الواقعسياسة الميزانيةالتاريخي وإطارها النظري، تطرح

لأنه لا يكفي إثبات أن غاية نفقة عمومية ما شرعية حتى تصبح . دية والاجتماعيةإطار هذه السياسة وتقدير منافعها الاقتصا
بل يجب تبرير هذه المنفعة من قبل السلطات العمومية اض منفعة النفقة العمومية،ففي أي نظام ديمقراطي، لا يمكن افتر .مبررة

ريوع الناتجة عن استغلال موارد طبيعية، مثل الجزائر، هي أن (
contrainteميزانياتيقيد تمويل أي نفقة يكون بواسطة ضريبة آنية أو مستقبلية، أي أن وراء كل نفقة عمومية يوجد 

budgétaire .( ُبصفة خاصة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، حيث يطرح التساؤل البديهي حول وجود ثارلكن هذه المسألة ت
يطرح  سؤال  آخر  حول  تمويل إيجابيا،وعندما يكون الجواب. أو عدم وجود منفعة حقيقية لمشروع ما، بغض النظر عن كلفته

__________
30- L. Philip, op.cit., p. 1157.
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ضرورة كما أن هناك31.إمكانية اللجوء إلى التمويل الخاصتوجد أم الأن يكون هذا التمويل عموميك ضرورةوهل هناالمشروع، 
. جوهرياهذا الأمريبقى،من صعوبتهفعلى الرغم. قصوى تتمثل في إيجاد الأدوات التي تمكّن من قياس منفعة النفقات العمومية

. 32لأنه انطلاقا من هذا القياس يتم التحكيم بين المزايا المتعلقة بكل من الدولة والسوق

والاستمرار في ) "ميزانية البرامج والأداء"الأخذ بنظام (للدولة النظام الميزانياتيلجزائر، ونظرا للتأخر في تطبيق إصلاح فيما يخص ا
توجد في إذ لا؛)بدلا من النتائج(حول الوسائل كله ر  زال تسيير النفقات العمومية يتمحو ي، لا بنود التقليديةنظام ميزانية التطبيق 

تية يانميزاهذا النظام باعتماد خطط سمحكما لا ي.قياس الفعاليةل، ولا مؤشرات الحقيقيةساب التكلفةلحآليات هذا النظام 
الوسائل المستعملة نسبة إلى ) المخرجات(المحققة نتائج العنمسؤولين فعلا العموميين، ولا يجعل المسييرينملزمةو متعددة السنوات 

).المدخلات(

إشكالية البحث

والذي حاولنا أعلاه إبراز أهم معالمه عبر تتبع (احول تبرير تدخل الدولة في الاقتصاد عمومدوماعلى ضوء الجدل القائم والمتجدد
سياسة الميزانية بما أن؛ و خصوصا)كإحدى أهم وسائل هذا التدخل(، ومدى فعالية سياسة الميزانية )تطوره التاريخي باختصار

تحفيز الطلب الإجمالي بواسطة (ذات توجه كينزي واضح ) الإنعاش الاقتصاديأي سياسة(التوسعية المنتهجة حاليا في الجزائر 
درجة الملاءمة حول هيكلة الاقتصاد الوطني ومميزاته، يطرح التساؤلمع الأخذ في الحسبان و ؛)في الإنفاق العموميامةالهالزيادة

قها ونجاحها في الجزئر بصفة لاستعمال هذه السياسة اليوم للتأثير على الظرف الاقتصادي بصفة عامة، ومدى توفر شروط تطبي
الخاص والعمومي، الاستهلاكي (الإجمالي لطلب امة في اللزيادة الهالاستجابة الإنتاجي علىقطاعأي ما مدى قدرة الخاصة،

؟)والاستثماري

على توازنات المالية العمومية سياسة و تأثير هذه ال، ما هتطرحه حتما كل سياسة ميزانياتية توسعيةالذيالماليلقيدسألة اومراعاة لم
مع (المتوسط والبعيد، أي ما مدى القدرة على الاستمرار في تمويل برامج الإنعاش الجاري تنفيذها يينفي المدودرجة استدامتها 

من جهة، )عدم ضمان استقرار الموارد الميزانياتيةوضعف الجباية خارج المحروقات، ومن ثمةتقلبات أسعار النفطفي الحسبان الأخذ 
، )في مجال البنى التحتية خاصة(استغلال وصيانة الاستثمارات العمومية المنجزة عن ومواجهة كل الأعباء المستقبلية الهامة المتولدة 

؟من جهة أخرى ) التي تصبح في الغالب غير قابلة للتقليص(وكذا نزوع السلطات العمومية للزياة المستمرة في نفقات التسيير 

وتوطيده، إضافة إلى التشغيل الاقتصادي في دعم النمو أنيط بسياسة الإنعاش في الجزائر هدف رئيسي وطموح  تمثل وبما أنه
بالدورتعترف التي ) الداخليالمنشأ ذي (التطورات الحديثة في نظرية النمومع الكامل وتنويع الاقتصاد، وهو ما يبدو متوافقا

__________

31- Y. Cannac, Dépense publique, dépense privée, «Revue française de finances publiques n°77 – Mars 2002»,
L.G.D.J/CNRS, Paris, pp. 9 - 15.
32- B. Chevauchez, La dépense publique, au cœur de nos systèmes de finances publiques, op. cit., pp. 27 – 32.
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ى خلق روحا حول مدى قدرة تلك السياسة عل، يصبح التساؤل مط)في مجال البنى التحتية خاصة(لاستثمارات العمومية لالإيجابي
القدرة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد وذلك في ظل ، ومنه التشغيل الكامل وتنويع الاقتصاد، )خارج المحروقات(مستديمشروط نمو

.الوطني والاختلالات الهيكلية التي تميزه حاليا

فرضيات البحث

أصبح من الصعب ، )وطنيةت اللاندماج المتزايد للاقتصادالاسيما ا(الاقتصاد العالمي ستوى مفي ظل التحولات الحاصلة على -1
وتكون هذه . )الإنعاش الاقتصادي عبر تحفيز الطلب الداخلي(تبرير انتهاج سياسة ميزانياتية توسعية وفقا للنموذج الكينزي

أغلب الفرضيات التي تعد ، على الخارجالمتزايدالسوق والانفتاح التحول إلى اقتصاد، لأنه إضافة إلى الصعوبة أكبر في حالة الجزائر
). في المدى القريب خصوصا(بنيت عليها النظرية الكينزية غير محققة بالنسبة للاقتصاد الوطني 

من شأنه أن يشجع على ربط الزيادة في الإنفاق كليةشبه  اعتماد سياسة الميزانية التوسعية على مداخيل الجباية البترولية بصفة -2
الإداري بسبب ضعف البنيان(عدم التحكم في هذا الإنفاق وترشيده منهبزيادة هذه المداخيل، و ) الاستثماري خاصة(العمومي 

ة، والخلل في نظام ونقص الموارد البشرية المؤهلة بصفة عامالمبرمجة الإضافية مشاريع للكبيرالتكفل بالعدد الدم قدرته علىوع
من جهة، ويجعل مستقبل تلك السياسة مرهونا بمدى ) مشروع إصلاحه بصفة خاصةتنفيذ التسيير الميزانياتي الحالي والتأخر في 
الاستثمارات العمومية المبرمجة أو مواجهة الأعباء من حيث القدرة على مواصلة تمويللاسيما(استمرار الزيادة في إيرادات المحروقات 

لاسيما (أن يطرح مشكل استدامتها في المديين المتوسط والبعيد يمكن ومن ثمة ، )الناتجة عن استغلال وصيانة الاستثمارات المنجزة
.  من جهة أخرى) في حالة تدن كبير ومستمر لأسعار النفط

يبدو من خلال بعض المؤشرات الاقتص-3
إخراج بالبدء، وليس وسيلة لدعم نمو حقيقي ودائم عبر)غير المنتجلتنشيط الاستهلاك الزيادة المستمرة في الإنفاق العمومي (

تطوير القدرات الإنتاجية للبلاد توفير الشروط الضرورية لو الكافية تخصيص الموارد ثم ، )تنشيط الطلب الداخلي(ن الركودالاقتصاد م
التحكم في الاختلالات الهيكليةدى ذلك أن نجاح هذه السياسة يبقى مرهونا إلى حد كبير بم. لديهاتنويع مصادر الدخلو 
بمعنى آخر، أصبحت سياسة الإنفاق العمومي التوسعية عبارة عن . الوطنيلاقتصادمختلف المعوقات التي تواجه االقضاء على و 
.مةالإصلاحات الهيكلية اللاز كل لقيام باالسلطات العمومية أو إرادة في ظل عدم قدرة ،"هروب إلى الأمام"

أهداف البحث

يطرح من حين لأخر منذ ستينيات زال يكونه طرح ولا (الجديد -من الناحية النظرية، نحاول تقديم إجابة عن التساؤل القديم-
على ضوء ما حدث ويحدث ذلكانتهاج سياسة ميزانياتية توسعية وفقا للنموذج الكينزي، و ،اليوم،حول مدى تبرير) القرن الماضي

.الأخيرةةالثلاثخلال العقود) وى الاقتصادي خاصةعلى المست(من تغيرات هامة في العالم 
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المتبعة في ) سياسة الإنعاش الاقتصادي(يتمثل الهدف في القيام بتحليل لسياسة الميزانية التوسعية أما من الناحية التطبيقية، -
دعم (الجزائر منذ بداية القرن الحالي، لاسيما من حيث أهدافها الاقتصادية الرئيسية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية 

تحقيقها لتلك الأهداف، أي مدى  مدى معرفة ذلك قصد الوصول إلى ، و )تنويع الاقتصاد، ، التشغيل الكاملوتوطيدهالنمو
.بالنتائج المحققة خلال فترة الدراسةنجاحها أو فشلها النسبي مقارنة

الدراسة  جالم

لسياسة الميزانية) تنويع الاقتصادو التشغيلو النمو(الكليةينحصر مجال هذه الدراسة أساسا في تحليل أهم الآثار الاقتصادية
).التي تشمل خاصة تطبيق مخططي الإنعاش الأول والثاني(2010-2001ة في الجزائر خلال الفترة التوسعية المنتهج

البحثمنهج

يتمثل أساسا في اختبار مدى فعالية السياسة الميزانياتية المطبقة حاليا في الجزائر، فقد استعنا البحثانطلاقا من كون موضوع 
بإخضاع ، ضوء ذلكثم قمنا، على .ووظفنا المفاهيم العامة المتعلقة بمختلف أوجه الدراسة،بالأسس النظرية الخاصة بسياسة الميزانية

من ثمةجوانب البحث للتحليل باستخدام الأدوات الملائمة، و والمتعلقة بمختلفالتي جمعناها )الضرورية(البيانات الواقعية 
الجمع بين المنهجين هي الموضوع لطريقة الأساسية المعتمدة لدراسةوعليه، يمكن القول إن ا. لال والاستنتاجدللملاحظة والاست

.عند الاقتضاء،ة بالأسلوب الوصفيالاستعانمع التحليلي والأمبريقي، 

خطة الأطروحة

إضافة إلى هذه المقدمة التي تتضمن الخطوط العريضة لموضوع البحث وتفصح عن إشكاليته وتبين مقوماته الأساسية، والخاتمة التي 
المآخذ المسجلة على سياسة الميزانية المطبقة حاليا في الجزائر، بها وتقدم بعض التوصيات المتعلقة تبرز أهم الاستنتاجات المتوصل إلي

تمحور الدراسة حول ستة فصول؛ ويحتوي كل فصل على قسمين أو أكثر؛ وعند الاقتضاء، يتم تفريع كل قسم إلى قسمين ت
.   وسنكتفي فيما يلي بالإشارة إلى عنوان كل فصل مع إبراز مضمون أقسامه الرئيسية فقط. فرعيين أو أكثر

،من المقاربة الكينزية إلى نظرية النمو ذي المنشأ الداخلي: الدور المنتج للاستثمارات العمومية،نستهل الفصل الأول
). 1القسم (ة له بوضع سياسة الميزانية في إطارها النظري، وذلك من خلال التطرق بإيجاز للنموذج الكينزي والانتقادات الموجه

رات العمومية في خلق الشروط المحفزة بإيجاز أيضا، بمراجعة لأهم الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بدور الاستثماو ونقوم بعد ذلك، 
).2القسم (لنمو قوي ومستديم 

سياسة الميزانية تحليلل، 2010-2001خلال الفترة في الجزائرتحليل أمبريقي لسياسة الميزانيةالفصل الثاني،فردون
وذلك لمعرفة وضعية المالية العمومية وتطورها خلال هذه الفترة الفترة المدروسة عبر بعض المؤشرات الملائمة،أثناء المتبعة في الجزائر

). 3القسم(، والتحقق من مدى قابليتها للاستدامة في المديين المتوسط والبعيد )2القسم (، وإدراك توجه تلك السياسة )1القسم(
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براز أهم نقائصه وتأثيرها على فعالية سياسة إلى إشكالية النظام الميزانياتي المطبق حاليا في الجزائر من خلال إثم نتطرق باختصار
المتمثل في (من جهة، وتقديم الخطوط العريضة لمشروع إصلاح هذا النظام ) لاسيما ما تعلق منها بالاستثمارات العمومية(الميزانية 

تسيير المالية العمومية للدولة وفعاليته، وأهميته بالنسبة للتحكم في ) التحول إلى ميزانية البرامج والأداء كبديل لميزانية البنود التقليدية
).4القسم (من جهة أخرى نفيذ هذا المشروعمع محاولة الكشف عن أسباب تأخر ت

لعرض دراسة عامة لمضمونها وحساب مضاعف إنفاقها،: سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائرونخصص الفصل الثالث،
، وتبيان الأهداف 2001عام لمختلف البرامج المنفذة أو الجاري تنفيذها في إطار سياسة الإنعاش المطبقة في الجزائر منذ سنة 

دعم الإنعاش الاقتصاديبرنامج : 
بعد ذلك، ولأخذ فكرة ). 3القسم (، برنامج توطيد النمو الاقتصادي )2القسم (تكميلي لدعم النمو ، البرنامج ال)1القسم (

).  4القسم (أولية عن مدى فعالية تلك السياسة، نقوم بحساب مضاعف الإنفاق العمومي الكينزي وتحليل نتائجه 

، من الدراسةفترة للنمو المسجل في الجزائر خلال تحليلا،وآثارها على النموفي الجزائرسياسة الإنعاشنقدم في الفصل الرابع،و 
ذب حيث خصائصه ومكوناته وتطور معدلاته، ومدى تأثره بتطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي؛ إذ نقوم بإبراز الطابع المتذب

المحللين الاقتصاديين حول آراء بعض يمقدتوالتوسعي للنمو خارج المحروقات، مع والطابع الهش،والضعيف نسبيا للنمو الإجمالي
).1القسم (أثر سياسة الإنفاق العمومي في الجزائر على النمو وأهم الأسباب التي تكمن وراء نتائجه الضعيفة أو المتواضعة نسبيا 

) اصةالمصدرة للمحروقات خ(الريعية في البلدانالماليةإلى بعض عناصر الجدل حول العلاقة بين وفرة المواردبعد ذلك نتطرقو 
).2القسم (ومحاولات تفسير ذلك، مع التركيز على حالة الجزائر هاوضعف النمو في

، مدى تأثير هذه السياسة على التشغيل والحد وآثارها على التشغيلفي الجزائرسياسة الإنعاشفي الفصل الخامس،وندرس 
المعطيات الرسمية المتوفرة عن معدلات البطالة والنشاط والشغل تحليل من خلال من البطالة في الجزائر أثناء الفترة المدروسة، وذلك 

مدى مصداقية النتائج الرسمية للشغل والبطالة عبر قراءة نقدية في نتائج إلى التطرق ؛ ثم )1القسم(مدلولات هذه المعدلات شرحو 
الطابع المؤقت والهش برازن جهة، وإحول الشغل والبطالة مللديوان الوطني للإحصائيات) ةخلال فترة الدراس(آخر استقصاء 

.)2القسم (أخرىأثناء فترة الدراسة من جهة لمناصب الشغل المستحدثة

، بإلقاء نظرة عامة عن سياسة وآثارها على تنويع الاقتصادفي الجزائر سياسة الإنعاش نبدأ الفصل السادس والأخير،و 
ل، السبعينيات من القرن الماضيالستينيات و أثناء تطبيقها في الجزائر الصناعات المصنعة التي تم 

العامةآثارهاولمعرفة من جهة؛لقطاع المحروقات بعد الاستقلال، وأهم محاولة جدية لتنويع الاقتصاد الوطني وفك تبعيته لدولةا
ومن ثم، نحاول  الربط ). 1القسم (ثالثة فشلها النسبي من جهة لوقوف عند أسبابومدى تحقيقها لهذا الهدف من جهة ثانية؛ ول
إلى القطاع الإنتاجي، وبقاء الاقتصاد الوطني النفطي ريعالم القدرة دائما على تحويل بين استمرار تلك الأسباب، أي أسباب عد

حاليا في الجزائر، بصفة عامة، ومساهمته لأبعد ذلكصدىونت. الريعذالهفي حالة تبعية مفرطة
المحور الأساسي في اقتصاد السوق- في الخطاب السياسي الرسمي -المتواضعة جدا في تنويع الاقتصاد، على الرغم من اعتباره 
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سباب نتائجه محاولين أيضا إدراك أ،قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةثم نتطرق ل. 1990سنوات الذي تبنته الجزائر منذ بداية 
كثيرة لصالحه، في إطار مع أن السلطات اتخذت تدابير تحفيزية  ، )لاسيما من حيث عدد المؤسسات المستحدثة ونوعها(الهزيلة 

عاني منها الاقتصاد الوطني حالياأحد أهم المعضلات التي ينتناول كما . سياسة الإنعاش الاقتصادي خاصة
وهي ، أو التحكم فيها على الأقل،

).2القسم (الموازيغير الرسمي أوالاقتصادمعضلة 
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الفصل الأول 
نظرية النمومن المقاربة الكينزية إلى : الدور المنتج للاستثمارات العمومية

ذي المنشأ الداخلي

تمهيـد

بحياد تدخلها، ومن ثمنادى الاقتصاديون الليبراليون بعدمإذ جدا؛قبل كينز
أن هذه بما ؛إيرادات ، أي ضرورة المساواة بين الميزانيةناز لمبدأ تو التطبيق الصارم وقد ترتب عن ذلك . ميزانيتها
هدفا في اتيتوازن الميزانياللم يعد ،لكن بعد كينز.الظرف الاقتصاديأي أثر إيجابي على ، حسبهم،لا يمكن أن تحدثالأخيرة 

وبذلك .لدورة الاقتصاديةلالرئيسية كوناتالمأحد و ،للاستقرار الظرفيامة الهائلوسإحدى الالدولة تمثل يزانيةمصارتو حد ذاته، 
.الأدوات الميزانياتية، أي سياسة الميزانيةتفعيل عبرتقوم به في النشاط الاقتصاديأصبح للدولة دور 

بالتقلص سا والمبررة أساخاصة، 1970سنوات مطلع إضافة إلى الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها سياسة الميزانية، منذ لكن
، 1990سنوات خلال ،انتشرت بقوة، )مقارنة بالثلاثين سنة الأولى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية(الشديد لآثارها الإيجابية 

بلدان أوروبا و في أغلب البلدان النامية )بما فيها التيار المتطرف(تصاديةوبدعم من مؤسسات بروتون وودز، مذاهب اللليبرالية الاق
الخوصصة، و كبير على التجارة العالمية، النفتاح ، والاإبعاد الدولة عن النشاط الاقتصاديبوالتي تطالب )الاشتراكية سابقا(الشرقية 

الداخلي (الدين العمومي منهو ،كما كان تخفيض العجز العمومي. النفقات العمومية وإصلاح النظام الجبائيتقليص وكذا 
عدم حل علاوة على غير أنه. البلدان المعنيةمن طرف تطبيقهاالمطلوب للسياسة الاقتصادية ىكبر ف الاهدحد الأ، أ)والخارجي

تلك تفاقم الوضع في الكثير من إلى أدى انسحاب الدولة، )خصوصاالنمو وتفشي البطالةتراجع(سابقاالمشاكل المطروحة
وفقا للتيار (للاقتصاد" المنظم الآلي "لاسيما بسبب عجز السوق عن القيام بدور ، )المتطورةفي بعض البلدان حتى و (البلدان 
من ...)، الصحة،  البحث العلمي، التربيةالاتصالو النقل (الاستثمارات العمومية في مجال البنى التحتيةنقص من جهة، و )الليبرالي

.ما يبرر المطالبة اليوم برد الاعتبار للدولة وإعطائها المكانة التي تستحقها في سير الاقتصادوهو؛جهة أخرى

تظهر دوريا الاستثمار العمومي القوي في مجال البنى التحتية، المتمثلة خاصة في ، الميزانية التوسعيةسياسة أن يلاحظعلى العموم، 
فقا للنظرية الاقتصادية، يمكن توقع نوعين رئيسيين من آثار الاستثمارات في و و . في أوقات الأزمات الاقتصادية أو ضعف النمو

:البنى التحتية على النمو
على مجمل القاعدية، والتي يكون لها أثر مضاعف ياكل مرتبطة ببناء الهأي آثار قصيرة الأجل على قطاع البناء أساسا، -

باستطاعة النفقات ه؛ بما أنار أثر على توسع الطلب الإجماليالاستثملمنطق الكينزي، يكون لهذا النوع مناحسبف. الاقتصاد
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تخف أو تزول بعد فترة لكن هذه الآثار .العمومية التأثير الهام على المتغيرات الاقتصادية الأساسية، لاسيما الاستهلاك والاستثمار
.زمنية محدودة

تخفيض آثار طويلة الأجل تظهر في شكل آثار خارجية إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل تلك الناتجة عن -
التنافسية في الأسواق على ومن ثم ،التأثير على الإنتاجيةو الزيادة في ربحية المؤسسات، تؤدي إلى ؛ إذتكاليف النقل أو ربح الوقت

. الخارجية، وكذا قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية، أي خلق الشروط المواتية لنمو قوي ومستديم

مع إلا أنه .محرك للنموكمنشط للعرض و تطور كثيرا دور البنى التحتيةالداخلي، ) التحديد(نظرية النمو ذي المنشأ ثر ظهورإو 
حول الآثار الحقيقية أهمية هذا الدور على المستوى النظري، كانت نتائج الدراسات الأمبريقية العديدةالاتفاق نسبيا على 

.متناقضة أو غامضة في مجملهاللاستثمارات العمومية على النمو

للنموذج الكينزي ،وبإيجاز،في هذا الفصل بوضع سياسة الميزانية في إطارها النظري، وذلك من خلال التطرق أولااً إذسنقوم 
الميزانية، وكذا السند والانتقادات الموجهة له، كون هذا النموذج يشكل، من الناحية التاريخية، الأساس النظري الرئيسي لسياسة 

لتحقيق جملة من في محاولة التي غالبا ما تلجأ لهذه السياسة ،ترتكز عليه الحكومات ذات النزعة التدخليةتزالولاالذي كانت
لاستثمارات ا، وبإيجاز أيضا، لأهم الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بدورسنتطرق بعد ذلكو .داف الاقتصادية والاجتماعيةالأه

.، باعتباره أحد أهم أهداف سياسة الميزانية المطبقة حاليا في الجزائرالشروط المحفزة لنمو قوي ومستديمالعمومية في خلق 
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لسياسة الميزانيةالكينزيةالمقاربة-1

، أن أفضل سياسة ميزانياتية هي عدم وجود )بمن فيهم الكلاسيك والنيوكلاسيك(يرى أغلب الاقتصاديين الليبراليين، بصفة عامة
أحد أهم المبادئ " حياد الميزانية"ومن ثم، جعلوا من . ميزانية الدولة أداة للسياسة الاقتصاديةتكون لاأنيجب هذه السياسة، أي 

التي تكون فيها الزيادة في و هي الميزانية المتوازنة ،بالنسبة إليهم،فأحسن ميزانية. تي كانت تقوم عليها المالية العمومية التقليديةال
النشاط الاقتصادي )ضبط(عدم استخدام الميزانية لتنظيمأي ، فس معدل نمو الناتج المحلي الخامالنفقات العمومية متماشية مع ن

.أو للتأثير عليه

أو النيوكلاسيك ،مع ذلك، كانت هنالك محاولات، منذ منتصف القرن التاسع عشر، من طرف بعض الاقتصاديين الكلاسيك
في برنامجه الإصلاحي عامJ.S.Millفعلى سبيل المثال، دعا جون ستيوارت ميل . مبدأ حياد المالية العمومية" لتخفيف"،فيما بعد
إلى الحد من مصادر الريع العقاري عن طريق فرض ضرائب عالية على هذا الشكل من الثروة، حيث اعتُبر ذلك بداية 1848

بدأت ،. تبني مبدأ توسيع أعباء الدولةعبر لاستخدام الأدوات الميزانياتية لتحقيق أهداف اجتماعية 
تنادي بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ) Marshal et Pigouمارشال وبيجو خاصة(ية بعض أفكار المدرسة النيوكلاسيك
، بقيت هذه ااقتصادياالمحاولات لإعطاء المالية العمومية مضمونلكن بصرف النظر عن تلك . لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية

إلى أن جاء كينز الذي يرجع له الفضل الأول لاستقلال المالية ماعية وسياسية فقط؛أداة لتحقيق أهداف اجتمجرد الأخيرة 
. 33، وتأطير فكرة الدولة المتدخلةلهاالعمومية بشكل واضح عن المضمون السياسي والاجتماعي

كينز والتدخلية- 1/1

ذلك أن . أحد اقتصاديي القرن العشرين الذين أثروا بشكل عميق ودائم في الوسط الجامعي والرأي العام والحكوماتكان كينز
الفكر الكينزي لم ينبع من تحليلات نظرية فحسب، بل يمكن القول إنه كان الصياغة النظرية لملاحظاته الواقعية، ولانتقاداته لما كان 

الذي لم تكد تخرج فيه البشرية من أول حرب عالمية مدمرة حتى وقعت في أزمة (القرن الماضي يجري من حوله في الثلث الأول من
. ، ولتشخيصه الجيد للمشكلات الاقتصادية المطروحة، ولحلوله الواقعية المقترحة لها)اقتصادية كبرى ومحبطة

لا .ةـا بمعنى الكلمـادا سياسيـادي، أي اقتصوقد أدى ذلك إلى القول بأن علم الاقتصاد أصبح مع كينز علما للتسيير الاقتص
فأضحى العلم . يطمح أيضا إلى إيجاد أو اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية المطروحةبل كتفي فقط بتحليل الأوضاع السائدة،ي

وزراء وغير الاقتصادي مع كينز أداة تسيير حكومية، وبسط هيمنته على السياسة، وأصبح الاقتصاديون مستشارين للحكومات، ثم
مفيدا،الانتقال هذا وإذا كان .لذا انتقلنا مع كينز من الاقتصاد السياسي إلى السياسة الاقتصادية.ذلك من المناصب السياسية

__________
عمان ـ المناهج للنشر والتوزيع،، دار المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامةمنجد عبد اللطيف الخشالي، . نوزاد عبد الرحمن الهيتي ود. د- 33

.14.، ص2006الأردن، 
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، انكماشا في الفكر الاقتصادي النظري، وأصبحت أغلب الأعمال الاقتصادية أحمد هنيفقد سبب في نفس الوقت، حسب 
.34تختصر في ميدان السياسة الاقتصادية، وأهملت الاقتصاد السياسي

الشروط الاقتصادية "لاسيما بعد نشره لكتاب (اكتسبها كينز نفسه كخبير اقتصادي في الواقع، وبصرف النظر عن الشهرة التي 
والذي تنبأ فيه بحدوث أزمة العالمية الأولى،الحرب بعد ، أي 1919شاركته في مؤتمر السلم سنة ، بعد م1919في " للسلم

والذي ضمنه أهم أفكاره 1936في " ة للعمالة والفائدة والنقدالنظرية العام"ثم كتابه المشهور صادية واجتماعية حادة في ألمانيا؛اقت
لاسيما (أهمية التعاليم الكينزية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية عندما وجدت فيها مختلف الحكومات ضالتها تبدت ، )الاقتصادية

سير الاقتصاد وتوجيهه لما يتماشى ، أي الأسس النظرية لنزوعها الشديد للتدخل في)
.والظروف الخاصة بتلك المرحلة

الثلاثون "(مذهلة على مر حوالي ثلاثين سنة فعلا وفقا للنموذج الكينزيInterventionnismeكانت نتائج هذه التدخلية و 
.Jتيي فوراس. اها الاقتصادي الفرنسي جكما سم،les Trente glorieuses"سنة  Fourastié( ،و حيث كان النم

القرن لكن مع بداية السبعينيات من . هجّ والرفاه الاقتصادي في معظم البلدان المصنعة في أو )نسبيا(المصحوب بالتشغيل الكامل 
في الركود المصحوب بالتضخم، مما زعزع الثقة في خصوصا ت هذه البلدان في أزمات حادة تمثلت الماضي، دخلت أغلب اقتصادا

-crise de l'Etatة النموذج الكينزي على التصدي لهذه المشاكل الجديدة، وأدى إلى ما سمي بأزمة الدولة الراعية قدر 

providence . للخروج من هذه الأزمة ) كينزيةمن طرف مختلف الاقتصاديين المعارضين للمدرسة ال(وكان الحل البديهي المقترح
.في الحياة الاقتصادية وترك آلية السوق تعمل بحريةالتدخل امتناع الدولة عنهو، بكل بساطة، 

هل كان كينز ذا نزعة تدخلية؟ أو بعبارة أخرى، هل نادى كينز بالتدخل الدائم للدولة : لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو
؟)كبديل عن دور السوق في ذلك(في الاقتصاد وأعطى لهذه الأخيرة دور المنظم له 

فلا مجال هنا لدراسة النظرية الكينزية في حد . ة عن هذا التساؤل، ومن باب أولى الإجابة عنه بصفة قطعيةليس من السهل الإجاب
لكن كينز نادى فعلا بضرورة تدخل . فكما هو معروف، هنالك تفسيرات عديدة ومتناقضة لهذه النظرية. 

توازن وأزمة اقتصاد السوق من شأنه الدخول في اختلال د أن بين أن، بعrégulation conjoncturelleالظرفيللضبط الدولة 
.ويتمثل تدخل الدولة هنا خاصة في استعمال سياسة الميزانية كأداة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. دائمين

__________
.7.، ص1991موفم للنشر، الجزائر، كينز ـ النظرية العامة في الاقتصادتقديم لكتاب  أحمد هني، - 34
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الدولة كمحرك للإنعاش الاقتصادي-1/2

اليد الخفيةفكرةما دام كينز يفند
فمن خلال الإنفاق العمومي . ، حسبهالدولة هي الوحيدة القادرة تكون ، وعليه. تعيد الاقتصاد إلى التوازن

، تقوم )المنح ومختلف الأداءات الاجتماعية(، وإعادة توزيع المداخيل)الدور المنتج للدولة(الذي يخص سياسة الأشغال الكبرى 
.ات تضخمية قويةإذا كانت هنالك تيار أو تعمل على كبح تلك القوى، الدولة بتفعيل قوى محركة لإنعاش الاقتصاد

حيث تعتبر سياسة الأشغال الكبرى وسياسة المداخيل ، ، بالنسبة لكينز، لأنه يحفز الطلب الفعلياويكون تدخل الدولة ضروري
.)أي أن تحفيز الطلب الفعلي يكون هنا هو الغاية(التحويلية ضمن أهم الوسائل لتحقيق ذلك 

أن الاقتصاد في postulatفما دام كينز ينطلق من مسلمة . بأن كينز كان من دعاة تدخل الدولةالقوللا يتسم بالدقة وعليه، 
وعند . الفكرة الأساسية بالنسبة إليه هي إنعاش الطلب للوصول إلى التشغيل الكاملتكون حالة لا تشغيل كامل لعوامل الإنتاج، 

وق تعمل بحرية، والوثوق فيها لضمان التخصيص الأمثل للموارد تحقيق هذا الهدف يجب الرجوع إلى الأصل، أي ترك آليات الس
.وتحديد الأسعار

35Bernardلانديرنارعن إيمان كينز المبكر بدور الدولة في الاقتصاد، يشير ب Landais أي سنتين 1934إلى أنه في سنة ،
إذا لم تقبل : "، وفي اجتماع مع اقتصاديين ومسؤولين سياسيين أمريكيين، خاطب كينز هؤلاء قائلا"النظرية العامة"قبل نشر 

؛dépressionالانكماشأعماق إلى ستنحدر الميزانية فيالولايات المتحدة إلا بمائتي مليون دولار في الشهر كعجز 
يكون هنالك انتعاش اقتصادي  ندولار كعجز صاف فيجب أبقى الأمور على حالها؛ أما بأربعمائة مليوندولار تمليون وبثلاثمائة

".كاملا
فإن دقة توصياته وإيمانه العميق بصحتها يثيران ، 36وعلى الرغم من عدم الأخذ بنصائح كينز هذه إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات 

فهل كان كينز يروج لنظريته قبل ميلادها؟ . الدهشة

__________
35- B. Landais, Leçons de politique budgétaire, De Boeck et Larcier s.a., 1998, Département De Boeck
Université, Paris, Bruxelles, p.10.
http://books.google.dz/books?id=OFT8E_zrteAC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad
=0#v=onepage&q&f=false

العهد "مستوحاة بدرجة كبيرة من النموذج الكينزي، كما هو الشأن بالنسبة لـ1929كانت السياسات التي أعقبت الأزمة العالمية الكبر في سنة - 36
.1937لروزفالت في الولايات المتحدة، وتطبيق نظريات كينز فيما يتعلق بعجز الميزانية بداية من New Deal" ديدالج

http://books.google.dz/books
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روج فعلا لهذه النظرية وجعلها محل إعجاب الكثير من فقد37HaavelmoTrygveالاقتصادي النرويجي تريغف هافيلموأما
théorème de(، وذلك عبر نظريته المشهورة والمعروفة باسمه "آلية وبسيطة"بطريقة الحكومات التي كانت تطبق سياسة الميزانية 

Haavelmo ( الميزانية المتوازنة"أو بنظرية"budget équilibré .هافيلمو على أن زيادة في برهن ، بتطبيق المضاعف الكينزيف
dGنفقة بمبلغ تؤديتنتج آثارا إيجابية على التشغيل، حيثا،ثابت) الأولي(

: ومنهنقص الطلب إلا بانخفاض الاستهلاك؛لا ت) dT=dG(بينما الزيادة المساوية في الضرائب، k.dGإلى توسع الطلب بـ

k.c.dG.فإذا أخذنا القيمة المبسطة لـk ،1/1أي-c ، يساوي بالضبط) الدخلوفي (ينتج عن ذلك ارتفاع في الطلبdG  :
dY=k.dG – k.c.dG = k(dG – c.dG) = 1/1-c(1 –c)dG = dG

).إلى الميل الحدي للاستهلاكcو إلى المضاعف، kوالنفقات العمومية، و إلى تغير كل من الدخلعلى التوالي، ،dGو dYيث ترمز ح(

أي لا يؤدي (عندما يكون أيضا مغطى كليا بالضريبة بل ، فقطبواسطة العجزالتوسع  الميزانياتي، ليس يمكن أن يساعد وهكذا، 
. الخروج من انكماش سببه عجز في الطلبعلى ، )لدين العموميامن ثمتفاقم عجز الميزانية، و إلى 

النقد الموجه لسياسة الميزانية الكينزية- 1/3

أعقبت لاسيما خلال الثلاثين سنة التي(اكبير لقيت رواج  والتي يمكن تسميتها بالتقليدية أعلاه المشار إليها مع أن سياسة الميزانية 
يةو من طرف أنصار المدرسة النقدلاسيما تعرضت لانتقادات شديدة، ، )الحرب العالمية الثانية

monétaristeEcole38وفي مقدمتهم ميلتون فريدمانMilton Friedman . فقد برهن هذا الأخير على أن سياسة
bienفي استقرار الإنتاج إذا كانتا غير متموقعتين جيدا في الزمان ساهمان، بصفة عامة،والسياسة النقدية أيضا، لا تالميزانية، 

positionnées dans le temps، مقارنة بالانحرافات التلقائيةirrégularités spontanées ياستان السهذان التي تحاول
.من الضروري ضبط حجم التدخل لينسجم مع ذلكيكون التموقع الزماني دائما غير تام، ، وبما أن لذلك. تصحيحها

هذه غير أن ، discrétionnairesولو أن تحذيرات فريدمان كانت متعلقة بكل من السياسة النقدية وسياسة الميزانية التقديريتين
تنفيذ التدابير الميزانياتية يحتاج في الغالب إلى آجال طويلة لتحضيرها لأن ،"متضررة منه"معنية أكثر بنقده والأخيرة هي التي كانت

فعل لرد المتوسط الوقت بسنةالدراساتبعض تقدر ،B.Landaisلاندي. حسب ب(تنفيذها ثمعليها والمصادقة

__________
37- J-M. Le Page, J-D. Lecaillon, C . Ottavj, Économie contemporaine: Analyse et diagnostics, Editions De BOECK,
Paris- Bruxelles, 2008.
http://books.google.fr/books?id=LQRL1BOk_GkC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=trygve+haavelmo+th%C3%A9ori
e+de+l'investissement&source=bl&ots=FRMZFoTwph&sig=Vs4tk47ATsRb0YslRrnO-6rQ-
aU&hl=fr&sa=X&ei=CkizUMHFOcvEswb2g4DwAw&ved=0CGAQ6AEwCQ#v=onepage&q=trygve%20haavelmo%
20th%C3%A9orie%20de%20l'investissement&f=false

38- B. Landais, op.cit, pp. 11-12.

http://books.google.fr/books
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وعلى العكس من ذلك، حسب   ). تغير في شروط الظرف الاقتصادييكون هنالك سياسة الميزانية عندما بواسطةالسلطات 
.النقدويين،  تبدو السياسة النقدية أكثر مرونة وسرعة في التنفيذ

، يعتبر فريدمان أن الاستهلاك ليس فعلا فوريا، وإنما كل revenu permanentبالرجوع إلى نظريته حول الدخل الدائم 
بواسطة حقن مداخيل ، فإن كل سياسة للإنعاشلذلك. مستهلك يدون نفقاته في أفق بعيد حيث يدمج التطور المحتمل لدخله

.دون تاثير مهم على الدخل الدائمإضافية عبر زيادة النفقات العمومية أو تخفيض الضرائب تغير الوضع في المدى القصير فقط،
.ليس لتلك السياسة تاثير مستمر،من ثمو 

كما يرى فريدمان أن تدخل الدولة يخل باقتصاد السوق لأنه لا ينظم شيئا من جهة، ويتسبب في التضخم أو الانكماش من جهة 
.  أخرى

وهنا أيضا  . لهاالستينيات من القرن العشرين، ظهرت اعتراضات أخرى على سياسة الميزانية تمحورت خاصة حول مسألة تمويخلال
. لكن حتى في أوساط الكينزيين أنفسهم ظهرت تيارات تسير في نفس الاتجاه. را هجوما واستعراضان أكثيو و كان الكتاب النقد

وكانت النتيجة . بالنظر في الشروط التي تتم في ظلها تغطية نفقات الدولة، وكيف يتم تمويل العجوزات الميزانياتيةذلك يتعلقو 
لعجز لا تؤدي إلى تصحيح فعال لتغيرات الدخل إلا في الحالة التي يكون أن سياسة اهيرفا التي توصل إليها هذا النقدالأكثر تط

politique budgétaireسياسة الميزانية الصرفة لليس، لذلك. فيها تمويل التدابير الجديدة مقترنا بتغير متواز في الكتلة النقدية

pureلسياسة النقدية وحدها تأثير على الناتجليكون ،من ثمو .تأثير إجمالي .

والنيوالكلاسيك(القديم بينأشده على الصراع وكان . أفكار كينز منذ البداية للكثير من النقد والرفضتعرضت ،الواقعفي 
عدة كانت هناك كما  . ، باعتبار أن كينز نفسه كان يصرح بأنه أقام ثورة على ذلك القديم)الكينزيون(والجديد ) كلاسيك

.محاولات لتفسير نظرية كينز وتقديمها في صورة أكثر وضوحا

وقد اختار الشيء الخاطئ لينشره . حقيقة، كينز لم يفهم ما كتبه":39Lawrence R.Kleinبصدد الوضوح، كتب لورانس كلين 
أحد أكبر معممي يعتبرالذي ، 40Alvin Hansenفحتى ألفين هانسن". على أنه الشيء الجديد الذي أتى به

vulgarisateurs نه الذي دافع ع(لم يتصد بطريقة متسقة لمبدأ توازن الميزانية " النظرية العامة"النظرية الكينزية، يقر بأن صاحب
ن ، وأنه لم يول أي اهتمام للمشاكل التي تطرحها عجوزات الميزانية المتلاحقة، أو لتلك الناتجة ع)غماتية الكلاسيك وخلفهمبد

.التراكم الكبير للديون العمومية

__________

.17.، ص2003مصر، –، الدار الجامعية، الإسكندرية السياسات المالية،.دنقلا عن - 39
40- The Hicks-Hansen IS-LM Model, The Hisory of Economic Thought Website.
http://cruel.org/econthought/essays/keynes/hickshansen.html
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من أبرز التفسيرات لنموذج كينز والذي شاع استخدامه منذ أربعينيات القرن الماضي كوسيلة أساسية لشرح نموذج هانسنويعد
.سياسات الميزانية في مختلف البلدان المتقدمة والناميةعدادالنظرية، وكأساس لإوتدريس تلك 

بمحاولة لتفسير جديد من مدرسة بنسلفانيا41Sidney Weintraubفي الخمسينيات من القرن العشرين، قام سيدني واينتروب
.يةلنظرية كينز، مبرزا فيها خاصة أخطاء نموذج هانسن وتأثره بالأفكار الكلاسيك

،1950سنوات بداية وقد تبدت تناقضات نموذج هانسن في الواقع عندما لاحظ الاقتصاديون ازدياد حجم البطالة الإجبارية منذ 
وكان النموذج ينص على أنه يجب في هذه الحالة تخفيض حجم الطلب الفعلي، ما يؤدي . مع ازدياد مستمر في مستوى الأسعار

كما أن ازدياد البطالة لم يؤد إلى وقف موجات التضخم في السنوات . تعارض مع أفكار كينزإذًافهنالك . فاقم حجم البطالةإلى ت
.Stagflationات في العالم تعرف ظاهرة الركود المقترن بالتضخم أغلب الاقتصاد، على العكس من ذلك، أصبحتالتالية، بل 

ذلك أن نموذج هانسن يتم ). أسس سليمة لسياسة ميزانياتية مثلىومنه(لهذه المعضلة تحليل هانسن عن إيجاد حل عجز،عليهو 
. التضخم قبل بلوغ هذا المستوىلا مجال لظهورومن ثم، .الوصول إلى مستوى التشغيل الكاملالتحليل فيه بالأسعار الثابتة حتى 

معدلات لاسيما كاليف عوامل الإنتاج، كما أنه بإغفاله لجانب العرض الكلي تماما، عجز ذلك النموذج عن تتبع أثر التغير في ت
.الأجور النقدية، أو في تغيير الفن الإنتاجي، أو في تغيير درجات المنافسة

أن  الطابع المعقد والمتناقض لنظرية كينز هو الذي أدى إلى التفسيرات العديدة Gilles Dostaler42جيل دوستالر يرى 
كان لابد أن يتحول فكر كينز الدقيق للنظرية العامة؛ وأنه  حول المعنى الحقيقيوالمختلفة لها، وجعل التساؤل يطرح لحد الآن

pensée subtileفي رده عن –خلافا لما كتب كينز يانا؛ وأنه غماتية لدى متحيزين أو متحزبين محدودي الذكاء أحإلى د
التي كان الأكثر "بلورةال"بأنه لم يحبذ –الوضوح الانتقاد الموجه لكتاب النظرية العامة واعتباره معقدا وقليل 

والذي يسمح بتمرير الفكر الكينزي للطلبة في ، برسم بياني مشهورموضحبسيط، ح نموذج رياضياقترُ أهمية منها بسيطا نسبيا، 
»يتعلق الأمر بنموذج هيكس ومنحناه المشهور بـ(قاعات الدرس دون إجبارهم على قراءته  IS-LM »(.

الكينزية، والتي هي عبارة عن تركيب بين للنظريةversion aseptisée" رواية مطهرة"وهكذا، يضيف دوستالر، فرضت نفسها 
اليقين،الزمن، وعدم: أبرز عناصره الأساسيةمن والاقتصاد الكلي الكينزي مسلوب –الذي كان كينز يرفضه -الاقتصاد الجزئي 

الذي الرئيسي لهذا البناء، " المهندس"كان دوستالر دائما،  وفقا ل). لطابع الداخلي والفعال للنقودأي ا(النقد والتوقعات، وتواجد 
RobinsonJoanروبنسونجواننعتتهوالذي(synthèse néoclassique"النيوكلاسيكيالتركيب "بـ سماه 

__________
41- Op.cit.
42- Gilles Dostaler, L’héritage controversé du Keynésianisme , in Les Nouveaux Cahiers du Socialisme.
http://www.cahiersdusocialisme.org/2011/03/01/l%E2%80%99heritage-controverse-du-keynesianisme/

http://cruel.org/econthought/essays/keynes/hickshansen.html
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Paulسامويلسون . ، هو بول أ)keynésianisme bâtard"الكينزية الهجينة"بـ  A. Samuelson .هذه القاعدة علىو
ن الميزانياتية والنقدية بالتحكيم لصالح اتثبيت وصفات بسيطة لتسيير الظرف الاقتصادي، حيث تضطلع السياستوقع التحليلية،

والاقتصادي . courbe de Philips" منحنى فيليبس"هو توضيح ذلك برسم بياني آخر مشهوروتم.البطالة أو التضخم
لتوضيح صاحب البناء المكون من مضخات وأنابيب وصمامات، والذي كان يستعمله في دروسه فيليبس هو أيضاالنيوزلندي

" الكينزية الهيدروليكية"لأفكار كينز بـversion édulcorée" ليةالرواية المحُ "وقد سميت هذه . آليات السياسات الكينزية
Keynésianisme hydraulique . العالمية الأخيرةللنظرية الكينزية هو الذي فرض نفسه بعد الحربوهذا الإصدار الأخير

). 2000(الأزمة المالية الأخيرة عقب وهو الذي انبثق أيضا . حسب دوستالر،وحتى السبعينيات من القرن المنصرم

حرفيا دون فهم ما تنطوي عليه هناك حتما من يتبع أفكار المبدعين":43Paul Krugmanفي نفس السياق، كتب بول كروجمان
وكلما تنتشر تلك الأفكار تزداد بساطتها حتى . من معان، وينساق وراء آرائهم الراديكالية أكثر من تمسك المحافظين بآرائهم العتيقة

الصورة . تصبح جزءا من الوعي والرأي العام
،لسوء حظه،لكن. فقد كان كينز نفسه اقتصاديا ماكرا عظيما ومفكرا مبدعا. وكان هذا مصير علم الاقتصاد الكينزي. الأصلية

والتي وضعت النقاش الاقتصادي في حيرة " الكينزية العامية أو السوقية"كان من موروثات أسلوبه الفكري ما يمكن أن نطلق عليه 
."حتى يومنا هذا

العودة اليوم إلى الوصفات الكينزية لما بعد الحرب لا تكفي لحل المشاكل المرتبطة خاصة بعدم التنظيملكن
déréglementation أي ضرورة تشديد الرقابة على 1944خلافا لما نادى به كينز في بروتون وودز سنة (المالي العالمي ،

. المالية في المؤسسات الإنتاجية، والمضاربة الجامحة، وتحكم الأسواق )المالية الدولية

الاستعمال المنسق للسياستين الميزانياتية والنقدية معا للوصول إلى استقرار الظرف كحل لعيوب النموذج الكينزي، جُرب و 
.policy mixبالسياسة المختلطة عرفما يأو ،الاقتصادي

أن الأثر المتزامن لكل من سياسة الميزانية والسياسة النقدية يسمح االإطار التحليلي للسياسة المختلطة، بمIS-LMويقدم نموذج 
.بدعم معدل النمو الاقتصادي أو كبحه، حسب الحالة، مع المحافظة على توازن سوقي السلع والنقد في نفس الوقت

عند تطبيقها، يمكن ملاحظة عدة حالات مرتبطة بالسياسة المختلطة، أهمها حالة الاتجاه المتحد للسياستين الميزانياتية والنقدية 
politiques convergentes، وحالة الاتجاه المتقاطع لهماpolitiques croisées. ففي الحالة الأولى يتم استخدام
حيث توسعية، ميزانياتية هما معا، مثل مساهمتهما في دعم الطلب الكلي عند انتهاج سياسة السياستين بطريقة تسمح بإبراز آثار 

__________
.32. ، ص2007، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، تحليل النظريات الاقتصاديةبول كروجمان، -43

http://www.cahiersdusocialisme.org/2011/03/01/l%E2%80%99heritage-controverse-du-keynesianisme/
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أما في الحالة الثانية تكون آثار السياستين على الطلب . عرض النقودتعمل السياسة النقدية على تفادي ارتفاع سعر الفائدة بزيادة 
إلى كبح تحقيق توازن المالية العمومية، فتؤدي ملاحظته عندما تكون أولوية سياسة الميزانيةوهذا ما يمكن. ضعيفة أو منعدمة أحيانا

. الميزانية بتخفيض سعر الفائدةيمكن التخفيف من حدة هذا الأثر لسياسة،في هذه الحالة. النشاط الاقتصادي

، أي الاستعمال الأمثل للأدوات Tinbergenيشترط عادة تطبيق مبدأ الانسجام لتينبرجن ،ولضمان فعالية السياسة المختلطة
دعم ات في العالم إلىنفتاح المتزايد لمختلف الاقتصادوقد أدى الا). التساوي بين عدد الأدوات المستعملة والأهداف المتوخاة(

).بعض الكينزيين كانوا يرون أن هذه القاعدة تعتبر ثانوية ما دام الأمر يتعلق باقتصاد مغلق(الالتزام باحترام قاعدة تينبرجن 

décalageإلى الحيد خصوصا ، وجهت انتقادات عديدة للسياسة المختلطة والتي كان مردها 1980سنوات بداية منذ لكن 

والذي كان ) لاسيما فرضيتي ثبات الأسعار واقتصاد مغلق(IS-LMالفروض التي بني عليها نموذج  الملاحظ بين العالم الحقيقي و 
وتتفاقم بعد ذلك، مثل التضخم، والعجز الدائم 1960سنوات منذ منتصف لات التي بدأت تظهرعاجزا عن التصدي للاختلا

. في ميزان المدفوعات الجارية، وعدم استقرار أسعار الصرف

في الحسبان من الضروري الأخذ كما صار 
وبافتراض أن هذه التوقعات عقلانية، يصبح من الضروري تمتع السلطات . 

.تكون التدابير المتخذة من طرفها ذات فعاليةبقدر كبير من المصداقية حتى يمكن أن

العقود الثلاثة الأخيرة، شكل دور التوقعات نقطة الالتقاء لمختلف الانتقادات الموجهة لسياسة الميزانية التي أصبحت تبتعد  خلال 
الناتجة عن (الإيرادات الجبائية لا تزداد فبسبب الضعف المستمر لآثار هذه السياسة المتوقعة عل النمو، . كثيرا عن الإطار الكينزي

مالي قيد ومن ثم، تكون سياسة الميزانية في مواجهة. بالمستوى الذي يسمح بتحقيق الاستقرار الآلي للظرف) النشاط الاقتصادي
contrainte financièreثار كما أن الآ. غير قابلة للاستدامة في المدى الطويلتفاقم الدين العمومي، ما يجعلها متمثلا في

الناتجة عن سياسة الميزانية ليست دائما الآثار المرغوب فيها، حيث لوحظ أنه في ثلث الحالات تقريبا يتم الحصول على نتائج 
عدم اليقين سيد الموقف في كل صار وعليه، . 44)سياسات الإنعاش التي تؤدي إلى الركود مثلا(معاكسة للأهداف المتوخاة 

.الظرفيةالسياسات 

45théorèmeبارو-والتكافؤ لريكاردنظريةوقد شكلت  d’équivalence Ricardo-Barro الأساس العلمي لتلك
سياسةلتمويل والضريبة القرض بين " التكافؤ"الانتقادات، على الرغم من النقد الموجه لها هي نفسها والمتمثل خاصة في كون 

__________
44- P. Deubel (sous la direction de…), Dictionnaire d’analyse économique et historique des sociétés
contemporaines, Pearson Education, Paris, 2009, pp.303 – 304.
45- Mathieu Mucherie, Equivalence récardienne ou effet Ricardo-Barro, Melchior, le site des sciences
économiques et sociales. http://www.melchior.fr/Equivalence-ricardienne-ou-eff.3928.0.html
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وتنطلق هذه النظرية من فرضية أنه في حالة عجز ميزانياتي، يتوقع الأعوان . بعيدا عن الواقعيزانية والذي حاولت إثباته يعدالم
الاقتصاديون بانتظام زيادة مستقبلية في الضرائب، مهما كانت وسيلة تمويل هذا العجز، سواء بزيادة الضرائب أو عن طريق 

، وذلك خلافا )الاقتراضأن الدولة ستكون مجبرة على زيادة الضر ابم(الاقتراض العمومي 
أي الحصول على أكبر (لتضخيم أثر الإنعاش –بدلا من الضريبة –للكينزيين الذين ينادون بتمويل العجز بواسطة القرض 

هة لمواج(ونالأعوان الاقتصادييعمد للزيادة المستقبلية في الضرائب،وبتوقعهم). مضاعف للإنفاق العمومي
ما يؤدي إلى يحصل نوع من التعويض بين زيادة النفقات العمومية ونقص النفقات الخاصة، ،ومن ثم).الأعباء الضريبية المستقبلية

.م أثر الإنعاشانعدا
هامش المناورة للسلطات فيما وبسبب الارتياب الذي صار الأعوان الاقتصاديون يبدونه تجاه السياسات العمومية، وتقلصحاليا، 

الإقناع ، أصبحت فعالية سياسة الميزانية مرهونة بمدى قدرة الدولة على)لاسيما في حالة تفاقم الدين العمومي(يخص تمويل العجز 
تدابير جعل أولائك الأعوان يثقون بأن الأمر لا يتعلق، مثلا، ب(بأن السياسة المنتهجة مستديمة، وأن أهدافها واضحة ومستمرة 

). القيام بإصلاحات هيكلية ضروريةتجنبذات أهداف حزبية، أو باستعمال النفقات العمومية كوسيلة للهروب إلى الأمام و 
سياسة ذات وتبعا لذلك، أصبح هنالك ميل متزايد لجعل سياسة الميزانية. باختصار، يجب أن تكون السلطات ذات مصداقية

politique deقواعد règles ، فرض احترام قاعدة معينة من شأنه الحد من مخاطر السياسات التقديرية، أو الانتهازية أي أن
النفقات ، فرض قاعدة تغطية1998فعلى سبيل المثال، تم في بريطانيا، منذ سنة .السياسية، أو تضليل الأعوان الاقتصاديين

ومن ثم، أصبحت النفقات الاستثمارية وحدها القابلة للتمويل ). إيرادات الميزانية(بالإيرادات الجارية ) نفقات التسيير(الجارية 
التي تسمح بدعم نمو دائم وقادر (بواسطة الاقتراض العمومي، أي أن عجز الميزانية لا يمكن أن ينتج إلا عن سياسة طويلة المدى 

46).على تعزيز موارد الدولة التي تسمح بدورها بسداد الديون العمومية

النموستثمارات العمومية و بين الاعلاقة ال-2

أحـــد الموضـــوعات الأساســـية للنظريـــة الاقتصـــادية، إلا أن الاهتمـــام بأحـــد أهـــم العوامـــل المحفـــزة لـــه والمتمثـــل في يعـــد النمـــو مـــع أن 
فقد ، الاقتصاديةللسياسة بالنسبة خارجياامتغير يعد الاستثمار العمومي أنه ما دامذلك . الاستثمارات العمومية يعتبر حديثا نسبيا

أكثـر ارتباطـا بـالنمو مـن كونـهاج إلى تحليـل اقتصـادي أكثـر دقـة،  على الاسـتثمار الخـاص كمتغـير يحتـأكثر تركز اهتمام الاقتصاديين 
.الاستثمار العمومي

رداالـذي ثـر النقـاشإ،1950و1940سـنوات خـلال للبنى التحتية تطورا مبكـرا عرف التحليل الخاص بالدور المنتجمع ذلك، 
، هيرشمــانNurkse، نــوركس Rosenstein-Rodanرودان  -روزنشــتاين (ر بــه منظــرو التنميــة حــول النمــو المتــوازن والــذي بــاد

Hirschman،... .(المدىمسائل إلى التفكيرانتقلحيث، 1960سنوات بداية مع لنقاش سرعان ما اختفى لكن هذا ا
__________

46- P. Deubel, op.cit, p. 304.

http://www.melchior.fr/Equivalence-ricardienne-ou-eff.3928.0.html
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ن ثلاثـين سـنة، كـان ينظـر عـة تزيـد ولفـتر ،في الواقـع. وأثر الإقصاء للنفقات العمومية)الكينزي(القصير والمقابلة بين أثر المضاعف
ل دوره المنــتج في المــدىوأهمــ،إنعــاش للطلــب مــن منظــور كينــزي تقليــديلاســتثمار العمــومي في البــنى التحتيــة علــى أنــه عامــلاإلى

47.البعيد

في البنى التحتية كعامل للنمو ، تجدد الاهتمام بدور الاستثمارات العمومية ين من القرن المنصرمالأخير العقدين خلال لكن 
.العرض، وغيرهم من اقتصاديي Barro، وبارو Aschauerأشورو، Romerأعمال رومر عقب ، الاقتصادي

،الاستثمارات العموميةه وبينعلاقة بينوجود ومدى ،النمو عند الكلاسيك والنيوكلاسيكعنعامة سنقوم فيما يلي بإلقاء نظرة 
لتي تعطي اهتماما خاصا لدور هذه الاستثمارات المنتج، وكذا الداخلي ا) التحديد(أنتطرق إلى نظرية النمو ذي المنشقبل أن

.العمومي على النموال المرأس لزيادة مخزون الجدل القائم حول الآثار الحقيقية 

تحليل النمو عند الكينزيين الذي  يعتمد ، فإننا لن نتطرق إلى )أو النمو الكامن(المدى الطويل أن الأمر يتعلق هنا بالنمو في وبما 
المتعلقةتقليديةالآثار الاقتصادية اللاستثمارات العمومية لتكونحيث(في المدى القصيرأساسا على مبدأ مضاعف الاستثمار 

).تؤدي إلى زيادة مؤقتة للناتج المحلي الخاموالتي العمومية ككللنفقاتبا

النمو عند الكلاسيك والنيوكلاسيك - 2/1

لكن . اعتبر آدم سميث، مثلا، تقسيم العمل مصدرا رئيسيا للنموإذ لاسيك سباقين في الاهتمام بالنمو؛كان الاقتصاديون الك
حيث يبدأ المردود المتناقص للاقتصاد، أي أن زيادة الإنتاج في أي مؤسسة أو بلد من يتوقف النمو دائما بالنسبة للكلاسيك،

ريكاردو -لتيرقوحسب قانون المردود المتناقص(ما تكون مقيدة أو محدودة بظاهرة المردود المتناقص لعوامل الإنتاج الإضافية غالبا
Turgot-Ricardo بافتراض أن عوامل الإنتاج وحدة واحدة من عامل إنتاج واحد، بالتزايد كلما أضفنا، يبدأ الإنتاج الكلي

أي يكون هناك تناقص في ى، حيث يبدأ عند ذلك في التناقص، إلى أن يصل هذا الإنتاج إلى حده الأقص،الأخرى تبقى ثابتة
إذ يبدو أن الكلاسيك لم يأخذوا (سبهم ، حEtat stationnaireيدخل الاقتصاد في حالة سكون وتبعا لذلك،. )الإنتاجية

).في الحسبان 

وبناء على مسلمة المنافسة الصرفة والتامة، في إطار الاقتصادات المفتوحة، تستنتج نماذج النمو الكلاسيكية أنه في المدى البعيد 
النماذج هذه تؤكد تلك، السكون حالة من وللخروج . البلدانلمختلفالإنتاج عوامل لأسعار مساواة هنالك تكون

_________

47- Marie Ange VEGANZONES, Infrastructures, investissement et croissance :
un bilan de dix années de recherches, CERDI, Clermont Ferrand, (janvier 2000).
http://www.google.com/search?source=ig&rlz=1W1TSEA_frDZ311&q=-
+Marie+Ange+VEGANZONES%2C+Infrastructures%2C+investissement+et+croissance+%3A&oq=&gs_l=

http://www.google.com/search
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بما أن التبادلات الدولية وحدها هي التي تسمح بالاستعمال الأمثل لعوامل ،انظام اقتصادي مفتوحأن يكون هناك وجوب على 
دمات التي يملك فيها أفضل في إنتاج السلع والخ" طبيعيا"كل بلد يتخصص (تعطي تأثيرا إيجابيا على النمو ةمن ثمالإنتاج، و 

، حسب )وعلى الاقتصاد ككل(ليس لها تأثير يذكر على النمو لكن الاستثمارات العمومية).بالدول الأخرىعوامل إنتاج  مقارنة
.48بصفة عامةالنظرية الكلاسيكية

،)، وغيرهمRamsey، رامسي Solow، سولو Swanكما تم تطويره أو توضيحه من طرف سوان (النموذج النيوكلاسيكي أما 
كلما كان مستوى :convergenceهو خاصية التقارب أساساوما يميز هذا النموج . أساس نظرية النمو بصفة عامةفإنه يعد 

وتشتق خاصية التقارب من العوائد . البدء للناتج المحلي الخام الفعلي للفرد الواحد أقل كلما كان معدل النمو المتنبأ به أعلى
) مقارنة مع رأس مالها للعامل الواحد في الأمد الطويل(فالاقتصادات التي تملك رأس مال أقل للعامل الواحد . اقصة لرأس المالالمتن

لأن مستويات الحالة )وليس مطلقا( ويكون التقارب مشروطا . ومعدلات نمو أعلى) لرأس المال(تنزع إلى تحقيق معدلات عائد 
. للعامل الواحد تعتمد في هذا النموذج على الميل إلى الادخار، ومعدل نمو السكان، ووضع دالة الإنتاجس المال والناتجالمستقرة لرأ

وتقترح توسيعات حديثة للنموذج إدخال مصادر إضافية للتفاوت عبر البلدان، خصوصا سياسات الحكومة فيما يتعلق بمستويات 
. 49واق المحلية والعالميةإنفاق الاستهلاك، وحماية حقوق الملكية، وتشوهات الأس

، 1956فيRobert Solowروبـرت سـولو  صاغهر الذي المشهو نموذجالحسب هذا النموذج، الذي تبقى مرجعيته الأساسية 
يبـدو من جهة، و بغياب التطور التقني خاصـة الـذيغرافي الهامبالنمو الديم" الفقيرة"البلدان مستوى التنمية الضعيف لبعضيفسر 

ز حـد فتبعـا لتنـاقص إنتاجيـة عوامـل الإنتـاج، وبعـد تجـاو . ات بنمـو ضـعيف أو منعـدم مـن جهـة أخـرىأنه يحكم على هذه الاقتصاد
التطـور التقـتي وعليـه، . نتاج سـلعة مـا إلى زيـادة أكثـر مـن متناسـبة للإنتـاجلإال المادي أو البشري المرأسمعين، لا تؤدي الزيادة في 

.بتحسين الإنتاجيةوحده هو الذي يسمح

فوفقا لهذا النموذج، . ينطلق نموذج النمو المقترح من طرف سولو من الأساس الكلاسيكي لكن في قالب التحليل النيوكلاسيكي
:50Cobb-Douglasدوغلاس-يمكن تفسير الإنتاج والنمو انطلاقا من دالة الإنتاج لكوب

Y = A.f (K,L)

__________
48- Clerc Denis, De l'état stationnaire à la décroissance : histoire d'un concept flou,
L'Économie politique, 2004/2 no 22, pp. 76-96. DOI : 10.3917/leco.022.0076. http://www.cairn.info/revue-l-
economie-politique-2004-2-page-76.htm

- والتوزيع، عمانللنشر، ترجمة نادر إدريس التل، دار الكتاب الحديثدراسة تجريبية عبر البلدان–محددات النمو الاقتصادي روبرت بارو، - 49

.2. ص، 2009الأردن، 
50-David Stadelmann, «La fonction de production Cobb-Douglas - illustration de ses propriétés mathématiques
importantes pour l’analyse économique», Université de Fribourg, Faculté des sciences économiques et sociales,
Année académique 2003-2004.
http://student.unifr.ch/ceses/images/Protokolle,%20Dokumente/Fonction_de_production_cobb-douglas.pdf

http://www.cairn.info/revue-l-
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، أي التطور التقني، gains de productivitéمعلمة تشير إلى مستوى مكاسب الإنتاجية Aالإنتاج، و yحيث تمثل 
.51مستوى العملLمستوى رأس المال، وKو

ومن ثم، التطور التقني وحده هو القادر على إخراج الاقتصاد من . الزيادة في عوامل الإنتاج دوما إلى نمو أضعفتؤدي وهكذا، 
.حالة السكون وتوليد نمو طويل الأجل

إذ كان يحلله  ؛)أي (لكن على الرغم من إثبات أهمية التطور التقني في النمو، لم يحاول سولو تفسيره 
وهو يقيم تلك الأهمية بعد حساب مساهمة كل من العمل ورأس المال في النمو، حيث أن الجزء غير المفسر . résiduكباق

وهذا ما أدى إلى تسمية نظرية سولو في . من النمو بدون تفسيريبقى جزء مهم، وهكذا. 
الطابع بسبب (théorie de la croissance exogène) "ارجي التحددأو خ(ارجي الخالمنشأذينظرية النمو "النمو بـ

).الخارجي الصرف للتطور التقني

تحسينات قائل بتوقف النمو للفرد الواحد تنبؤ النموذج النيوكلاسيكي ال52Barroينتقد بارو
بالإشارة إلى أن ) الناجم عن مسلمة العوائد المتناقصة لرأس الماللذي يماثل تنبؤ مالتوس وريكاردو ا(مستمرة في التكنولوجيا 

معطيات الأمد الطويل لبلدان كثيرة تبين أن معدلات نمو موجبة للفرد الواحد يمكن أن تستمر خلال قرن أو أكثر من الزمن، وأن 
هذا النموذج يتمثل في من ناحية أخرى، يرى بارو أن النقص الواضح فيو . معدلات النمو هذه لا تتسم بأي ميل واضح للهبوط

ولوجي الذي ينجم من خارج أن معدل النمو للفرد الواحد في الأمد الطويل يتحدد بشكل كامل بعنصر معدل التقدم التكن
وهو عنصر آخر يكون خارجي وأن معدل النمو في الأمد الطويل لمستوى الإنتاج يعتمد أيضا على معدل نمو السكان،النموذج،

وأن هذا الوضع غير يئ ما عدا النمو في الأمد الطويل،ويخلص بارو إلى أن هذا النموذج يفسر كل ش. التحدد في النظرية القياسية
.مرض بشكل جلي

سأور الطبيعيالمال رأس الاعتبار ينخذ بعأإلى أن نماذج النمو R. Autyأوتي . كما يشير ر

__________

، ومنه دالة Cو رأس المال  Lاكتفى الاقتصاديان الأمريكيان كوب ودوغلاس في بحثهما حول النمو بعاملي إنتاج اثنين فقط، هما العمل  - 51
:وقد إختارا علاقة خطية بين اللوغاريتمات في المعادلة التالية، حيث سار على هذا الاختيار العديد من خلفهم. P = f(L, C): الإنتاج

P = K La Cbأوb log Clog P = log k + a log L +

تؤدي إل ) Lمع ثبات (Cفي℅ 1كما أن تغيرا بـ . ℅aبمقدار  Pتؤدي إلى تغير ) Cمع ثبات (Lفي ℅1ـهذه العلاقة  أن تغيرا بعنيوت
.℅) a +b(بمقدار  Pمعا إلى تغير في Cو Lفي ℅1بـ تغيريؤدي ومن ثم، . ℅bبمقدار Pتغير  

.3. بارو، مرجع سابق، ص. ر- 52

http://student.unifr.ch/ceses/images/Protokolle
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.53النمو الاقتصاديالمال الاجتماعي، مع أن هذين العاملين يساهمان بشدة في التفريق بين البلدان على مستوى 

نظرية النمو ذي المنشأ الداخلي-2/2

ذي المنشأ الداخليالمقاربة العامة للنمو - 2/2/1

، حاول الكثير من الاقتصاديين إيجاد )بع الخارجي الصرف للتطور التقنيالطالاسيما (أمام النقص الهام الملاحظ في نظرية سولو 
théorie de la croissance endogène" داخلي الالمنشأذي نظرية النمو "منشأ داخلي للنمو، ومنه وجود ما يسمى بـ 

لأن جزءا كبيرا منه محدد البرهنة على أن نمو إنتاجية العوامل ليس خارجيل1990و 1980سنوات خلال وتطورتنشأتالتي 
croissanceذاتيارعَّىأو ما يسمى بالنمو الم(مو ذاته يجد مصدره في النهنا ومن ثم، أمكن القول بأن النمو .ت اقتصاديةبآليا

auto-entretenue.(

حاولالذي  Alfred Marshallألفريد مارشال  على الأقل إلى اتعود بدايتهنسبيا، حيث ةالفكرة قديمجذورتعد ،الواقعفي 
ن التاسع عشر الملاحظ ،للدخل بالنسبة للفردمرامستجدا و اسريعا أن يشرح كيف أمكن تحقيق نمو ) 1920منذ (
. لعوامل الإنتاجتناقص الممبدأ المردود ككل الاقتصاديين الكلاسيك، نه كان يدعم،مع أ، القرن العشرينبداية و 

والتي " فعالية تسييرهابتنظيمها و و )...(المرتبطة بالموارد الفردية للمؤسسات"الداخلية راتو وفمارشال بين اليزلحل هذه المفارقة، يم
من طرف الموردين والبنوك، وتستطيع تطوير سياسة تجارية التي تستفيد من معاملة تفضيلية (تعود بالفائدة على المؤسسة الكبرى 

أو " الناتجة عن التطور العام للبيئة الصناعية"الخارجيةراتو والوف،...)محاسن تخصص العملفعالة، وتستطيع الاستفادة من
54".مجمل العالم المتحضرمرتبطة أساسا بالحجم الإجمالي للإنتاج في "والتي هي " التطور التقنيو المرتبطة بنمو المعارف "

ت لا يمكن أن تتزايد في اقتصاد تنافسي، للوفورات الداخلية أن تؤدي إلا دورا مؤقتا، حيث أن المردودا،لا يمكنوالحال أنه 
.قابل، تسمح الوفورات الخارجية بالزيادة المستمرة للمردودات دون أن يكون لحجم المؤسسات دور حاسمبالمو . باستمرار

وبذلك، .الصغيرة، مثل الكبيرة، تستفيد من التقدم التكنولوجي، ومن تطور البنى التحتية، ومن ارتفاع مستوى المعارففالمؤسسات
بالتنقلتسمحالتي العموميةالتحتيةكما تستفيد المؤسسات من البنى . تستفيد المؤسسة من وفورات ليست هي المسؤولة عنها

__________

53-Toufik HAMDAD, Politique budgétaire et croissance : Référence au cas d’un pays rentier, Faculté des
sciences économiques, commerciales et de gestion, Université Tizi-Ouzou, Algérie. PP. 1-17.
http://www.ummto.dz/IMG/pdf/COMMUNICATION.pdf

54- Le campus numérique des iut, Les théories de la croissance endogène, iuten ligne.net.
http://public.iutenligne.net/economie/Simonnet/politique_economique/documents/chapitre5/croissance_end
ogene.html

http://www.ummto.dz/IMG/pdf/COMMUNICATION.pdf
http://public.iutenligne.net/economie/Simonnet/politique_economique/documents/chapitre5/croissance_end
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لأن ،والخدمات، وللأشخاص، ولرؤوس الأموال بدون ان تتحمل مباشرة تكاليف إنجاز تلك البنىالفعال للمعلومات، وللسلع 
55.اوهو ما يجعل تدخل الدولة ضروري. تحمل هذه التكاليف يكون مشتركا بواسطة الاقتطاعات الإجبارية

وكذا إزاوا ،learning by doingحول التعلم بالأداء Arrowمع أرو 1960سنوات إلى لهذه النظرية الأعمال الرائدة رجعت
Uzawa .لكل البلدان في اتجاه وقد انتقد هذا التيار النظري البديهيه الرئيسية لنماذج النمو النيوكلاسيكية، أي التقارب  الآلي
يعتبر Paul Romerبول رومر إلا أن .وكذا فكرة التطور الاقتصادي ذي المنشأ الخارجي، 56وحيد لعوامل الإنتاج معدل أجر

، وروبرت بارو 1988في LucasRobertمتبوعا بروبرت لوكاس(1986الأول الذي قام  ببلورة هذه النظرية في سنة 
Robert Barro انطلاقا إذ بين أنهللاقتصاد الحالي؛وقد انطلق رومر من مبدأ أن المردود المتناقص يعتبر مميزا سيئا). 1990في
مصدرا للتطور تة، أو حتى متزايدة، وهو ما يعديمكن الحصول على مردودات ثابexternalités) الإيجابية(من الآثار الخارجية 

وبذلك، سعت نظرية النمو الداخلي التحدد أن تقدم التفسير المفقود للنمو في الأمد الطويل، أي إدخال التقدم التقني . 57التقني
.الجوهري المفقود في النموذج النيوكلاسيكيباعتباره العنصر

ببناء نماذج تكون فيها الأفكار منتجات ) على التوالي1967و 1962في (Sheshinskiيقام أرو  وشيشنسكوقبل ذلك، 
. برمته، إذ أن اكتشافات أي شخص تنتشر فورا في الاقتصاد)آلية التعلم بالأداء(ثانوية غير مقصودة في الإنتاج أو الاستثمار 

لا أو أن استلاكها من قبل شخص ما،وعملية الانتشار الفورية هذه قد تكون ممكنة وواقعية نظرا لأن المعرفة غير متسمة بالمزاحمة
أنه يمكن الاحتفاظ بالإطار التنافسي في هذه ) 1986في (وبين رومر لاحقا . المقدار المتاح منها لاستهلاك شخص آخرفييؤثر

.58معدل توازن للتقدم التكنولوجيالحالة لتقدير

المتعلقة  تساهم النفقات العمومية ،...)Sala-I-Martin، سالة أي مارتين بارو(حسب التيار النيوكلاسيكي لاقتصاديي العرض 
59.هي أيضا  مصدرا للنمود تعلذلكو .الاستثمارات الخاصة وفعاليتهابالبنى التحتية في تطوير 

، التي تقوم بدخلنة زيادة الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج بالاعتماد على الآثارأعطت النماذج الجديدة للنموبصفة عامة،
دوراالاقتصاد، على مستوى مجمل rendements d'échelle croissantsأو عائدات الحجم المتزايدة ) الإيجابية(الخارجية 

__________
55- Op.cit.
56- D. Hoorens et C. Chevalier, L’enjeux économique de l’investissement public et de son financement – La
spécificité du secteur local, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 21.
57- P.Deubel, op.cit,  p.100.

.5.بارو، مرجع سابق، ص. ر- 58
59- Claude BERTHOMIEU, Dépenses publiques, croissance et soutenabilité des déficits et de la dette extérieure
- Etude de cas pour six pays riverains de la Méditerranée: Tunisie, Maroc, Turquie, Liban, Israël, Egypte,
Research n°FEM 21-39n, July 2004, CEMAFI, Université de Nice.
http://www.femise.org/PDF/a021/fem2139-cemafi-anx.pdf
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أثرى بارو النموذج النمطي للنمو ذي المنشأ الداخلي بدمج النفقات العمومية  وهكذا، .)الاستثمارية(منتجا للنفقات العمومية
ثم، تدخل في تحديد الإنتاج، ومن . فيه، حيث يفترض أن تمول هذه النفقات ممتلكات عمومية صرفة، أي مكملة للنفقات الخاصة

.60مثلما هو الحال بالنسبة للمدخلات الأخرى

، تأثير أعلى على الإنتاج ال الخاصالمرأس، التي تحفز مردودية دة النفقات العمومية الاستثماريةزيالأنAschauerأشور يرى
ال العمومي على الإنتاجية الإجمالية المرأسأن هنالك أثرا إيجابيا لمخزون و ،في النفقات العمومية الاستهلاكيةمقارنة بزيادة مماثلة 

.61لعوامل الإنتاج الخاصة

فبينما .يعتبر بارو وأشور أن النفقات العمومية يمكن أن تدخل سواء في دالة المنفعة للمستهلكين أو في دالة الإنتاج للمقاولينكما 
الخاصة اتمكملة للنفقالعموميةاتالنفقتكونوالنفقات الخاصة قويا في الفرضية الأولى،يكون الإحلال بين النفقات العمومية 

أن زيادة في ذلكيعنيو . ثانيةفي الفرضية ال
.62تحفيز الاستثمار، بدلا من إقصائهمن ثمةلرأس المال، و 

صرت تقليديا التي حُ ،بصفة عامةالتطورات الحديثة في نظرية النمو المقاربة الاقتصادية الكلية للنفقات العموميةوسعت ،الواقعفي 
لاسيما ، النموأعادت النقاش بصفة خاصة حول آثار التدخل العمومي على ، و في وظيفة الضبط أو الاستقرار الظرفي للاقتصاد

إذا كانت غايته خلق خصوصاالنمو ذي المنشأ الداخلي أعادوا الاعتبار للتدخل العموميفمنظرو. البنى التحتيةالاستثمار في 
وهذا اختلاف كبير مع المقاربة الكينزية التي ترى أن الاستثمار العمومي يهدف إلى دعم النشاط . نمو طويل الأمدشروط 

من الممكن تعديل اتجاه النمو في بلد ما بواسطة سياسات النظرية أنهتلك مؤسسوويعتقد . خاصةالقريبالاقتصادي في المدى
.)النمو ذي المنشأ الداخليمعنى عبارة أيضا من هنا (تصادية تسمح بظهور التطور التقني اق

تكون هنالك عملية الحالة المستقرة لناتجهمن مستوىأنه إذا كان المستوى الحالي لبلد ما أقل 63بارو .في هذا الصدد، يرى ر
م بارو بتحليل إحصائي دقيق ف عزل المحددات الرئيسية للنمو، قا. لحاق، التي تحدث أساسا من خلال نقل التكنولوجيا

وثها مساعدة على حدالتي اعتبر العوامل الرئيسية ، حيث حدد من خلاله1965عبر حوالي مائة بلد منذ سنة لفروق النمو 
، ونسب ولادة منخفضة، ونفقات رفاهية حكومية )مقاسة بالحياة المتوقعة(هي مستويات عالية من التعليم، وصحة جيدة و النمو، 

.منخفضة، وحكم القانون، وشروط ملائمة فيما يتعلق بالتجارة

__________
60- Mills Philippe, Quinet Alain. Dépenses publiques et croissance. In: Revue française d'économie. Volume 7
N°3, 1992. pp. 29-60.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_3_1314
61- Op.cit.
62- Op.cit.

.10-9ص .ص، مرجع سابق، بارو.ر-63

http://www.femise.org/PDF/a021/fem2139-cemafi-anx.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1992_num_7_3_1314
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إحدى اهتماما كبيرا للنفقات العمومية، التي تعدتوليالداخلي المنشأ ذيوقد لوحظ أن مختلف النماذج المتولدة عن نظرية النمو
تبرر على أساس أن الدولة تستطيع، بواسطة فالآثار الخارجية الإيجابية. النموعلى لها تأثير هاموسائل السياسة الاقتصادية التي 

، توجيه الأعوان الاقتصاديين الخواص نحو ...)مثل السياسة الضريبية، الإعانات، تطوير البنى التحتية،(بعض السياسات الاقتصادية 
:النمو، هيرئيسية تؤثر على معدل ) أو متغيرات(هذه النماذج على أربعة عوامل وتركز. بعض النشاطات المولدة للنمو

innovationبحيث يتولد النمو عن الإبداع ، ا المحرك للتطور التقنيباعتبارهم(نشر المعارفترقية البحث من أجل التنمية و _ 

يسمح بتجاوز بعض الحدود المرتبطة بالإنتاجية المتناقصة لعوامل الذي يقوم به بعض الأعوان الاقتصاديين من أجل الربح، وهو ما
؛)الإنتاج

الاستثمار المادي لمؤسسة ما لا يؤدي فقط إلى نمو إنتاجها الخاص، بل (المتعلق بتراكم رأس المال الماديsynergieالتداوب_ 
؛)learning by doing" التعلم بالأداء"يسمح أيضا بزيادة إنتاجية المؤسسات الأخرى عن طريق ما يسمى بـ 

؛)كمخزون من المعارف والمهارات القابلة للتثمين من الناحية الاقتصاديةالمعد(تراكم رأس المال البشري_ 
).العمومية على النموبنى التحتيةالأثر الإيجابي لل(تدخل الدولة_ 

الشروط بذلك تخلق ل الآخرون أو المؤسسات الأخرى، و يستفيد منها العما) إيجابية(كل هذه العوامل مصدر آثار خارجية تكون  
.64للنمو الاقتصاديالملائمة 

لكن فكرة اعتبار التربية عامل تنمية . للتربية والتكوينرأس المال البشري كمحرك للنمو، ومنهتعطي هذه النماذج أهمية قصوى ل
المركنتاليللعهد العائدةالكتاباتبعضفي قديمااقترحتالفكرة ليست جديدة في الفكر الاقتصادي، بما أن هذه

بعد ذلك، وباستثناء آدم سميث الذي يرى فيها عامل نمو . ) التجاري(
.65استهلاكاحسبهم إذ تعد اب الكلاسيك أهمية كبيرة للتربية؛اقتصادي، لم يول الكت

مال، وأن التربية عبارة عن رأس مال يتكون من المواهب المفيدة التي وباعتباره تربية فرد ما بمثابة استثمار يجازى بقسم من أجر الع
ومن ثم،.اقتصادياستثماركلتحليل التنمية  

__________

64- Y.Benabdallah, Le développement des infrastructures en Algérie : quels effets sur la croissance
économique et l’environnement de l’investissement, communication présentée au colloque organisé à Rabat
(Maroc) les 17 et 18 octobre 2008  par la Commission Economique pour l’Afrique des Nations-Unies (UNECA),
le Gate UMR 5824 du CNRS, l’Université Lumière Lyon 2, l’Organisation Mondiale du Commerce, pp.1- 25.
http://www.gate.cnrs.fr/unecaomc08/ Communications%20PDF/Texte%20Benabdallah.pdf

65- Sadek BAKOUCHE, La relation éducation – développement, éléments pour une théorie, OPU, Alger, 2009,
p. 7.

http://www.gate.cnrs.fr/unecaomc08/
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منسر initiateursغير أن نظرية رأس المال البشري، الممثلة بباعثيها . capital humainرائدا لمفهوم رأس المال البشري يعد 
MincerوشولتزSchultzوبيكرBecker66خاصة، هي التي تشير فعلا إلى بداية الأبحاث في الدور الاقتصادي للتربية.

من أعلى ، تفترض نظرية رأس المال البشري أن الفرد يستثمر في نفسه في وقت معين ليستفيد من غبطة مستقبليةدشديباختصار
عليه أن يخصص وفي حالة ما إذا قرر الفرد زيادة معارفه وقدراته الإنتاجية،.تلك التي كان سيحصل عليها بدون هذا الاستثمار

، لا تمثل التربية الاستثمار ينظري رأس المال البشر في رأي مو . وهي الموارد التي لا يمكنه تخصصيها لاستهلاكهموارد لهذا النشاط؛
67.الإعلام، إلخو في التكوين المهني المتواصل، والصحة، الوحيد الممكن، حيث يستطيع الفرد أن يستثمر ايضا، بنفس الطريقة، 

أو) المصفاة(نظرية رأس المال البشري، لاسيما نظرية المرشحجاءت نظريات أخرى تعارض،1960وات سن
فبالنسبة لأرو، لا يسمح نظام التعليم العالي . Kenneth Arrowلكينيث أرو ou de l’écranthéorie du filtreالشاشة 

وهكذا، يعمل هذا النظام كعملية اختبار. الكفاءات الموجودة مسبقا عند بداية دراستهمكفاءات الطلبة، بل يقوم بانتقاء ربتطوي
68.ضخمة لصالح المؤسسات

في الإنسان وفي العلم هي عوامل حاسمة تسمح على أن الاستثمارات يبرهنفإنه ،Theodore W. Schultzشولتزتيودورأما 
،الذي يعتبر أن الموارد المحدودة في المكان، حسبه،الرأي السائد والخاطئبذلك يرفضوهو . اللائقبضمان المستوى المعيشي

ويبين. مصير البشريةتحسينوغيرها من الميزات الفيزيائية للأرض تشكل عائقا لا يمكن تجاوزه من أجل،والأراضي الزراعية،والطاقة
هي المحددة للرقي )التربية، الخبرة، الكفاءة، الصحة(أن القدرات المكتسبة من طرف الأفراد ،على العكس من ذلك،شولتز

.69الاقتصادي

المكتسبة لسكان في زيادة القدرات يكون مفتاح الإنتاجية الاقتصادية القادمة ومساهمتها في الرفاهية البشرية كيد على أن أوبعد الت
الاستثمارات في نوعية السكان إن: ذلك يستند إلى نقطة أساسيةوبرهاني على: "العالم كله وفي رقي المعارف النافعة، يقول شولتز

70."التي تحدد إلى حد كبير الآفاق المستقبلية للبشريةهي وفي العلم 

فبالنسبة لرومر وبارو، يؤدي الاستثمار . تحتية في اقتصاد عصريتؤديه البنى الكما تؤكد تلك النماذج على الدور الحاسم الذي 
الاقتصاد داخلعامة وبصفة المؤسسة، داخل والمعلومات العمومي إلى تحسين إنتاجية المؤسسات؛ إذ أن تحسين تنقل السلع 

__________

66- Op. cit, pp.7-8.
67- Jean-Jacques Paul, Economie de l’éducation, Armand Colin, Paris, 2007, p. 6.
68- Op.cit, p. 7.
69-Theodore W. Schultz, Il n’est de richesse que d’hommes - Investissement humain et qualité de la
population , Bonnel Editions, Paris 1983, p. 7.
70- Op. cit. p. 11.
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شبكات اتصال فعالة تحسن انتقال المعلومات داخل المؤسسات، : الإنتاج لديها يسمح للمؤسسات بتحسين سيرورةبأكمله، 
.71وشبكة طرق سيارة ذات نوعية جيدة تسمح بتبني مخططات معقدة لتموضع مواقع الإنتاج

"A"مة تفسير المعلالتقني في النموذج الأصلي لسولو، أي إدماج التطوربكل نموذج طلاقا من حساب اقتصادي جزئي، يقوموان

.)المشار إليها أعلاه(

أن السوق يمكن أن تكون لسلطات العمومية في دعم النمو، بمابإعادة تقييم دور االنمو ذي المنشأ الداخلينظريةإذاً سمحت
هذه الآثار الخارجية  " دخلنة"في هذه الحالة، يكون باستطاعة الدولة . أمام الآثار الخارجية الإيجابيةdéfaillantقاصرة 

Internaliser les externalités،ما من شأنه ، ...لتنمية، وتراكم رأس المال البشريوذلك بدعم البحث العلمي من أجل ا
les--حث الأعوان الاقتصاديين  على الأخذ بعين الاعتبار

bénéfices sociaux de leurs actions72.

الاقتصاد الجغرافيمقاربة - 2/2/2

البنى التحتية دورا مهما في ؤديإذا كانت المقاربة العامة للنمو ذي المنشأ الداخلي تشرح بأن النمو يعتمد على عدة عوامل ت
الجغرافي 73توافرها، فإن مقاربة الاقتصاد الجغرافي

ات التحليل أدو (وهي مبنية حول عدد لا يحصى من النماذج، وتمزج بين عدة تيارات نظرية مختلفة . للنشاطات الاقتصادية
). الصناعيبعض المفاهيم الخاصة بنظرية النمو ذي المنشأ الداخلي، وكذا التحليل في المنافسة غير التامة للاقتصادو الكلاسيكي، 

النشاطات الاقتصادية في المكان تركيزلمسائل خاصة بصفة فيهاتطرق التي ، Paul Krugmanأعمال بول كروغمان وتعد
ذلك قطيعة هامة مع الاقتصاد الجزئي الكلاسيكي الذي ويعتبر. ،)معين من بلد ماأي في حيز جغرافي (

فعلى العكس من ذلك، لاحظ كروغمان أن . التامتين لعوامل الإنتاجdivisibilitéوالانقسامية mobilitéيسلم بالحركية 
مناطق المناطق تتركز فيها النشاطات الاقتصادية على حساببعض : n’est pas uniformeالفضاء الاقتصادي غير متماثل

لا تزيدالتي، )régionكجهة (Île de Franceعلى سبيل المثال، تضم جزيرة فرنسا . 74
__________

71- D. Hoorens et C. Chevalier, Op.cit., p.22 .
72- P.Deubel, op.cit.

من : . Théorie de la localisation) ركزمأو الت(معروفة أيضا بنظرية التموضع - 73
). لعموميةأو التجهيزات، مثل البنى التحتية ا(للأعوان الاقتصاديين، مثل المؤسسات أو الأسر ) أو ماذا" (من"؟ وتحيل يتموضعأينو يتموضع )أو ماذا(

ويتمثل الهدف المتوخى في شرح لماذا تختار بعض .،إلخقليمية، جهة، سوق تجمع عدة بلدانمدينة، جماعة إ: إلى مناطق جغرافية متنوعة" أين"وتحيل 
.النشاطات الاقتصادية التموضع في أماكن خاصة، وكذا تأثير ذلك على التنظيم الإقليمي للاقتصاد

74- Matthieu Crozet et Miren Lafourcade, La nouvelle économie géographique, La Découverte, Collection
Repères, 2009. http://www.cairn.info/la-nouvelle-economie-geographique--9782707152152.htm

http://www.cairn.info/la-nouvelle-economie-geographique--9782707152152.htm


37

القوى التي فما هي إذًا. الاقتصادية الفرنسيةمن المؤسسات%23أكثر من ،من المساحة الإجمالية لفرنسا%2مساحتها عن 
بالتخلف؟ وما هو المنتظر من تدفع الأنشطة الاقتصادية للتمركز في المكان؟ وهل المناطق البعيدة عن الأسواق الكبرى محكوم عليها 

الاقتصاد وهذا ما جعل تجديد.هتماماته
75.، يسد هذا النقص1990سنوات الجغرافي، ابتداء من 

ال البشري المرأس الاقتصادي ومصدراه الرئيسيان، بفهم لماذا يمثل  النمو) وكذا التاريخ الاقتصادي(يسمح الاقتصاد الجغرافي 
76.بطيئا وناقصاوالإبداع، ظواهر متمركزة بحيث يكون انتشارها في المكان 

تكمن خصوصيات : "المختلفة التي شكلت الاقتصاد الجغرافيالآليات ، ظهرت 1991مع الأعمال المؤسسة لكروجمان في 
، مع الاحتفاظ بالمساهمات économie spatiale) المكان(الاقتصاد الجغرافي في تغيير الأفق الذي يمنحه لاقتصاد الفضاء 

القوى تكاليف النقل، واقتصاديات الحجم، و : "الحاسمة في النماذج التي تشكل الاقتصاد الجغرافيومن بين العناصر ". السابقة
les forcesابذة الطاردة والج centrifuges et centripètes 77".، والآثار الخارجية المالية والتكنولوجية

هذه إذ تفرقا يخص التوزيع الجغرافي للنشاطات؛للدولة فيمالدور المركزي Charlot78بجلاءبينت
؛ والآثار الخارجية اث العمومية الأساسية والتطبيقيةالآثار الخارجية التكنولوجية المباشرة، مثل الأبح: الأبحاث بين نوعين من الآليات

. وان الاقتصاديين، بواسطة شبكات الاتصال مثلاالتكنولوجية غير المباشرة المتعلقة بتحسين تنقل المنتجات والمعلومات بين الأع
. النمو الاقتصاديالبنى علىوبالاعتماد على مفهوم البنى التحتية بالمعنى الواسع، تثبت نماذج الاقتصاد الجغرافي التأثير الإيجابي لهذه 

، تسمح البنى التحتية العمومية بتخفيض تكاليف النقل سواء داخل المنطقة 79Martin et Rogersفبالنسبة لمارتين وروجرس
كما بينت أبحاث أخرى التأثير المباشر الإيجابي للبنى التحتية على تكاليف الإنتاج . الواحدة أو بين المناطق المختلفة في البلد المعني

فعلى سبيل المثال، يكون . على وظائف الإنتاج للمؤسساتويمكن للبنى التحتية أن تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة . للمؤسسات
.طريقة أسهلبتوظيف مستخدمين لهم مؤهلات خاصة أسهل في ظل تطوير هياكل النقل التي تسمح لهؤلاء الأشخاص بالتنقل 

__________

75- Jean-Claude Prager et Jacques-François Thisse, Économie géographique du développement, Collection
Repères, 2010. http://www.cairn.info/economie-geographique-du-developpement--9782707166692.htm
76- Op.cit.
77- Raissa Ada Allogo, Au-delà de l’économie géographique : les nouvelles politiques d’infrastructures de
transport au Gabon, Thèse de doctorat en sciences économiques soutenue le 15 décembre 2011, Université
Lille I (France), Ecole doctorale SESAM, Laboratoire  CLERSE UMR 8019, pp. 40-41. https://ori-nuxeo.univ-
lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/0bffe626-fb72-484e-b384-5d44a23e6e4c
78- D. Hoorens et C. Chevalier, Op.cit., p.28.
79- Op.cit., pp. 29-30.

http://www.cairn.info/economie-geographique-du-developpement--9782707166692.htm
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فقد بين بوضوح الظاهرة . لكن  الاقتصاد الجغرافي توصل أيضا إلى نتائج أخرى مهمة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للنشاطات
:للمؤسساتالمزدوجة التي تسمح بالربط بين سلوك المستهلكين وإستراتيجيات التموقع 

.كون تنوع المنتجات المعروضة قوياهنالك نزوع من قبل المستهلكين للتجمع حيث ي-
anticipent le comportement des ménagesوبما أن المؤسسات تتوقع سلوك الأسر -

.في المناطق ذات الكثافة السكانية العاليةconcentration)التجمع(

ه سمح هذتو . مانطقةمللمؤسسات الموجودة في تركز أكبر أن تتموضع بالقرب من مؤسسة جديدة وهكذا يكون من مصلحة كل 
إلى زيادة ، مما يؤدي العمال المؤهلينالمزيد منمن المنتجات المميزة والتي تجذبأكبرتنوعبعرض) من المؤسسات(النواة المتنامية 

دائرية إذًاذلكوينتج عن.تموضع في نفس المنطقةأخرى لكي تلمؤسسات ، ومن ثم خلق دافع قوي الطلب على هذه المنتجات
circularité، وتركز هؤلاء )الذين يشكلون قطب الطلب(العمال المؤهلين) قطب العرض(ؤسسات تركز المذبيجحيث ،

، ؤسسات البلد إلى موقع واحدتعمل على جذب كل متبعا لذلك، تتكون نواة صناعية قوية. العمال يجذب بدوره المؤسسات
لا يحتل سوى مساحة مركز صناعي كثيف على لبلد ما هذا الشكل من توزيع النشاط الاقتصادي .وترك باقي الإقليم للزراعة

نموذج " سمي بـ ن جهة أخرى، قليل الكثافة السكانية وحيث يهيمن النشاط الفلاحي م" باقي البلد"الإقليم من جهة، وصغيرة من 
périphérie)80.modèle-"يطالمركز والمح Core-Periphery (centre

الأنشطة الاقتصادية تتوزع بصفة غير متساوية جدا على فقد بينت أن ، J-F. ThisseوتيسM. Fujitaأما أبحاث فوجيتا 
ع المؤسساتالأسباب التي تفسر تجمّ صرتحو .للاقتصاد الجغرافيلة المحورية ذه الظاهرة في حد ذاته المسأتفسير هيشكل . الإقليم

الآثار الخارجية في إطار المنافسة التامة؛ المردودات المتزايدة في بيئة متميزة بالمنافسة الاحتكارية؛: أو الأسر في ثلاثة أصناف/و
للنشاطات حدسيا، إدراك أن كل شكل مكانين، يمك.ستراتيجية بين المؤسسات المقترنة بالمنافسة المكانيةالتفاعلات الا

forces) القوى الجابذة أو الدافعة نحو المركز(قوى التجمع : هونتيجة لسيرورة تستدعي نوعين من القوى المتقابلةالاقتصادية

d’agglomération (ou forces centripètes) القوى النابذة أو الطاردة عن المركز(وقوى التشتيت (forces de

dispersion (ou forces centrifuges)81.

وهكذا، . 
يشير الاقتصاديبدو البحث عن النمو والتطوير المتناسق للأقاليم في نفس الوقت مهمة صعبة بالنسبة للسلطات العمومية، حيث

تعميقإلى وهناك هنا التحتية البنى " بعثرة"الجغرافي إلى أنه في غياب سياسات حقيقية لتهيئة الإقليم يمكن أن تؤدي سياسة 

__________

80- K.Mokhtar, Le développement local, OPU, Alger, 2012, p.20.
81- Masahisa Fujita , Jacques-François Thisse, Economie géographique, problèmes anciens et nouvelles
perspectives,  Annales d’économie et de statistique n°45- 1997, pp.37-87.
http://annales.ensae.fr/anciens/n45/vol45-03.pdf

http://annales.ensae.fr/anciens/n45/vol45-03.pdf
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. 82الفوارق بين المناطق الجغرافية

مكونا أساسيا للمنافسة تعدإذا كانت الجغرافيا لا تزالأنهJ-F. Thiss83وتيسJ-C. Pragerبراجي يرىفي هذا الصدد،
أن نقص البنى حيث ،ب أولى على حالة البلدان الناميةوالنمو في البلدان المتطورة، يمكن القول إن هذه الملاحظة تنطبق من با

عائقا كبيرا في سبيل " طغيان المسافة"هذه البلدان الأخيرة يجعل من يةعاني منه أغلبوالاتصالات الذي تفي مجالي النقل التحتية 
ستقاةالمو من المؤكد أنه بسبب عدم الأخذ في الحسبان المعطيات الأكثر بساطةإذ ؛ذرعلى مبدأ الحلحانيلكنهما .النمو لديها

تكن مجدية،بينّ ،من تجارب البلدان الأخرى
حسب أو وصفات مشتركة، ،أو مكونات نمطية،غير أنه لا توجد مجموعة وحيدة للسياسات الجيدة. أو ذات نتائج كارثية حتى

لنمو الناجحة عبارة عن تركيبة منغالبا ما تكون سياسات اإذ؛الواقعيسواء على المستوى النظري أو المستوى ، براجي وتيس
.الأفكار المستعارة  من مصادر مختلفة

يمكن، بصفة عامة، أن تؤثر طبيعة بنى النقل التحتية على التوزيع الجغرافي للنشاطات وعلى التمركز المكاني للمؤسسات عن طريق 
تخفيض التكاليف الثابتة أو التكاليف المتغيرة في دالة من ثمأو داخل هذه الجهات، و تخفيض تكاليف النقل ما بين جهات الوطن 

وبما أن تكاليف النقل تمثل دالة متناقصة لمستوى البنى التحتية العمومية، فإن تحسين هذه الأخيرة في منطقة . الإنتاج للمؤسسات
84.ما يسمح بتخفيض أسعار السلع المحلية ورفع الطلب

التطبيقمن ثموالنمو الاقتصادي، و ) بكل تنوعه(دراسة مختلف القنوات التي تخلق ارتباطات إيجابية بين النقل لكن ذلك يتطلب 
ولابد أن يكون هذا . للحساب الاقتصادي، لاسيما تحليل التكاليف والمزايا بالنسبة للقرارات العمومية المتعلقة بالنقلالمنتظم 

أي يأخذ في الحسبان ليس العناصر الاقتصادية الاعتيادية فقط، بل البيئة واالتحليل طموحا ومعمما، 
85... الإقليم

هذهأن ذلك . في مجال النقل والنمو الاقتصاديكما يجب تنوير الحكومة والجمهور حول العلاقات بين اختيارات البنى التحتية
__________

82- D. Hoorens et C. Chevalier, op.cit.
83- Jean-Claude Prager et Jacques-François Thisse, Les enjeux géographiques du développement économique,
Agence Française de Développement – AFD, Département de la Recherche, 2009, pp. 12-14.
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/46-
notes-documents.pdf
84- Kouassi Hugues KOUADIO, INTEGRATION ECONOMIQUE, DEVELOPPEMENT ET CROISSANCE, thèse de
doctorat soutenue publiquement le 3 mars 2008, U.F.R. de SCIENCES ÉCONOMIQUES, UNIVERSITÉ PARIS I.
PANTHÉON .SORBONNE.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/27/43/04/PDF/Kouadio_kouassi_these.pdf
85- Michel Didier et Rémy Prud’homme, Infrastructures de transport, mobilité et croissance, CONSEIL
D’ANALYSE ÉCONOMIQUE © La Documentation française. Paris, 2007.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000501/0000.pdf

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Archives/Notes-et-documents/46-
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/27/43/04/PDF/Kouadio_kouassi_these.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000501/0000.pdf
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وتتطلب فضاءات مخصصة والتي تحد من الفضاءات،على المستوى الوطني أو المحليالبنى تتطلب دائما تدخل السلطة العمومية 
تدورو . ال ورهانات لحماية البيئةوتفرض أخيرا قواعد استعم،جمعها في الغالب بواسطة الضرائبوتتطلب أموالا يتم،الخاصة

عرفة إذا كان هناك إفراط في الموارد المخصصة للبنى التحتية في مجال النقل أم أن مخاصة حولالأسئلة المطروحة على السلطات
وتطرح هذه الأسئلة من زاوية . وإذا كانت الاختيارات المقررة هي المثلى بالنسبة للموارد المخصصة،زهيدةبالعكسدتعهذه الموارد 

86.للجيل الحالي وللأجيال القادمةومستوى المعيشة والرفاهية الجماعية،على النموصوصاتأثيرها خ

ه، أو السماح لمؤسسة ما خصوصية في أوجّ لا يتمثل الدور الاقتصادي لنظام النقل في جعل استعمال  شكل من أشكال النقل
spécifique وإتاحة ،في تسهيل أكبر قدر ممكن من التفاعلاتوإنما ،ى مداخيل، أو تنظيم تنقل الأشخاصتحصل علأن

التساؤل هناويطرح . رسوم تسمح بتمويل ذلك النظاممن ثم، و )أي ثروات(الفرصة لكل الأعوان الاقتصاديين لتوليد مداخيل 
بعض مثل (خوصصة البناء والتسيير والصيانة للبنى الحساسة : ل التحتية والتي تعظم النموحول أفضل طريقة لتسيير بنى النق

قة يلتقليص تكاليف الدولة في المدى القريب، أو تمويلها بموارد خاصة أو بالشراكة العمومية والخاصة، أو تسييرها بطر ) رو سالج
87).المقاول(ثمار، بحيث تكون المداخيل المحتملة مقسمة بين صيانة البنية التحتية وربح المنظم تسمح بالحصول على عائد الاست

الجدل القائم حول أهمية الاستثمارات العمومية وحدودها- 2/2/3

ال رأس المكن أن تحدثها الزيادة في مخزون رأس المال الخاص التي  يمفة إلى الانتقاد العام المتمثل في الانعكاسات السلبية على إضا
من المتعلقة عموما بالضغط الجبائي، وارتفاع سعر الفائدة الناتج عن ارتفاع الدين العمومي المرتبط بتمويل البنى التحتية، و (العمومي 

على ومي ال العمالملرأسحول التأثير الحقيقي أمبريقيظهر جدل، )إقصاء الاستثمار وانخفاض مردودية رأس المال الخاصثمة
.الطابع المنتج للبنى التحتيةالنمو، أي 

Ratnerفإضافة إلى العمل الرائد لراتنر . ، أصبح هذا الجدل يحتل مكانة خاصة في الأدبيات الاقتصادية1990سنوات ومنذ

ور هذا البحث حول عدة ويتمح. 1989، كانت أعمال أشور ابتداء من 1983في 
88:

.أو التقدير المباشر لدالة الإنتاج الموسعةl’approche primale)   الإثارة(مقاربة الإيقاظ -
l’approcheالمقاربة الثنائية - dualeأو تقدير دالة التكلفة للمؤسسات.
.أو مقاربة التقارب المشروطةla dynamique transitoireالحركية الانتقالية -

__________

86- Op. cit.
87- Richard Shearmur, Infrastructures: le revers terne de la croissance, INRS, Université du Québec, Conférence
ASDEQ, 2-4 Mai 2012 ; pp 1-14 .http://www.economistesquebecois.com/files/documents/2s/c7/shearmur.pdf
88- Marie Ange VEGANZONES, op. cit.

http://www.economistesquebecois.com/files/documents/2s/c7/shearmur.pdf
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.والاستثماردراسة الصلة بين البنى التحتية -
.للبنى التحتيةالمكانيتقييم آثار الانتشار -

:ومية والنمو سؤالين هامينتطرح الأبحاث الأمبريقية حول العلاقة بين البنى التحتية العم
ما هو الأثر الصافي للبنى التحتية، بما أن الاستثمار الذي تتطلبه يحول موارد كان من الممكن استعمالها في قطاعات أخرى -1

الخاصة؟مارات الاستثمارات العمومية وبمعنى آخر، هل توجد علاقة إحلال أم تكامل بين الاستثأو للاقتصاد؟ 
89تسريع النمو؟هل الزيادة في مخزون البنى التحتية يتيح-2

وتتغير حسب نوع ،identifiésعينة مظاهرة أويبدو من خلال أغلب الدراسات الأمبريقية أن آثار البنى التحتية ليست دائما
شرط ضروري لكنه فوجود البنى التحتية.البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية، والمستوى الاقتصادي للمنطقة المعنية بالاستثمار

بل أن فتح . كما أن تطوير البنى التحتية ليس له آثار على منطقة لا تتوفر على قدرات للتنمية الاقتصادية. غير كاف للنمو
السوق لمؤسسات منافسة بفضل بنى تحتية في مجال النقل، مثلا، من شأنه ان يزيد من صعوبات مؤسسات المنطقة التي تكون في 

90.أزمة

internalisationلة  قياس تأثير البنى التحتية على النمو، يجب قبل كل شيء حل مشكل دخلنة  الآثار الخارجية عند محاو 

des extternalitéفعلاقة السببية المزدوجة بين .أثيرلهذه البنى والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج خاطئة في تقدير ذلك الت
ذلك أن البنى التحتية غالبا ما . لأداء الاقتصادي الجيد يمكن ان تتولد عن عدة عواملالاستثمارات العمومية  في البنى التحتية وا

تكون متموضعة في الأماكن التي تكون للمؤسسات فيها فرص أكثر للازدهار لأسباب ليست حتما مرتبطة بالبنى التحتية 
يع جلب كلها عوامل تستط... و مصادر اليد العاملة،فالقرب من الأسواق، أو المناطق الساحلية، أو المواد الأولية، أ.  الموجودة

91.ب في مرحلة ثانية تحسين شبكة البنى التحتيةالاستثمار المنتج، حيث يج

__________

89- MOHAMED BAYOUDH, INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURE PUBLIQUE ET CROISSANCE EN TUNISIE: UNE
ANALYSE EN ÉQUILIBRE GÉNÉRAL CALCULABLE, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et
postdoctorales de l’Université Laval dans le cadre du programme de doctorat en économique pour l’obtention
du grade de Philosophiae doctor (Ph.D.),  DÉPARTEMENT D’ÉCONOMIQUE FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES,
UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC, 2012. http://www.google.fr/search?sourceid=navclient&hl=fr&ie=UTF-
8&rlz=1T4TSEA_frDZ311DZ430&q=MOHAMED+BAYOUDH%2c++INVESTISSEMENT+EN+INFRASTRUCTURE+PUBL
IQUE+ET+CROISSANCE+EN+TUNISIE%3a+UNE+ANALYSE+EN+%c3%89QUILIBRE+G%c3%89N%c3%89RAL+CALCU
LABLE
90- Béatrice GASSER - Françoise NAVARRE, L'IMPACT DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURE DE
TRANSPORT SUR LA CROISSANCE, ECONOMIE ©OEST Synthèse, juiL-août 1991.
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/temis/NS/NS_051_4.pdf
91- NAGARAJ R., VAROUDAKIS A., VÉGANZONÈS M.-A., Infrastructure et performances
de croissance à long terme : le cas des États de l’Inde, ANNALES D’ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE. – N° 53 –
1999. http://annales.ensae.fr/anciens/n53/vol53-05.pdf

http://www.google.fr/search
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/temis/NS/NS_051_4.pdf
http://annales.ensae.fr/anciens/n53/vol53-05.pdf
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لاحظ أن ها تلكن. تؤدي البنى التحتية دورا حيويا في سير الاقتصاد،OCDEبالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
أخذا في الحسبان التدابير الميزانياتية و.يز بتخصيص سيء للمواردوتتم،الاستثمارات المنجزة في الماضي كانت أحيانا غير منتجة

البنى التحتية لتحفيز الطلب الإجمالي، فإن وجود نظمة والتي تقر نفقات في مجال المالمصادق عليها مؤخرا في عدد كبير من بلدان 
إطار عمل ملائم من شأنه ضمان استثمارات فعالة، تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الطلب ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد 

. ، حسب المنظمةفي المدى الطويل

هاللاستثمار في البنى التحتية أقوى في الحالة التي يكون فيإلا أنه حسب التحليلات الأمبريقية للمنظمة، تبدو الآثار الإيجابية  
كما أن هذه الآثار ليست مشتركة بين كل اقتصادات المنظمة، حيث أنه في بعض الحالات . ياالمستوى الأولي لهذه البنى متدن

92.في حالات أخرىلبنىأو غير فعال لهذه افعالاهنالك استعمالاوأن في توفير البنى التحتية، اأو فائضاهنالك نقص

المقاربات تلك المواجهة بين إلا أن ، )على المستوى النظري خاصة(إجماع عام حول الدور المنتج للبنى التحتيةمع وجود شبه 
93.د الآن إبعاد الطابع الهش والمتناقض للنتائج المتحصل عليهاإلى حكنلم تمالمختلفة 

في وجود علاقة سببية بين البنى التحتية P.Evans et G.Karra94إفنس وكاراتشككبينما هكذا، و 
مرونة على وجود D.Aschauer, A.Munnell et E.Wang95تؤكد دراسات أخرى لكل من أشور ومنل وونغ  ، والنمو

دراسته ايجاد حاول أشور في وقد.في البلدان المصنعةالخاصقوية نسبيا بين ارتفاع رأس المال العمومي والزيادة في إنتاج القطاع
ارتفاع مخزون أنوقدر ، 1990سنواتفي العمومي الاستثمار علاقة بين تدهور الإنتاجية في الولايات المتحدة وانخفاض

في نفس الاتجاه Munnellوذهبت أبحاث منل %. 0.4يحسن انتاجية القطاع الخاص بنسبة % 1رأس المال العمومي بـ 
حجم العينات، علاقة (الأبحاث كانت محل انتقادات شديدة من الناحية المنهجية إلا أن هذه %. 0.34وقدرت هذه النسبة بـ 

.96...)السببية،

97P.R.Agénor, K.Nabliأما  في  البلدان  النامية، et

T.M.Yousef لاختبار العلاقة بين مخزون رأس المال العمومي والاستثمارات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية
)MENA( أن تلك العلاقة)البنىإلى  الضعيفةالنتيجةلكن حسب نفس الدراسة، ليس مرد هذه .كانت ضعيفة جدا) المرونة

__________

92- « Chapitre 6. L'investissement en infrastructures : liens avec la croissance et rôle des politiques publiques »,
Réformes économiques 1/2009 (n° 5), Ed. de l’OCDE, p. 169-186.
URL : www.cairn.info/revue-reformes-economiques-2009-1-page-169.htm.
93- Marie Ange VEGANZONES, op. cit.
94- Citées par Y.Benabdallah, Op.cit.
95- Op.cit
96- D. Hoorens et C. Chevalier, Op.cit., p. 31 .
97- Y. Benabdallah, Op.cit.

www.cairn.info/revue-reformes-economiques-2009-1-page-169.htm
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والتي غالبا ما تؤدي إلى  إقصائه، بسبب سوء الحاكمية وإنما إلى نوعية البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص
.خاصة، وليس من طرف رأس المال العمومي نفسه

دور البنى التحتية في حولونوآخر 98VaroudakisAristomèneأرستومان فاروداكيسدراسة الخلصت كما 
إليها والمتعلقة بالتأثير الإيجابي للبنى النتائج المتوصل أن إلى الإنتاجية والفعالية التقنية في الصناعة المعملية للولايات الهنديةزيادة 

أكثر وضوحا من تلك المتوصل إليها عادة في إطار إقليمي بالنسبة للبلدان كانت التحتية على الإنتاجية وفعالية قطاع الصناعة  
على تبني الهند لسياسة محددة الأهداف في وتشجع هذه النتائج، حسب الدراسة، .سيما الولايات المتحدة الأمريكيةالمتقدمة، لا

. بدور المحرك القوي للنمو الصناعيلتقوم مجال البنى التحتية 

لتنمية لبلدان منظمة التعاون وا، حسبه،في الأصلالموجهة(هذه النظريات الجديدة حول النمو بالنسبة لصادق بكوش، تطرح
ال المادي، المرأسمخزون المعارف، (ب تكميمها تتطلب متغيرات يصعالتي ، )التي تسجل معدلات نمو ضعيفةOCDEالاقتصادية 

هذه البلدان ب علىما إذا كان يجا  يؤدي إلى التساؤل فيمم،اولة تطبيقها في البلدان النامية، إشكالا عند مح...)ال البشريالمرأس
.99الاكتفاء بنظريات النمو القديمة

اقتصاد التنمية يعاني من عدة أفكار خاطئة وعلى رأسها تلك التي أن يرى، على العكس من ذلك، T. W. Shultzشولتز لكن
)النامية(ات البلدان ذات الدخل الضعيفسيكية لا يمكن تطبيقها في اقتصادالاقتصادية الكلاschémasترى أن المخططات 

إلى أن لنماذج المعدة لهذا الغرض بحماس تم استقبال ا؛ وأنهالتي هو 
الأداءات إلى اعتبارات ثقافية واجتماعية لتفسير يلجؤون بعض الاقتصاديين ما جعل ،في أحسن الأحوال سوى فضول فكري

وقد توصل الآن . لعلماء الإثنولوجيا والاجتماعمتفهم أدى استعمالهم لهذه الدراسات إلى انزعاج وما ،البلدانالمتواضعة لتلك 
شاكل الندرة التي تواجها ملأن النظرية المألوفة صالحة للتطبيق لحمفادهاإلى خلاصة، حسب شولتز،الاقتصاديينالكثير من

100.لمطروحة لدى البلدان الغنيةالبلدان الفقيرة والمشاكل المماثلة لها وا

النظرية الاقتصادية تطورت في عصر كانت الذي يبين أن إهمال تعاليم التاريخ الاقتصاديفي،في رأي شولتز،الخطأ الثانيكمنوي
محدودة حياة

فإن معرفة ومن ثم،. مماثلة لتلك السائدة حاليا في البلدان ذات الدخل الضعيفاوعليه، عرف الاقتصاديون الأوائل شروط. المدة
البلدانتلكلمشاكل نا فهمبشدة تعزز أن pénurieإنجازات الناس الذين عاشوا القحطممارسات و 

__________

98- Varoudakis Aristomène A., Véganzonès Marie-Ange, Mitra Arup. Croissance de la productivité et efficacité
technique dans l'industrie manufacturière des Etats de l'Inde. Le rôle des infrastructures. In: Revue
économique. Volume 49, n°3, 1998. pp. 845-855.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1998_num_49_3_410015
99- S. Bakkouche, op. cit, p. 10.
100- T. W. Shultz, op.cit, p. 18 .

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1998_num_49_3_410015
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أكثر أهمية من تراكم المعلومات المفصلة حول القشرة الأرضية، وعلم البيئة، وحتى ، حسب شولتز،ويعتبر هذا الفهم.
101.تكنولوجيا المستقبل

، توجد في كل البلداناهية البشريةالقضية المركزية بالنسبة لشولتز في أن العلاقة الجوهرية بين الإنتاجية الاقتصادية والرفاً تتمثل إذ
. الفقيرة منها والغنية

ن الصعب عزل الآثار الناتجة وممن جهة،في المديين المتوسط والبعيد مبهمةللاستثمار العموميفي الواقع، تكون الآثار المنتظرة
sous-estimentفالبعض يرى أنه من المحتمل أن القياسات الإحصائية تمتهن . لقطاع الخاص من جهة أخرىافعاليات عن 

بينما يرى البعض الآخر أنه، على العكس. التأثير الحقيقي للاستثمار العمومي على النمو، نظرا لتعدد قنوات التوصيل لهذا التأثير
. آثار الإقصاء على الاستثمار الخاص الناجم عن الاستثمار العموميالحسبانفيمع الأخذ من ذلك، يكون ذلك التأثير أقل

يمثل عنصرا أساسيا لتطوير يظل سلكن عندما يكون متدبرا ضمن إشكالية التنمية في المدى البعيد، يبدو أن الاستثمار العمومي 
وهو رأي العديد من الاقتصاديين اليوم الذين، وإن  .شروط ملائمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، وكذا تحسين الرفاهية الجماعية

أمارتيا  ومنهم خاصة قومون بتحليلات منتقدة لهذه الأخيرة، وينادون بإعادة الاعتبار لدور الدولة،كانوا يقرون بدور السوق، ي
SenAmartyaسن كومار Kumarتمثل في التنمية البشرية المستديمة والذي يتعارض مع ذلك الذي له إدراك بديل للتنمية ي

102.الذي ياخذ بعين الاعتبار الناتج المحلي الخام فقط

__________

101- T. W. Schultz, op.cit, pp. 18-19 .
102- D. Hoorens et C. Chevalier, Op.cit, pp. 31-34.
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ة ـخلاص

أي الإنعاش (أن سياسة الميزانية التوسعية وفقا للنموذج الكينزي بينا في هذا الفصللمقاربتها النظرية، عبر عرض مقتضب
وأن نتائج رات الفكرية السائدة؛) الإجماليالاقتصادي بواسطة الطلب 

وأن فعاليتها ؛لأخيرةتطبيقها في الواقع لم تعد مؤكدة، مقارنة بتلك المعاينة خلال الثلاثين سنة التي أعقبت الحرب العالمية ا
وضوح أهداف السياسة المتبعة واستمرارها، وبكيفية تمويل هذه السياسة ومرهونة إلى حد بعيد بمدى ،نسبية جدااليوم أصبحت 

ومدى تأثير ذلك على المالية العمومية والتوازنات الاقتصادية في المديين المتوسط والبعيد، ومدى ثقة الأعوان الاقتصاديين في 
.مصداقية السلطات العمومية المنتهجة لتلك السياسة

في مجال (ترتكز أساسا على الاستثمارات العمومية ) الإنعاش الاقتصادي(لتوسعية المطبقة حاليا في الجزائر وبما أن سياسة الميزانية ا
، فقد بينا، عبر عرض وجيز لأهم الأدبيات )في المدى البعيد(وتوطيده الاقتصادي) البنى التحتية حاصة

التأثير اتفاق كبير حول وجود فمع . ليست مؤكدةوأن النتائجالاستثمارات مبهمة،النمو وتلك الاقتصادية، أن العلاقة بين هذا 
يبقى من الصعب تشير إلى أنه لأمبريقية الدراسات االعديد من إلا أن ، من الناحية النظريةالإيجابي للاستثمار العمومي على النمو

الزيادة في مخزون رأس المال العمومي بين إقامة علاقة سببية واضحة ةمن ثم، و ، وإبراز نتائجه الحقيقيةجدا قياس هذا التأثير بدقة
وفي حالة البلدان النامية بصفة خاصة، مثل الجزائر، يبقى هذا التأثير الإيجابي للاستثمار العمومي مرهونا إلى حد بعيد. والنمو

لبشري، ومخزون المعارف والإبداع؛ وبمدى توفر ال االمرأس ادي وتثمنه، لاسيما ال المالمرأس بوجود عوامل أخرى جوهرية تكمل 
بعض الشروط الأساسية التي تجعل هذه العوامل تتفاعل فيما بينها وتتآزر لإنتاج آثار خارجية إيجابية تساعد على النهوض 

. الملائمةبالقطاع الإنتاجي، وتؤدي إلى تحقيق نمو حقيقي ودائم، لاسيما الحكامة الجيدة والبيئة القانونية والمؤسساتية

.بقية فصول الأطروحةةدراسفي التيبمثابة المعالم الجوانب النظرية المستعرضة قي هذا الفصلستكون
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الفصل الثاني
في الجزائرتحليل أمبريقي لسياسة الميزانية 

2010- 2001خلال الفترة 

تمهيـد

سياسة نتائجها المحققة أو آثارها المتبدية، تطرح أي وأهمية ) والخفية أيضا(أهدافها المعلنة ملاءمةإضافة إلى التساؤل حول مدى
خرى تتمثل في كيفية تمويلها، أي مدى التناسب بين الوسائل المستعملة والأهداف المتوخاة، ومدى تأثير ميزانياتية إشكالية كبيرة أ

خصوصا وسياسة الميزانية عموما توجيه السياسة الاقتصادية ف. المديين القريب والبعيد
وهذا ما يفرض القيام . في أي بلد يتطلب معرفة دقيقة لوضعية المالية العمومية له، وتبعات السياسات المطبقة على هذه الوضعية

من المؤشرات جملةباستخدام ، وذلك)في بلد ما(نية المنتهجة دورية لسياسة الميزاempiriques) ةاختباري(أمبريقيةبتحليلات
ومعرفة توجه تلك السياسة وبالاعتماد على مجموعة من المعطيات والنتائج الواقعية قصد التنبؤ بالتطورات الميزانياتية،المناسبة، 

).اد الكلي للبلدأي إدارة الاقتص(واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء ذلك ومدى قابليتها للاستدامة،

، وذلك )2010ـ 2001(الجزائر خلال فترة الدراسةالمطبقة فيأمبريقي لسياسة الميزانية بتحليل وعليه، سنقوم في هذا الفصل 
، وحسب المعطيات الكمية المتوفرة عن المالية )مؤشرات التدفق، مؤشرات التوجه، مؤشرات الاستدامة(عبر بعض المؤشرات الملائمة 

ونظرا للأهمية الخاصة التي يكتسيها ). النفقات العمومية، الإيرادات العمومية، أرصدة الميزانية، أرصدة الخزينة(العمومية وتطورها 
في سيرورة النظام الميزانياتي والإشكال الذي يطرحه هذا الصندوق فيما يتعلق بالغرض من إنشائه )الإيرادات(المواردصندوق ضبط
رد التي يحويها، فقد خصصنا جزءا فرعيا من هذا الفصل للتطرق باختصار للصناديق البترولية بصفة عامة ولصندوق واستعمال الموا

.في الجزائر بصفة خاصةالموارد ضبط 

يا نياتي المطبق حالكما أن التحليل الأمبريقي لسياسة الميزانية في الجزائر لا يستقيم تماما، في نظرنا، دون التطرق للنظام الميزا
. إذ أنه أصبح يمثل أحد العوائق الكبرى للتسيير الفعال والاستعمال الرشيد للمالية العموميةره؛وإشكالية تطو 
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)الأرصدة المالية(مؤشرات التدفق -1

الفرق بين إيرادات ونفقات الإدارات العمومية التي (غالبا ما تنطلق التحليلات الميزانياتية من متابعة الرصيد المالي العمومي 
، الذي يقاس عادة بقدرة أو حاجة التمويل الصافية )تشمل خاصة الإدارات المركزية والإدارات المحلية وإدارات الضمان الاجتماعي

عبر الحسابات الوطنية، والذي يقدم في شكل نقاط من الناتج المحلي الخام consolidéلعمومية المندمج لقطاع الإدارات ا
فا في حد ذاته لسياسة ن الرصيد العمومي ليس هدلأ(في التحليل اقتصادية تديمحدو وعلى الرغم من ).بالأسعار الجارية للسوق(

، فإن هذا المؤشر هو الذي يستخدم  )سة الضريبية والنفقات العموميةمجال السياهو نتيجة لاختيارات السلطات في ، وإنماالميزانية
بنك صندوق النقد الدولي، ال(والمعتمد من طرف المؤسسات الدولية والإقليمية déficit notifié" العجز المبلغ"كقاعدة لمفهوم 

، وإمكانية synthétiqueة، وذلك بسبب طابعه التأليفي كوسيلة رئيسية لمراقبة سياسة الميزاني...) العالمي، المؤسسات الأوروبية
.ضبط تقييمه بدقة

في الجزائرالمتعلقة بالمالية العموميةعامة حول المعطيات الإحصائية ملاحظات - 1/1

الوطني بصفة عامة إلى الإشكالية الكبيرة التي تطرح بحدة في الجزائر والمتعلقة بالمعطيات الإحصائية للاقتصاد تجدر الإشارة، بداية، 
م لوضعية المالية العمومية في الجزائر لا بد أن يجد نفسه، بصفة أو فكل دارس أو محلل أو مقيّ . وللمالية العمومية بصفة خاصة

الديوان الوطني (المعنية من قبل الجهات الرسمية) أو المقدمة(المعطيات الإحصائية المنشورة " شح"بأخرى، في مواجهة 
من جهة، ومشكل التضارب في بعض المعطيات ...) ئر الوزارية الأخرى، بنك الجزائرصالح وزارة المالية والدوا، مللإحصائيات

فحتى . والخاصة بنفس الموضوع من جهة أخرىنة في وثائق صادرة عن نفس الهيئةالمقدمة من طرف هذه الهيئة أو تلك، أو المتضم
بما تحتاجه من ) من المنبع(في التزود " الحظوة"المنظمات الدولية التي تتعامل معها الدولة رسم

تلك المنظماتمطالبة بتزويد أن الجهات الرسميةبما(الاقتصادية والمالية للجزائر 
فعلى سبيل المثال، يلاحظ صندوق النقد . تشكو هي الأخرى من هذا المشكل، )بالمعلومات اللازمة، حتى غير المنشور منها

أن 2008والمتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للجزائر خلال سنة 2009الصادر في أبريل 09/108الدولي في تقريره رقم 
".يةللمعطيات الإحصائية، لاسيما على مستوى المالية العمومcarenceنقصا أو عدم وجود "هناك 

إيداع الأطروحة أي قبيل (2013الثلاثي الأول من سنة نلاحظ أن الديوان الوطني للإحصائياتمن جانبنا،
صادي التجميعي، التجارة الجدول الاقت(2010اصة بسنة الخالاقتصادية عطياتأهم الم، )في شهر ماي من نفس السنة

.2010النتائج النهائية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية لسنة ،2012تنشرأما وزارة المالية...) . الخارجية

:وبشأن التضارب في المعطيات، يمكن ذكر الحالات التالية كأمثلة على ذلك
:2006و 2005لسنتي ) الإجمالي(الناتج المحلي الخام -
مليار دينار على التوالي؛8514و 7561: الديوان الوطني للإحصائيات*
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.مليار دينار على التوالي8391و 7499): 2008في تقريرها عن تقديم مشروع قانون المالية لسنة (وزارة المالية * 
:2006و 2005الناتج المحلي الخام خارج المحروقات لسنتي -
التوالي؛مليار دينار على 4633و 4209: الديوان الوطني للإحصائيات *

103؛مليار دينار على التوالي4578و 4145): 2008أوت –11نشرة وزارة المالية رقم في (وزارة المالية * 

:)إنجازات(2001و 2000لسنتي) الإيراداتخارج أصل الدين العمومي وخارج صندوق ضبط(رصيد الميزانية -
مليار دينار على -123.40و -21.40: 2003التمهيدي لقانون المالية لسنة تقرير وزارة المالية عن تقديم المشروع *

التوالي؛
.مليار دينار على التوالي- 70.92و -60.17: 2004تقرير وزارة المالية عن تقديم مشروع قانون المالية لسنة * 
:2002لسنة ) الإيراداتخارج أصل الدين العمومي وخارج صندوق ضبط(رصيد الميزانية -
)عجز(-17.32: 2004تقرير وزارة المالية عن تقديم مشروع قانون المالية لسنة *

المعد في إطار ) 2009-2007" (الحكامة والتسيير الاقتصاديين"تقرير وزارة المالية عن تنفيذ برنامج العمل الوطني حول * 
).ائضف(مليار دينار 29.4: الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

:2000لسنة ) الإيراداتخارج أصل الدين العمومي وخارج صندوق ضبط(الرصيد الإجمالي للخزينة -
مليار دينار؛-22.48: 2002تقرير وزارة المالية عن تقديم المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة *
.مليار دينار-54.37: 2003تقرير وزارة المالية عن تقديم المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة* 

عبر هذه الأمثلة، لا يتعلق التناقض في المعطيات الإحصائية الرسمية باختلاف الجهات المقدمة لنفس الإحصائية يلاحظفكما 
ة عن ، بل باختلاف الوثائق المتضمنة لتلك الإحصائية والصادر )ووزارة الماليةالحال بين الديوان الوطني للإحصائياتكما هو (فقط 

).مثل تقارير وزارة المالية عن تقديم مشاريع قوانين المالية(نفس الجهة 

(أما فيما يتعلق بمصداقية المعطيات الموجودة وموضوعيتها 
.، فذاك أمر آ)ترجمتها للواقع

__________

كريمالمالية،وزيرأرقامفيتناقضاأسماهعماطلب تفسيراتالوطنيالشعبيفيانائبأن 22/10/2010ليوم الخبرفي جريدةورد -103
الكبيرالتناقضسجلنالقد'':)الوطنيالإصلاححركةعن(غوينيفيلاليالنائـبإذ صرح ؛ لقصاصيمحمدالجزائر،بنكمحافظبأرقاممقارنةجودي،
في،%6بنسبةصرحالماليةفوزير).؟2008لسنة (المحروقاتخارجالنمونسبةبخصوصالماليةوزيرمعالجزائربنكمحافظفيهوقعالذيوالخطير

..."خطيرتناقضهذاسنعتمد؟وماذاصحيحة؟النسبتينفأي% . 3.9نسبةالجزائربنكمحافظتقريرتضمنحين
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2010- 2001الفترة خلالتطور رصيد الميزانية -1/2

الناتج ومنسوب إلى . 2010-2001أدناه، كان رصيد الميزانية يمثل عجزا خلال كل الفترة1كما يشير إلى ذلك الجدول رقم 
خلال ℅4، حيث انتقل من 2003المحلي الخام الإجمالي، عرف هذا العجز تطورا تصاعديا ملحوظا، خاصة ابتداء من سنة 

).2جدول رقم (نقاط 11.6، أي بزيادة قدرها 2010في سنة ℅15.6هذه السنة إلى 

24.1إلى 2003سنة ℅6.2إذ انتقل من المحروقات؛اتج المحلي الخام خارج ويظهر ذلك العجز أكثر تفاقما بالنسبة إلى الن

).3جدول رقم(نقطة 18، أي بزيادة  حوالي 2010سنة ℅

، سجل عجزا )1جدول رقم (2002و2001، وبعد أن كان موجبا خلال سنتي )خارج أعباء الدين(أما رصيد الميزانية الأولي 
2003بداية من سنة 

لاسيما بعد الشروع في التسديد المسبق لمعظم أصل الدين الخارجي، وكذا تسديد جزء  (ي للتقلص المستمر لأعباء الدين العموم
. من جهة، واستعمال الفوائض المالية الناتجة عن ذلك لزيادة النفقات العمومية من جهة أخرى) كبير من الدين العمومي الداخلي

- 12.4إلى 2002سنة ℅2.7ل الرصيد الأولي من حوالي ، انتقل معد)4جدول رقم (وبالنسبة للناتج المحلي الخام الإجمالي 
-16إلى 2002سنة ℅4.1أما مقارنة بالناتج المحلي الخام خارج المحروقات، فقد انتقل هذا المعدل من . 2007سنة ℅
.)نفس الجدول(2007سنة ℅
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2010-2001العامة لميزانية الدولة خلال الفترة تطور المؤشرات : 1جدول رقم

بملايير الدينارات
*2001200220032004200520062007200820092010ةالسنالبيان

1400156615201599171918351900282232753032إيرادات الميزانية الكلية

تطور إيرادات الميزانية ℅
الكلية

-11.802.91 -5.187.536.723.5348.5216.057.41-

840916836862899916973171519271701الجباية البترولية

-3.134.261.896.2276.2512.3311.72- 9.018.77-تطور الجباية البترولية℅

560649684737820919927110713481531الإيرادات خارج المحروقات

تطور الإيرادات خارج ℅
المحروقات

-15.975.357.7411.2612.020.8419.4121.7713.57

1471158317301860210525433143417541994916نفقات الميزانية الكلية

تطور نفقات الميزانية ℅
الكلية

-7.069.307.4511.6420.8022.1432.830.5717.07

1037104511631241123214521662222722552816التسييرنفقات 

17.7914.5134.001.2524.87-0.7511.276.680.69-تطور نفقات التسيير℅

43453856761887210911480194819442100نفقات التجهيز

8.02-23.965.489.0340.9925.0835.6631.620.20-تطور نفقات التجهيز℅

-1884-924-1375-1243-707-385-260-210- 17- 70**رصيد الميزانية
أعباء الدين العمومي

***)فوائد(
-14311485736874---

- ---1169-639-312-175- 12696-الأوليرصيد الميزانية
-3385-2851-3068-2216-1653-1284-1022-1046-938-911رصيد الميزانية خارج المحروقات

رصيد الميزانية الأولي خارج 
المحروقات

-812-932-937-1211-1585-2142----

:بناء على معطياتمعد : المصدر
2008وزارة المالية لسنتي ، ونشرة2012إلى 2000للسنوات من ) كمليةوالتالأولية(التقارير المتعلقة بتقديم مشاريع قوانين المالية : وزارة المالية_ 

؛2009و
؛2005- 1998يونية خلال الفترة المؤشرات عن المدو ، 2010-2001: الديوان الوطني للإحصائيات_ 
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، 2012-2009والمالية المتعلقة بالفترة الاتجاهات النقدية و ، 2010و2009لسنتيالجزائرلبنكالثلاثيةالإحصائيةالنشرة: بنك الجزائر_ 
).2005-1992بميزان المدفوعات للفترة ، وإحصاءات متعلقة2005-ـ1964إحصاءات نقدية للفترة (ئر النشرة الإحصائية لبنك الجزاو 

المديرية العامة للتقدير (حيث يشير تقرير وزارة المالية ، )2012(توفرةما زالت غير م2010المعطيات النهائية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية لسنة *
.مؤقتة2010إلى أن كل المعطيات المتعلقة بسنة 2012المتعلق بتقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ) والسياسات

الكلية بما فيها الجباية يزانيةالفرق بين إيرادات الم(رصيد الميزانية الكلي: مجردة من كل وصف، يجب قراءة" رصيد الميزانية"عند الإشارة إليه بعبارة **
كما تجدر الإشارة ). أي متضمنا أعباء الدين العمومي المتمثلة هنا في الفوائد على هذا الدين المدفوعة سنويا(الإجمالي ) ونفقات الميزانية الكلية،البترولية

".  أصل الدين العمومي وخارج صندوق ضبط المواردخارج"إلى أن كل أرصدة الميزانية المشار إليها هنا تعتبر 
والفترة 2006-2002أعباء الدين العمومي مأخوذة من تقريري بنك الجزائر حول الوضعية الاقتصادية والمالية للفترة بالخاصةعطياتالم*** 

).المالية العمومية: 5و 4الفصلان (2003-2007
Source : http.www.bank-of-algeria.dzrapport_bachap_04_06.pd.

.غير متوفرة2010إلى 2008، والسنوات من 2001أعباء الدين العمومي الخاصة بالسنة حول عطيات المأما 

.1معد وفقا لبيانات الجدول رقم : المصدر
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.السابقنفس المصدر

.                   السابقنفس المصدر
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.السابقنفس المصدر

2010-2001تطور رصيد الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الخام الإجمالي خلال الفترة : 2جدول رقم

بملايير الدينارات        

البيان
السنة

رصيد الميزانية 
)1(

رصيد الميزانية 
خارج المحروقات 

)2(

الناتج المحلي الخام
)3(الإجمالي

)1)/(3(
℅

)2)/(3(
℅

200170 -911-42271.67 -21.56-
200217 -938-45220.38 -20.75-
2003210-1046-52524.00 -19.92-
2004260-1022-61494.24 -16.63-
2005385-1284-75625.10 -16.98-
2006707-1653-85148.31 -19.42-
20071243-2216-936613.27-23.66-
20081375-3068-11.09012.39-27.66-
2009924-2851-10.0349.20-28.41-
20101884-3385-12.04915.63-28.09-

ـ 2000الناتج المحلي الخام وتخصيصه للفترة (ن الوطني للإحصائياتوالديوا،)المصادر السابقة(معطيات وزارة الماليةبناء علىمعد : المصدر
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.2معد وفقا لبيانات الجدول رقم: المصدر

2010-2001لناتج المحلي الخام خارج المحروقات خلال الفترة إلى اتطور رصيد الميزانية بالنسبة : 3جدول رقم

بملايير الدينارات        

البيان
السنة

رصيد الميزانية 
)1(

رصيد الميزانية 
خارج المحروقات 

)2(

الناتج المحلي الخام 
خارج المحروقات 

)3(

)1)/(3(
℅

)2)/(3(
℅

200170 -911-27832.51 -32.75 -
200217 -938-30450.55 -30.83-
2003210-1046-33836.20 -30.93-
2004260-1022-38296.81 -26.71-
2005385-1284-42099.14 -30.51-
2006707-1653-463315.28-35.69-
20071243-2216-527423.56-42.01-
20081375-3068-599322.94-51.19-
2009924-2851-697813.24-40.85-
20101884-3385-779524.16-43.42-

نفس المصدر السابق: المصدر
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2007-2002لناتج المحلي الخام خلال الفترة اإلىتطور رصيد الميزانية الأولي بالنسبة : 4جدول رقم

البيان
السنة

رصيد الميزانية الأولي خارج المحروقاترصيد الميزانية الأولي 
℅*إ.خ.م.ن℅

**م.خ.خ.م.ن
م.خ.خ.م.ن℅إ.خ.م.ن℅

20022.784.1317.95-26.66-
20031.82 -2.83 -17.74-27.54-
20042.84 -4.57 -15.23-24.47-
20054.12-7.41-16.01-28.77-
20067.50-13.79-18.61-34.21-
200712.48-16.07-22.86-40.61-

نفس المصدر السابق
الناتج المحلي الخام خارج المحروقات** الناتج المحلي الخام الإجمالي*

الخاصة  بسبب عدم توفر المعطيات عن أعباء الدين العمومي 2010، 2009، 2008، 2001لا يشمل هذا الجدول السنوات : ملاحظة
.

هذا التطور المتصاعد للعجز الميزانياتي كان نتيجة حتمية ومنطقية للتفاوت الملحوظ في الزيادة بين نفقات الميزانية أن يبدو
إلى الناتج المحلي الخام الإجمالي تراوحت خلال ) تسيير وتجهيز(أن نسبة نفقات الميزانية الكلية ) 5جدول رقم (حظ فالملا. 

، وبمتوسط سنوي قدره )أعلى مستوى(2009سنة ℅41.8و ) أدنى مستوى(2005سنة ℅27.8بين المدروسةالفترة
، فقد تراوحت تلك النسبة خلال نفس الفترة بين )نفس الجدول(المحروقاتأما مقارنة بالناتج المحلي الخام خارج . ℅34.4
.℅56.1، وبمتوسط سنوي قدره 2008سنة ℅69.6و 2004سنة ℅48.5

الإجمالي وخارج (لكن هذه النسب لا تعكس كثيرا الأهمية الحقيقية لتزايد النفقات العمومية، كون الناتج المحلي الخام نفسه 
مقارنة بسنة ℅9.5التي سجل فيها تراجعا بحوالي 2009فباستثناء سنة . نموا هاما نسبيا خلال نفس الفترةسجل) المحروقات
تزايد الناتج المحلي الخام الإجمالي كان ،  )℅6نتيجة للتراجع الملحوظ لحجم النمو في قطاع المحروقات والمقدر بحوالي (2008

،℅ 162.3بـ 2008و 2001بين سنتي ) بالأسعار الجارية(ل نموه الكلي مطردا طوال كل الفترة تقريبا، حيث قدر معد

بالأسعار (أما الناتج المحلي الخام خارج المحروقات، فقد قدر معدل نموه الكلي . 2010و2001بين سنتي ℅185وبحوالي 
من  (ب) 2.8(، أي أنه تضاعف ثلاث مرات تقريبا ℅180بحوالي 2010و 2001بين سنتي ) الجارية

ا دور حاسم إذ أن الزيادة في النفقات العمومية كان لهويعد ذلك، مبدئيا، أمرا إيجابيا؛).مليار دج7795مليار دج إلى2783
المنتهجة خلال الفترة المدروسة تتوخى نمو الناتج ) الإنعاش الاقتصادي(وباعتبار أن سياسة الميزانية التوسعية في تحقيق هذه النتائج؛

.ضمن أهدافها الرئيسية) خارج المحروقات خاصة(المحلي الخام 
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مليار 4916إلى 2001مليار دينار سنة 1471
نسبة الزيادة السنوية لهذه النفقات فقد عرفت تذبذبا كبيرا خلال أما. ℅234، أي بزيادة إجمالية قدرها 2010دينار سنة 

تلك النسبة إلى أدنى قيمة لها في السنة تراجعت،℅32.8بـ  2008سنة فبعد أن وصلت إلى أوجها). 1جدول رقم(الفترة 
ويمكن تفسير هذا التذبذب في زيادة النفقات من سنة . 2010سنة ℅17إلىلترتفع، ℅0.5، وهي )2009(الموالية 

بسبب تقلب ()المميزنة وغير المميزنة(لأخرى بالتذبذب الموازي نسبيا في تطور إيرادات الجباية البترولية 
، والتي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل )هة أخرىأسعار النفط من جهة، والتذبذب في نمو القيمة المضافة لقطاع المحروقات من ج

فعلى سبيل المثال، الزيادة ). بما في ذلك اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد، أي تمويل عجوزات الميزانية(الزيادة في النفقات العمومية 
خلال نفس ℅76.3بـ ) ميزنةالم(تقابلها زيادة معتبرة في الجباية البترولية ) ℅32.8(2008الهامة في النفقات المسجلة سنة 

. السنة

في نفقات الميزانيةالكبيرة ) المطلقة(سببا مباشرا للزيادة ) بالأسعار الثابتة(104ويمكن اعتبار الزيادة المطردة في نفقات التجهيز
انتقلت نفقات التي عرفت انطلاق البرنامج التكميلي لدعم النمو، حيث2005الكلية خلال الفترة، لاسيما ابتداء من سنة 

44.8، بزيادة نسبية قدرها 2004مليار دينار في سنة 591مليار دينار، بعد أن كانت مقدرة بـ 856التجهيز أثناءها إلى 

). 6الجدول رقم % (
، مع انخفاض طفيف %)30.8: 2008، %32.9: 2007، %25.2: 2006(2005تلك المسجلة في

تفسيرويمكن%).-1.3(2009في سنة 
باعتبار أن أغلب المشاريع الخاصة بالاستثمارات العمومية والمسجلة بعنوان هذا المخطط كانت قد انطلقت خلال السنوات الأربع 

يلاحظ أن كما).اريع كانت أكثر أهمية أثناء هذه المدةأي أن اعتمادات الدفع المسجلة في الميزانية والمتعلقة بتلك المش(السابقة 
، على أثر 2009مقارنة بسنة ) بالأسعار الثابتة% (9.8، بنسبة 2010نفقات التجهيز قد عادت إلى الارتفاع في سنة 

في نفقات التجهيز بين بداية) بالأسعار الثابتة(وقد قدرت الزيادة الكلية . انظلاق المخطط الخماسي الثاني
.)4.8(، ℅382بأكثر من  

____________
هاما من هذه النفقات، لاسيما تلك اءجز بما أن س إلا جزءا فقط من نفقات التجهيز؛يجب التذكير هنا أن الميزانية العامة للدولة لا تعك-104

متضمن في حسابات التخصيص الخاص ،)البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج توطيد النمو الاقتصاديالمرتبطة ب(المتعلقة بالاستثمارات العمومية 
comptes d’affectation spécialeالمسيرة مباشرة من طرف وزراء القطاعات المعنية.
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2010-2001تطور نفقات الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الخام خلال الفترة : 5جدول رقم

بملايير الدينارات        

البيان
السنة

نفقات الميزانية
الكلية

الناتج المحلي ℅
الخام الإجمالي

الناتج المحلي ℅
الخام خارج 

المحروقات
2001147234.8252.89
2002158335.0052.00
2003173133.0051.16
2004186030.2448.57
2005210527.8350.00
2006254329.8654.88
2007314333.5759.59
2008417537.6469.66
2009419941.8460.17
2010491640.8063.06

34.4356.18التطور السنوي المتوسط% 

السابقنفس المصدر

2010- 2001تطور نفقات الميزانية بالأسعار الثابتة خلال الفترة : 6جدول رقم 
بملايير الدينارات

السنة
البيان

2001200220032004200520062007200820092010℅
التطور 

2001
-

2010
ـ3.52.23.54.61.91.83.94.45.73.9التضخم ℅

ـ1421154916721778206524983025399939724731النفقات الكلية
19.1232.9-9.07.96.316.120.921.032.10.6ـالتطور% 

ـ1002102311241186120914261600213321332710التسييرنفقات 
2.09.85.51.917.912.233.30.027.0170.4ـالتطور% 

ـ41952654859185610721425186518392021نفقات التجهيز
9.8382.3-25,54.17.844.825,232.930.81.3ـالتطور% 

، ومبالغ النفقات 2010و2009التضخم لسنتي معدل:؛ ووزارة المالية2008إلى 2001التضخم من معدل : ئياتبناء على معطيات الديوان الوطني للإحصامعد : المصدر
.الاسمية
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.5معد وفقا لبيانات الجدول رقم: المصدر

من هانفقات التسيير كانت دائما تفوقبكثير، يلاحظ أنعلى الرغم من أن الزيادة النسبية في نفقات التجهيز كانت أهم منها 
مليار دينار سنة 2710إلى 2001مليار دينار سنة 1002من هذه الأخيرةإذ انتقلت؛)بالأسعار الثابتة(حيث الحجم 

%.170.4، مسجلة بذلك زيادة كلية بنسبة 2010

نفقات التسيير الخاصة برئاسة الجمهورية (تتجه عادة نحو الزيادة في الجزائر إضافة إلى الأعباء العامة غير القابلة للتقليص أو التي 
، )مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتكفل ميزانية الدولة بإعانات تسييرهاكذا و ،والدوائر الوزارية

مثل دعم أسعار بعض (عرفت ارتفاعا مطردا وهاما خلال الفترة والنفقات المتعلقة بالفعاليات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتي
، فإن الزيادة المعتبرة في نفقات التسيير المسجلة ابتداء )السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع ومختلف التحويلات الاجتماعية

.    د للوظيفة العموميةكان مردها خاصة إلى تطبيق نظام الأجور الجدي) 2007مقارنة بسنة% 33.3(2008من سنة 

إلى الناتج المحلي الخام ) budgétiséesالإيرادات العادية وإيرادات الجباية البترولية المميزنة (أما نسبة إيرادات الميزانية الكلية 
أعلى (2002سنة ℅34.6و ) أدنى نسبة(2007سنة ℅20.2، فقد تراوحت أثناء الفترة بين )7جدول رقم(الإجمالي 

تراوحت إيرادات الميزانية الكلية بين ج المحلي الخام خارج المحروقات، وبالنسبة للنات. ℅26.6، وبمتوسط سنوي قدره )نسبة
. ℅43.7، وبمتوسط سنوي قدره 2002سنة ℅51.4و 2007سنة ℅36.0

مليار دينار سنة 3032إلى 2001مليار دينار سنة 1400من مبلغ ) بالأسعار الجارية(الكلية انتقلت الزيادة في الإيرادات 
جدول (وقد عرف تطور الإيرادات، هو الآخر، تذبذبا ملحوظا من سنة لأخرى . ℅116.5، أي بزيادة إجمالية قدرها 2010

℅48.5وارتفاعا بـ ) 2002مقارنة بسنة (2003سنة ℅2.9، حيث أن الإيرادات الكلية سجلت انخفاضا بـ  )1رقم

التي سجلت ارتفاعا بـ 2009مقارنة بسنة (2010في سنة % 7.41، لتنخفض بـ )2007مقارنة بسنة (2008سنة 
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ويبدو ذلك التذبذب أكثر حدة بالنسبة لإيرادات المحروقات، إذ سجلت الجباية البترولية ). 2008مقارنة بسنة % 16.0
مقارنة بسنة (2008في سنة ℅76.3وارتفاعا قدره ) 2002مقارنة بسنة (2003في سنة ℅8.7اضا قدره انخف

مقارنة بسنة % 12.3التي سجلت ارتفاعا بـ 2009مقارنة بسنة (2010في سنة ℅11.7، لتنخفض بـ  )2007
التي 2005باستثناء سنة (دة طوال الفترة تقريبا أما الإيرادات خارج المحروقات، وعلى الرغم من تسجيلها لزيادة مطر ). 2008

℅12، ℅173.3مقدرة إجماليا بـ ) %1.9سجلت تراجعا بنسبة 

مقارنة بإيرادات ؛ وهذا )8جدول رقم(من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات ℅19.5ومن الناتج المحلي الخام الإجمالي، 
).غير المميزنة خاصة(الجباية البترولية 

2010-2001لناتج المحلي الخام خلال الفترة إلى ابالنسبة ) الكلية(تطور إيرادات الميزانية : 7جدول رقم

بملايير الدينارات
البيان

السنة
إيرادات الميزانية

)الكلية(
الناتج المحلي ℅

الخام الإجمالي
الناتج المحلي ℅

الخام خارج 
المحروقات

2001140033.1250.30
2002156634.6351.42
2003152029.0045.00

2004159926.0041.76
2005171922.7340.84
2006183521.5539.60
2007190020.2936.00
2008282225.4447.08

2009327528.1246.93

2010303225.1638.89
26.6043.78التطور المتوسط للفترة% 

.)الناتج المحلي الخام(والديوان الوطني للإحصائيات) يزانيةإيرادات الم(معد بناء على معطيات وزارة المالية : المصدر
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.7معد وفقا لبيانات الجدول رقم : المصدر

2010-2001لناتج المحلي الخام خلال الفترة إلى اتطور الإيرادات خارج الجباية البترولية بالنسبة: 8جدول رقم

بملايير الدينارات
البيان

السنة
الإيرادات خارج 

الجباية البترولية
الناتج المحلي ℅

الخام الإجمالي
الناتج المحلي ℅

الخام خارج 
المحروقات

200156013.2420.12
200265014.3721.34
200368413.0020.21
200473712.0019.24
200582010.8419.48
200691910.7919.83
20079279.9017.57
200811079.9818.47

2009134813.4319.31

2010153112.7019.64
12.0219.52التطور المتوسط للفترة% 

نفس المصدر السابق
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.8معد وفقا لبيانات الجدول رقم : المصدر

الرصيد الإجمالي للخزينة ) ولو أنه يعتبر أهمها على الإطلاق(لكن رصيد الميزانية المشار إليه أعلاه يجب النظر إليه كأحد عناصر 
فرصيد الميزانية، . لمعرفة العجز الحقيقي للدولة، وبالتالي حاجتها للتمويل) خارج أصل الدين العمومي وخارج صندوق ضبط الموارد(

لكن عند تنفيذ قانون المالية  . بصفة عامة، هو 
والنفقات المدفوعة فعلا المحصلة فعلا، يعطي الفرق بين الإيرادات)الميزانية العامة للدولة وحسابات التخصيص الخاص(ككل 

تدخلات + أرصدة حسابات التخصيص الخاص + رصيد الميزانية (ومنه الرصيد الإجمالي للخزينة رصيد العمليات الميزانياتية،
).الخزينة

. مقارنة برصيد الميزانية خلال فترة الدراسةللرصيد الإجمالي للخزينة سُجلت انحرافات فقد أدناه،9دول رقمالجيشير إليه كما 
يقابله فائض في )2جدول رقم(من الناتج المحلي الخام ℅1.6يمثل 2001وهكذا، فإن عجز الميزانية الذي كان في سنة 

يقابله من الناتج المحلي الخام ℅15.6بـ 2010؛ وعجز الميزانية المقدر في سنة ℅1.30الرصيد الإجمالي للخزينة بنسبة 
)مليار دينار-924(كان عجز الميزانية 2009لكن في سنة ). وفقا لتقدير وزارة المالية(فقط ℅11.8عجز في الخزينة بحوالي 

. من هذا الناتج% 11الذي مثل )مليار دينار-1113.7(من الناتج المحلي الخام أقل من عجز الخزينة % 9المقدر بحوالي 
، )مليار دينار-1375(كثيرا عن عجز الميزانية )مليار دينار-1452(رف عجز الخزينة الإجمالي ، لم ينح2008أما في سنة 
2007على التوالي من الناتج المحلي الخام؛ بينما كان هناك شبه تطابق بين الرصيدين في سنة % 12.3و %13حيث مثلا  

وعلى العموم، يلاحظ عدم إنحراف كبير بين الرصيدين ). من الناتج المحلي الخام على التوالي℅-13.2و℅ -13.8( 
رصيد الميزانية يشكل العنصر الأساسي لرصيد كون خلال كل الفترة، سواء بالقيمة المطلقة أو منسوبين إلى الناتج المحلي الخام،  

.الخزينة
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، فإن العجوزات 17/05/2011بوزارة المالية لوكالة الأنباء الجزائرية يوم والسياساتحسب تصريحات المدير العام للتقدير
من الناتج المحلي الخام؛ وأنه في الواقع يكون عجز الميزانية بعد ℅33و 28تتراوح على المستوى التقديري بين ) الميزانياتية(

من الناتج المحلي ℅11لا يمثل سوى 2009؛ وأن العجز الحقيقي للخزينة الخاص بسنة ℅15و 10التنفيذ متموضعا بين 
الضعف النسبي في هو نفس المسؤول، لوفقا،)التقديري(بين رصيد الخزينة ورصيد الميزانية )نسبيالهاما(هذا الفرق سببو . الخام

.℅60والذي لا يتجاوز مستوى الامتصاص لاعتمادات التجهيز المخصصة في ميزانية الدولة 

ما هو كنه العجز العمومي في الجزائر، وماذا يمثل في : لكن بصرف النظر عن مستواه الحقيقي أو أهميته النسبية، يطرح التساؤل
في النفقات " فائضا"حقيقة الأمر؟ بمعنى آخر، هل رصيد الميزانية المسجل خلال كل سنة مالية خلال الفترة المدروسة يمثل فعلا 

زيادة الضرائب، (يتطلب تمويله اللجوء إلى الطرق التقليدية المعروفة بالتالي ، و )مقارنة بالإيرادات العمومية(العمومية لميزانية الدولة 
؟ للإجابة عن هذا التساؤل، لابد من التطرق إلى الطريقة )إصدار قروض عمومية، الاستدانة من الخارج، اللجوء إلى البنك المركزي

) بمفهوم وزارة المالية" (الادخار العمومي"تكوين نوع من وهي ، لتمويل عجوزات الميزانية،2000منذ سنة ،الجزائرالمتبعة في
، والذي هو بمثابة صندوق بترولي Fonds de régulation des recettes) الإيرادات(المتمثل في صندوق ضبط الموارد 

fonds pétrolier . في الجزائر) الإيرادات(البترولية بصفة عامة، وصندوق ضبط الموارد وفيما يلي لمحة عن الصناديق .

2010ـ 2001خلال الفترة تطور نسبة رصيد الخزينة الإجمالي إلى الناتج المحلي الخام: 9جدول رقم
بملايير الدينارات
البيان     

السنة 
الرصيد الإجمالي 

*للخزينة 
الناتج المحلي الخام℅الناتج المحلي الخام℅

خارج المحروقات
200155.21.302.02
200215.00.300.49
2003186.5-3.55 -5.51 -
2004187.3-3.04 -4.77 -
2005472.2-6.24 -11.21-
2006647.3-7.60 -12.26-
20071295.4-13.83-24.55-
20081452.4-13.09-24.23-
20091113.7-11.09-15.96-
20101433.2-11.89-18.38-
)لاسيما التقارير المتعلقة بتقديم مشاريع قوانين المالية(معد بناء على معطيات وزارة المالية: المصدر

) + رصيد حسابات التخصيص الخاص+ رصيد الميزانية (رصيد العمليات الميزانياتية ) = رصيد تنفيذ قانون المالية(الرصيد الإجمالي للخزينة * 
.وهو محسوب خارج صندوق ضبط الموارد. تدخلات الخزينة
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الصناديق البترولية بصفة عامة - 1/3

تعتمد بشدة على صادرات تذبذب أسعار النفط وعدم القدرة على التنبؤ بتطورها تأثير هام على إيرادات الميزانية في البلدان التي ل
فأي تدن . أن الإيرادات الحقيقية قلما تتوافق مع التقديرات الميزانياتيةسياسة الميزانية في هذه البلدان؛ إذ وهو ما يعقد المحروقات،

لهذه الإيرادات، الناتج عن انخفاض هام ومستمر لأسعار النفط، من شأنه أن يجبر السلطات على مراجعة الكثير من هام ومستمر

، أو التخلي عن بعض الاستثمارات العمومية الضرورية للتنمية، أو البحث )لات الاجتماعيةلاسيما تلك الخاصة بالتحوي(الجارية 
كما أن الزيادة الهامة ). في حالة عدم اللجوء إلى تقليص النفقات العمومية(عن مصادر لتمويل عجوزات الميزانية عند الاقتضاء 

. وتوظيفها بصفة عقلانيةكيفية استعمال فوائض الموارد الماليةوالمستمرة لتلك الإيرادات يمكن أن تطرح مشكلا عكسيا يتمثل في
والمستمرة في الإنفاق العمومي، لق نزوعا لدى حكومات البلدان المعنية للزيادة الموازية ا أن تخةوفر ذلك أن 

ات البلدان المصدرة للمحروقات والطابع غير صادكما أن هشاشة اقت. اتيؤدي بالتالي إلى الانحراف عن مبادئ الانضباط الميزانيوت
.المتجدد لهذه الأخيرة يفرض على هذه البلدان الاستعمال الأمثل لمداخيلها البترولية

والصندوق البترولي هو . ولمواجهة هذه الإشكالية، لجأت الكثير من البلدان المصدرة للنفط إلى إنشاء ما يسمى بالصناديق البترولية
أو ،أو صندوق ادخار،ر بصندوق استقراروقد يتعلق الأم. Institution extrabudgétaireؤسسة خارج الميزانية عبارة عن م
).دمج الصندوقين في صندوق واحد(الاثنين معا 

إمكانية  الرئيسية في مواجهة مشكلة تذبذب إيرادات النفط وعدمfonds de stabilisationتتمثل وظيفة صندوق الاستقرار 
لسد ل متاحات الصندوق مستعت؛ بينما بس جزء منها في صندوق الاستقراريحعندما تكون هذه الإيرادات مرتفعة، ف.توقع ذلك

لكن . المحافظة على استقرار إيرادات الميزانية، وبالتالي ترسيخ نفقات هذه الأخيرةمن شأن ذلكو . في حالة انخفاضهاالنقص
خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أظهرت عدم ) أو المواد الخام الأخرى(تجارب العديد من البلدان المصدرة للنفط 

، حسب الحالة، وذلك بسبب التقلبات لإيرادات التي تحويهالسريع أو نفاد ، حيث لوحظ تراكم مفرط الاستقرارفعالية صناديق
الحادة وغير المتوقعة لأسعار النفط، مما يؤدي إلى شبه استحالة التكهن بالطابع المؤقت أو الدائم لتغيرها، ومن ثم صعوبة تحديد 

لدان إلى اعتماد سعر مرجعي ولحل هذا المشكل، لجأت بعض الب. مستوى متوسط لها يسمح بتوقعات منطقية لمستوى الإيرادات
، حسب اتجاه )تحويل موارد من الصندوق إلى الميزانية(للبترول يسمح باقتطاع موارد من الميزانية لتحويلها إلى الصندوق أو العكس 

المالية العمومية" تمليس"هو ويصبح هدف الصندوق، حسب هذه الطريقة، . السعر الفعلي للبترول مقارنة بالسعر المرجعي له
lissage des finances publiques)أكثر منه الوصول إلى استقرارها) أي محاولة التحكم في تغير الإيرادات والنفقات .

و التحكم في فعلى الرغم من أن الهدف العملي لآلية صندوق الاستقرار ه. لكن هذا الهدف يبقى أيضا غير قابل للتحقيق بسهولة
فط أن لجوءها إلى وضع فوائض إيرادات النإذ بة للحكومة هو التحكم في النفقات؛لفعلي بالنسلهدف اايصبح إيرادات الميزانية، 

في قابلة للاستعمال(أن موارد الصندوق عبارة عن أموال متاحة بما لكن . خارج الميزانية
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، وأن الصندوق ليس له تأثير مباشر سوى على الإيرادات، وليس النفقات، فإن تأثيره على هذه الأخيرة لا يمكن أن )أي وقت
سياسة المالية العمومية الذي يمكن فرضه في إطار(contrainte de liquiditéسيولة)إكراه(قيد يتحقق إلا بوجود 

.105)للدولة

fondsأما صناديق الادخار  d’épargne

ومن ثم، يكون الهدف من هذه الصناديق هو الرفع من . من هذه الموارد) نسبة مئوية معينة(لجزء ثابت ) كل سنة مثلا(الدوري 
الصناديق تعاني، في أغلب الحالات، من نفس المشاكل المطروحة إلا أن التجربة بينت أن آلية هذه. الادخار العمومي الإجمالي

الناتج عن إيداع جزء من ففي حالة عجز الميزانية. fongibilitéواردها الاستهلاك لمصناديق الاستقرار، أي قابلية لبالنسبة 
للجوء إلى الاقتراض لتمويل ذلك الإيرادات في الصندوق

عدم زيادته في حالة تمثل العجز في (العجز، وبالتالي زيادة الدين العمومي، وهو ما يؤثر على حجم الادخار العمومي الإجمالي 
. 106)مبلغ الاقتطاع الإجباري من إيرادات النفط لحصة صندوق الادخار فقط، أو نقصانه في حالة زيادة العجز عن هذا المبلغ

على تحييد أو إزالة الأثر الإيجابي لصندوق الإدخار )  المتراكم خاصة لفترة متوسطة أو طويلة(بمعنى آخر، يعمل الدين العمومي 
الدين العمومي المتراكم ينتقل إلى الأجيال القادمة ولابد من تسديده، سواء بالاقتطاع المباشر من موارد الصندوق، أو بأي وسيلة (

). عل هذه الأجيال تتحمل عبئها، مثل زيادة الضرائبتمويلية أخرى تج

وهنالك الحالة التي يكون فيها الصندوق البترولي مجرد آلية خاضعة للميزانية، حيث يستقبل فائضها ويمول عجزها، أي أن هذا 
الميزانياتي المنشود كما هو الشأن وعليه، لا يسمح هذا النظام بفرض الانضباط ). إجباري(الصندوق لا يتضمن آلية ادخار تلقائي 

).إلا إذا تم فرض إجراءات خاصة لذلك في إطار سياسة الميزانية المنتهجة(في حالة صندوق الادخار 

107ترولية الصناديق الب

، من بينها خمس لها )نفط أو غيره(شملت اثنتي عشرة دولة منتجة لموارد غير متجددة 108وقد تمخضت دراسة . أنشئت من أجلها
:صناديق بترولية، عن ثلاث خلاصات كبرى، هي

__________

105- Jeffrey Davis et autres . Les fonds pétroliers, des problèmes sous couvert de solutions ? in: Finance et

Développement - F & D, FMI, décembre 2001, pp.56-59.
106- Op.cité.
107- Op.cité.
108- Op.cité.
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النفقات العمومية بصفة عادية تطور الإيرادات الناتجة عن تصدير الموارد الطبيعية في البلدان التي ليس لها صندوق، اتبعت-
المعنية، حيث تزداد النفقات عندما تكون قيمة الصادرات مرتفعة، وتنخفض بانخفاض هذه الأخيرة؛

صندوق بترولي في بعض البلدان التي لها صندوق، لوحظ أن النفقات تتبع عن قرب تطور إيرادات الصادرات، مما يعني أن وجود -
لا يغير بصفة محسوسة العلاقة السابقة بين النفقات والإيرادات؛

يبقى صحيحا قبل وبعد إنشاء في بعض البلدان الأخرى التي لها صندوق، لا تتبع النفقات إيرادات الصادرات، إلا أن ذلك-
بعبارة أخرى، تشير المشاهدات إلى أن إنشاء صندوق بترولي ليس له أي تأثير على العلاقة بين إيرادات تصدير الموارد . الصندوق

.المعنية والنفقات العمومية

فهذه الصناديق. ية والمسؤوليةالأهم من كل ذلك هو أن الصناديق البترولية تطرح مشاكل خاصة بالتسيير العمومي والشفافلكن 
الأمر بطبيعتها، خارج الأنظمة الميزانياتية، ويوكل تسييرها إلى بضعة مسؤولين معينين من طرف الحكومة الراهنة، ، تكون في الغالب

قواعدوكون هذه الصناديق عبارة  عن  حسابات  خاصة،  فإن  . الذي يجعلها عرضة للاستعمال التعسفي والتدخلات السياسية
من الصعب على البرلمان، ومن باب يكون وبما أن هذه الحسابات ليست مدمجة في الميزانية، . وإجراءات تدقيقها لا تتميز بالصرامة

. 109أولى الشعب، مراقبة استعمال الأموال العمومية التي تحويها

في البلدان البترولية، مثل الصندوق البترولي بسبب تلك المشاكل، أصبحت المنظمات المالية الدولية تحبذ وجود صناديق تمويل
ية يتم ادخارها من طرف ؛ بما أن ثلثي الإيرادات البترولالذي يعتبر، بالنسبة لبعض المحللين، الحالة الوحيدة الناجحة فعلا(النرويجي 

ة وتحكمية فيما يتعلق بالسعر لأن هذه الصناديق لا تؤسس على قواعد صارم،)الدولة وتستثمر في أصول أجنبية ذات ربحية عالية
في إطار (وصندوق التمويل يكون عبارة عن حساب ادخار . المرجعي للمحروقات، كما هو الحال بالنسبة لصناديق الاستقرار

، حيث يستقبل كل إيرادات )مقاربة عقلاتية وعادلة تأخذ بعين الاعتبار حق الأجيال القادمة في جزء من موارد ثروة زائلة
لاسيما تلك المتعلقة بمناقشة البرلمان ومساءلته (ويخضع في سيره لكل القواعد المطبقة على الميزانية العامة للدولة ،المحروقات

موارده ير يتس، وبالتالي )للحكومة عن تسيير الصندوق، و التدقيق المعمق في الحسابات البترولية من طرف الهيئات الرقابية للدولة
الصندوق هو المصدر الوحيد لتمويل عجز الميزانية، فإن مداخيله الصافية تمثل رصيد الميزانية وبما أن هذا. بشفافية تامة

. 110الإجمالي

__________

109- Op.cité.
110- Melchior, Pétrol et développement : une chance ou une malédiction ? Le seul cas de réussite des fonds
pétroliers : le fonds norvégien, Société Générale, (2004), "Norvège : vive la hausse du cours du pétrole !",
(Novembre), Analyse mensuelle.
http://www.melchior.fr/Le-seul-cas-de-reussite-des-fo.5164.0.html
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صندوق ضبط الموارد في الجزائر- 1/4

في )103_302رقم compte d’affectation spécialeالمتمثل في حساب التخصيص الخاص (هذا الصندوقأنشيء 
الموجب المتمثل في الفرق ليكون الحاوي للادخار العمومي ) من قانون المالية التكميلي لهذه السنة10بموجب المادة (2000سنة 

أي إيرادات الجباية البترولية المدرجة كل سنة في ميزانية الدولة ضمن الإيرادات (بين نواتج الجباية البترولية المحصلة وتلك المميزنة 
:هما،هدفان رئيسيان، 111، حسب وزارة المالية لهوقد حدد ).الأخرى لتغطية النفقات العمومية

المتوسط، أي الحصول على ادخار عمومي يكون من الأهمية بحيث يسمح بتمويل هذا تأمين الإنفاق العمومي في المدى -
الإنفاق دون المس بقابلية التوازنات الميزانياتية في المدى المتوسط؛

إعادة تشكيل احتياطات الصرف الرسمية وتوفير قدرات استيرادية كافية لضمان الحصول على السلع والخدمات المستوردة، -
.برامج الاستثمارات العمومية لها محتوى كبير من الاستيراد للسلع الجارية  والسلع التجهيزيةخاصة وأن 

، ليس الغرض )حول الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر2006ماي -05/52تقريره رقم في (بالنسبة لصندوق النقد الدولي 
للميزانية تحولمن جيل إلى آخر، حيث أن الإيرادات غير المخصصةمن صندوق ضبط إيرادات المحروقات في الجزائر تحويل الثروة 

112.بنك المركزيالبمعزل عن حساب الخزينة المفتوح لدى يٌسيرّ إلى الصندوق الذي لا

هو عبارة عن حساب فرعي للدولة مفتوح بالدينار لدى البنك المركزي، وبالتالي ليس الذي (في الواقع، كان إنشاء هذا الصندوق 
العملة لتوظيف مواردها من،المحروقاتبلدان المصدرة للمنتجات الأولية، لاسيما ه علاقة بالصناديق السيادية التي تنشئها بعض الل

نتيجة منطقية لمبدأ الحذر الذي انتهجته الدولة فيما يخص مواجهة ) الصعبة في منشآت اقتصادية أجنبية أو في السوق المالية العالمية
العشريةبدايةومنذ خصوصا، ذلك وقد تمثل ). باعتبار هذه الأخيرة المصدر الأساسي لمداخيل الدولة(روقات تقلب أسعار المح

__________
111-Ministère des finances, Communication sur l’évolution récente de l’économie Algérienne - 4 novembre
2009 - N4191//MF/DGPP.
http://www.mf.gov.dz/rubriques/42/Prévision-et-Politiques.html

ارج أي خفي شكل حساب تخصيص خاص، (منذ تأسيسه هذلك أن. بعض الغموضالملاحظ أن تسيير صندوق ضبط الموارد في الجزائر يكتنفه -112
ا المخول دستوريا لمساءلة الحكومة عن كل مالبرلمان ف. توظيفهارقابة في ما يخص الحجم الحقيقي لموارده و للهذا الصندوق، لا يخضع)الميزانية العامة للدولة

عن نتائج تسيير ) سنة على الأقلكل(، يبدو أنه لم ير ضرورة في إجبار المسؤولين المعنيين على تقديم حساب دوري له يتعلق بتسيير الأموال العمومية
فحسب، بل يشمل احتياطيات الصرف أيضا، باعتبار أن بنك ) أي المحولة للدينار(ولا يتعلق ذلك الغموض بالموارد المستعملة في الداخل . الصندوق

إن من طرف محافظ بنك الجزائر مثلا،،إذ لا يكفي القول(الجزائر ظل دوما يوسم طبيعة التوظيفات لهذه الاحتياطيات وتسييرها بطابع السرية 
أدى إلى القول من طرف هو الذيفي الشفافيةالنقص هذا وربما ). 

بأن هذا الصندوق أصبح بمثابة ) 2011/ 17/07إلى 11في الملحق الاقتصادي لصحيفة الوطن الجزائرية، الأسبوع من ( الباحث محمد حشماوي 
.immense caisse noireune" صندوق أسود ضخم"

http://www.melchior.fr/Le-seul-cas-de-reussite-des-fo.5164.0.html
http://www.mf.gov.dz/rubriques/42/Pr�vision-et-Politiques.html
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لكن . دولارا للبرميل، لتقدير إيرادات الجباية البترولية في ميزانية الدولة19، في اعتماد سعر النفط المرجعي المشهور، وهو 2000
إذ تراوح السعر السنوي المتوسط للبرميل الواحد بين (مستمر ومهم نسبيا خلال نفس الفترة في ارتفاع أسعار النفط كانت بما أن 
، فإن الفارق بين السعر الحقيقي لبرميل النفط والسعر المرجعي )2010دولارا سنة 88وحوالي 2001دولارا سنة 24حوالي 

.صندوق ضبط المواردودع في م) غير المميزنة(باية البترولية المذكور كان عبارة عن فائض في إيرادات الج

بالعوامل الرئيسية ) دولارا للبرميل19(السلطات العمومية آنذاك اعتمادها على السعر المرجعي للجباية البترولية بررت للتذكير، 
):2001حسب تقرير وزارة المالية الخاص بتقديم مشروع قانون المالية لسنة (التالية 

البترول الخفيف (Sahara blend"  صحراء بلاند"متوسط الأسعار لـ: 1971التذبذب الحاد في أسعار النفط منذ -
في الغالب أقل Condensat" الكوندنسا"دولارا للبرميل، بينما كان سعر 18.4كان 1999و 1987بين ) الجزائري

من هذا المستوى؛
الإضافي السنوي في حدود كان الطلب2000-1997فخلال السنوات : يعتبر البترول ذا حساسية كبيرة للنمو العالمي-

سنويا؛℅4إلى 2.4مليون برميل في اليوم لنمو تراوح بين 1.8إلى 0.7
تقريبا الطلب الإضافي على الخام؛3، لكنها قسمت على ℅40قلصت النمو العالمي بـ 1997الأزمة الأسيوية لسنة -
على الأسعار يتطلب آجالا طويلة؛OPEPتأثير منظمة الدول المصدرة للنفط -
دولارا يعادل السعر المعمول به من طرف المتعاملين الكبار في مجال الصناعة البترولية الدولية للتخطيط أو البرمجة 19سعر -

19و17. الأجل المتوسطفي 

.للبرميلدولارا 

التي حدد أثناءها السعر المرجعي بـ 2002باستثناء سنة (2008دولارا للبرميل حتى سنة 19العمل بالسعر المرجعي جرى وقد 
دولارا لبرميل النفط، والذي هو 37اعتماد سعر ) 2008بموجب قانون المالية التكميلي لسنة (، حيث تم )دولارا للبرميل22

حسب تقرير وزارة المالية الخاص (2007-1998لأسعار النفط المصدر من طرف الجزائر خلال الفترة عبارة عن متوسط
).2008بعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 

).10دول رقم الج(من الموارد المالية المخصصة لمواجهة أعبائها الميزانياتية هام سمحت هذه الطريقة للدولة بتكوين احتياطي 

أكتوبر 22لكن 
الهدف من إنشاء صندوق ضبط الإيرادات "بأن ) 2010أكتوبر -لأول، ملحق بيان السياسة العامة مصالح الوزير ا(2010

على أثر قرار السلطات (بعد التخلص النهائي من هذا العبء "، وأنه "د الدين الخارجيهو تغطية العبء الميزانياتي الخاص بتسدي
، أصبح هذا الصندوق يستقبل الادخار العمومي )2006العمومية التسديد المسبق لديون الدولة الخارجية، ابتداء من سنة 

صندوق "بعنوان 302-103الخاص رقم ، فإن حساب التخصيص "الاستراتيجي المخصص لتمويل برامج الاستثمارات للدولة
:يستعمل فيفتوح في كتابات الخزينة العموميةالم" ضبط الموارد



68

.، في باب النفقات"تخفيض الدين العمومي" ، وكذا "ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي"
:أما في باب الإيرادات، تقيد في هذا الحساب

ئض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية، فوا-"
".كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق-"

، التي أضافت 2004من قانون المالية لسنة 66بموجب المادة 2000من قانون المالية التكميلي لسنة 10وقد تم تعديل المادة 
أما في باب النفقات، فقد نصت هذه ". تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية"إلى باب الإيرادات 

ج عن مستوى إيرادات تعويض ناقص القيمة النات"302-103على أنه يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم الأخيرةالمادة
لكن الأصلية 10، أي نفس مضمون المادة "الحد من المديونية العمومية"، وكذا "جباية بترولية يقل عن تقديرات قانون المالية

.بتعبير آخر

نفذة كل          الناتج خاصة عن عجز الميزانية العامة للدولة الم(تبعا لذلك، تم استعمال موارد الصندوق لتغطية عجز الخزينة العمومية 
25بموجب المادة 2000من قانون المالية التكميلي لسنة 10؛ إذ تم، مجددا، تعديل المادة 2006دون أي قيد إلى غاية ) سنة

- 103والتي تنص، في باب النفقات، على أنه يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 2006من قانون المالية التكميلي لسنة 
):اردصندوق ضبط المو (302

مليار دينار،740تمويل عجز الميزانية دون أن يقل رصيد الصندوق عن -"
".تخفيض المديونية العمومية-"

. أما باب الإيرادات فقد بقي كما هو

كور لكن بما أن رصيد صندوق ضبط الموارد يتجاوز حاليا بما يعادل أكثر من سبع مرات الرصيد الأدنى غير القابل للاستعمال والمذ 
تمويل "فيما يخص2006من قانون المالية التكميلي لسنة 25الذي أتت به المادة 113، فإن القيد)مليار دينار740(أعلاه 

لا يمكن أن يصبح كذلك في الواقع إلا في حالة تقلص موارد الصندوق إلى مستوى ذلك الرصيد الأدنى، مع الأخذ " عجز الخزينة
، التي انخفضت فعلا إلى )ولخارجيةاالداخلية(دمة لتخفيض المديونية العمومية في الحسبان الاقتطاعات المستخ

__________

في استعمال متاحات صندوق ضبط disciplineيبدو أن الحكومة تحاول فقط، عبر ذلك القيد القانوني، فرض حد أدنى من الانضباط -113
يظل الأدنى غير القابل للاستعمالهرصيدبما أن (الموارد وجعلها أكثر استقرارا، وليس إيجاد آلية تسمح بتحويل هذا الأخير إلى صندوق ادخار حقيقي 

السلطات بانضباط ميزانياتي فعلي، المتمثل أساسا لا يمن أن يتحقق إلا بالتزام) الانضباط(لكن تحقيق ذلك الهدف ). مليار دينار740ثابتا في حدود 
وجود قاعدة قانونية تفرض، مثلا، عدم تجاوز عجز الميزانية الحقيقي نسبة محددة من الناتج المحلي الخام، أو عدم جواز (في التحكم في النفقات العمومية 

).   تمويل النفقات الجارية بواسطة الجباية البترولية
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وحدها تم تقليص الدين العمومي الداخلي 2007تجدر الإشارة إلى أنه في سنة (وسا على ميزانية الدولة لا تشكل عبئا محس
، 2007مليار دينار في سنة 1044إلى 2006مليار دينار في سنة 1780.7، منتقلا بذلك من مبلغ ℅44بنسبة 

الداخلي ارتفاعا بين وبينما سجل الدين). لتسبيقات بنك الجزائر–من إيرادات صندوق ضبط الموارد –وذلك بالدفع المسبق 
في نفس 2010، استقر الدين الخارجي في سنة )مليار دينار على التوالي1100إلى 814من (2010و 2009سنتي 

حظة خلال هذين الملامع العلم أن الزيادة في الدين الخارجي(مليون دولار 480، وهو 2009المبلغ الذي كان عليه في سنة 
تعود إلى تقلب أسعار الصرف ،مليون دولار460التي كان فيها مبلغ هذا الدين يساوي ،2008السنتين مقارنة بسنة 

السنوية (، وفقا لتقارير وزارة المالية المتعلقة بتقديم مشاريع قوانين المالية )للعملات الأجنبية وليس إلى قروض خارجية جديدة
.2012إلى 2006ات من للسنو ) والتكميلية

، 2008لسنة في التقرير الخاص بتقديم مشروع قانون المالية التكميلي(على الرغم من الحديث، من طرف مصالح وزارة المالية 
une ligne de financement du déficit duلتمويل عجز الخزينة" خطا"عن كون صندوق ضبط الموارد يشكل ،)مثلا

Trésor فإن الأمر يتعلق في الواقع 2006من قانون المالية التكميلي لسنة 25التمويل يكون جزئيا بموجب المادة ، وأن هذا ،
مخصصة بالضبط ) حقا في الميزانيةوالمدرج لاميزن في البدايةجزء من الجباية البترولية غير الم(باستعمال إيرادات ميزانياتية حقيقية 

).كليا أو جزئيا، من موارد الصندوقاقتطاع مبلغ العجز،(لسد ذلك العجز 

، %52، %40، %14بنسبة (2006صحيح أن تمويل عجز الخزينة من صندوق ضبط الموارد كان جزئيا ابتداء من سنة 
، وأن سد الباقي من هذا العجز قد تم أساسا )2010إلى 2006على التوالي خلال السنوات من % 55.2، 32.7%
من طرف الموسسات ) إجباريا(استعمال الخزينة العمومية للأموال المودعة ، إضافة إلى )سندات الخزينةإصدار(الاقتراض بواسطة

من طرف وزارة (أو ما يسمى )circuit Trésorفي إطار الدورة النقدية للخزينة (العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات المحلية 
ligne deخط التمويل غير البنكي "بـ ) المالية financement non bancaire"اللجوء في النهاية إلى ، إلا أنه لا بد من

تلك المتاحات، أو بافتراض استمرار الزيادة في(متاحات صندوق ضبط الموارد لسداد الديون العمومية المتراكمة لدى الخزينة 
  .(

المسجلة خلال الفترة المدروسة هي في ) وبالتالي عجوزات الخزينة العمومية(تبعا لذلك، يمكن القول إن كل عجوزات ميزانية الدولة 
أو(النهاية عبارة عن عجوزات مؤقتة 

إذ أن تغطيتها مضمونة لاحقا، بصفة أو بأخرى،  بإيرادات ؛)ة حقيقية توجب البحث عن تمويلهاوبالتالي لا تخلق ديونا عمومي
أيأو،"عجزها المقصود"اجه، أثناء تلك الفترة، مشكلة تمويل لـ، أي أن الدولة لم تو )متاحات صندوق ضبط الموارد(موجودة فعلا 

.ميزانياتي حقيقيقيد 

بتحليل ، في جانبه الخاص ومتعلق بالوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر2007صادر في في هذا الصدد، يشير تقرير لبنك الجزائر
المعد من قبل المديرية العامة (، بناء على بيان عمليات الخزينة لنفس الفترة 2007–2003حالة المالية العمومية خلال الفترة 
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من الناتج %4.7(مليار دينار 443.5فائضا بمبلغ 2007، إلى أن الرصيد الإجمالي لهذه الأخيرة سجل في سنة 114)للخزينة
مليار دينار في سنة 896.4و 2006مليار دينار في سنة 1150.6، بعد أن كان هذا الفائض مقدرا بـ )المحلي الخام

ويعد هذا الرصيد الموجب نتيجة منطقية لحساب الوضعية المالية الحقيقية للخزينة، حيث يشير بيان عمليات الخزينة إلى . 2005
بما فيها (مليار دينار؛ وأن هذا المبلغ يتكون من إيرادات المحروقات 3688.5بلغ 2007في سنة أن مجموع إيرادات الميزانية

مليار دينار؛ وأن مجموع نفقات الميزانية 883.8: مليار دينار، و الإيرادات خارج المحروقات2796.8): صندوق ضبط الموارد
ويعني ذلك أنه بالنسبة لبنك ). فائض(مليار دينار 595.8: نيةمليار دينار؛ ومنه رصيد الميزا3092.7هو ) في نفس السنة(

الناتجة عن صادرات المحروقات بسعرها الحقيقي، وليس (كل إيرادات الجباية البترولية السنوية ،)أيضاوالمديرية العامة للخزينة(الجزائر 
ومن ثم، لا يمكن الحديث عن عجز في الميزانية . يزانياتيةتعتبر إيرادات م) بالسعر المرجعي المعمول به لميزنة جزء من هذه الإيرادات

.ما دام مجموع الإيرادات يغطي مجموع النفقات في ميزانية الدولة) وبالتالي في الخزينة(

إلى أن 115"الاستثمار العمومي في الجزائر"حول2007الصادر في سنةالبنك العالمي أيضا الذي يشير في تقريرهرأي وذلك هو 
إلى فائض 1999في من الناتج المحلي الخام ℅2انتقل من عجز إجمالي مقداره ) ميزانية الدولة(يد ميزانية الحكومة المركزية رص"

، أي أن البنك العالمي أخذ بعين الاعتبار الإيرادات الجبائية المتراكمة في صندوق ضبط الموارد "2005في ℅14مقداره 
.وبعبارة أخرى. لحساب هذا الفائض

، يعكس الزيادة2005سنةلكن بما أن التطور الملحوظ في زيادة النفقات العمومية في السنوات الأخيرة، لاسيما ابتداء من
" المشكل"، فإن )2010دولارا للبرميل في 88إلى حوالي 2005دولارا للبرميل في 54من حوالي (المستمرة في سعر البترول 

من الإيرادات، أي كيفية ) الهام نسبيا(بالنسبة للدولة أصبح متعلقا ليس بتوازن الميزانية وإنما بكيفية ضبط فائض هذه الأخيرة 
ك من تداعيات تفادي نزوع الحكومة لجعل الإنفاق العمومي المتزايد من سنة لأخرى يمتص هذا الفائض، مع كل ما يترتب عن ذل

عدم الفعالية في استعمال الموارد وتبذيرها، تقليص القدرة الادخارية للدولة، خلق نوع من الحيف تجاه الأجيال القادمة، (سلبية 
صعوبة تقليص بعض النفقات في حالة تقلص هام لإيرادات الجباية البترولية، لاسيما النفقات الجارية، مما يجبر السلطات العمومية 

ختيار التدابير الأسهل والأسوأ في نفس الوقت، مثل اللجوء إلى مراجعة البرامج التنموية المسطرة سابقا وحذف أو تأجيل على ا
.(

__________

/algeria.dz-of-http://www.bank.2007–2003تحليل حالة المالية العمومية خلال الفترة بنك الجزائر، _114
.2007،"الاستثمار العمومي في الجزائر"حول تقرير البنك العالمي، _ 115

http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria

http://www.bank
http://www.banquemondiale.org/fr/country/algeria
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في الجزائر هو عبارة عن نتيجة للطريقة المحاسبية المعتمدة فيما يخص ضبط على ضوء ما سبق، يمكن القول إن رصيد الميزانية
.واستعمال الفائض من إيرادات الجباية البترولية، ولا يسمح بالتالي بتقييم قدرة أو حاجة التمويل الحقيقية للدولة

)بالاستثمارات العموميةبما فيها الخاصة (بماو 
). الدين العمومي(آنية، فإننا لن نتطرق هنا إلى مؤشرات المخزون 

2010-2000تطور وضعية صندوق ضبط الموارد خلال الفترة : 10جدول رقم 
بملايير الدينارات

20002001200220032004200520062007200820092010

باقي السنة 
السابقة

-232.1171.527.9320.8721.61842.62931.03215.54280.04316.4

الجباية البترولية 
المميزنة

720.0840.6916.4836.0862.2899.0916.0973.01715.41927.01501.7

الجباية البترولية 
المحصلة 

1173.2964.4942.91284.91485.62267.82714.02711.84003.52327.6*2820.0

فائض الجباية 
البترولية

435.2123.826.5448.9623.41368.81798.01738.82288.1400.61318.3

الأموال المتاحة 
قبل الاقتطاعات

453.2356.0198.0476.8944.32090.53640.64669.85503.64680.75634.7

الدين أصل 
العمومي المقتطع

221.1184.4170.0156.0222.7247.8618.1314.4465.4--

سداد تسبيقات 
بنك الجزائر

-------607.9---

تمويل عجز 
**الخزينة

------91.5531.9758.1364.2791.9

مجموع 
الاقتطاعات

221.1184.4170.0156.0222.7247.8709.61454.31223.6364.2791.9

الباقي بعد 
الاقتطاعات

232.1171.527.9320.8721.61842.62931.03215.54280.04316.44842.8

).المديرية العامة للخزينة(وزارة المالية : المصدر
هو ) اختتام(2009إلى أن مبلغ الجباية البترولية بعنوان سنة ) 2010جويلية (2010يشير تقرير وزارة المالية المتعلق بتقديم المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة *

.يبقى إذن التساؤل مطروحا حول مصدر الفرق بين المبلغين. مليار دج3273.5
2005-2000اصة بالفترة الخأما فيما يخص المعطيات).حسب مصالح وزارة المالية(2006من قانون المالية التكميلي لسنة 25المادة في إطار تطبيق أحكام**

.منشورة
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ه ـرات التوجـمؤش-2

أن رصيد الميزانية الأولي 116"اةمنتقمسائل : الجزائر"بعنوان 2006لشهر ماي 05/52رقم في تقريره يرى صندوق النقد الدولي
الميزانية في اقتصاد غني ودرجة الاستدامة لسياسة orientationخارج المحروقات يعتبر المؤشر الرئيسي الذي يسمح بتقييم توجه 

الموارد ويرجع السبب في تحييد إيرادات المحروقات عند حساب رصيد الميزانية في كون الإيرادات الناتجة عن استغلال . البتروليةبالثروة
ومن ثم، يعد رصيد الميزانية الأولي خارج المحروقات متغيرا . دخلكمنها  من أشكال التمويل أكثر كلشكالطبيعية بصفة عامة تعد
ويسمح هذا الرصيد بانتهاج سياسة ميزانياتية . عار النفط، وبالتالي يبقى تحت سيطرة السلطات الحكوميةغير متأثر بتقلبات أس

ترجم التغييرات في التوجه الميزانياتي المرتبطة بتذبذب أسعار وهكذا، تُ . مستقرة ومتوافقة مع تطور الاقتصاد خارج المحروقات
وفي . الميزانية على الطلب الداخليويعكس هذا الأخير أثر سياسة. رج المحروقاتالمحروقات في تغيرات رصيد الميزانية الأولي خا

فإذا كان هدف السلطات هو رصيد ميزانياتي إجمالي منعدم . المقابل، يكون الرصيد الإجمالي متأثرا بشدة بتطور إيرادات المحروقات
ما من شأنه أن يشكل عاملا لعدم تصاد خارج المحروقات،قل كليا للاق، فإن عدم استقرار إيرادات المحروقات ينت)مساو للصفر(
النفاد المتطور للثروة البترولية، يصبح من في الحسبان ستراتيجية السياسة الميزانياتية لا تأخذ وباعتبار أن ا. ستقرار هذا الأخيرا

دم القدرة على استغلالها بالوسائل عالضروري تعديل الرصيد الإجمالي بصفة محسوسة  عند نفاد موارد المحروقات، أو في حالة 
.   التكنولوجية الموجودة

ويجب، وفقا لصندوق النقد الدولي، أن يعُتمد رصيد الميزانية الأولي خارج المحروقات كأساس لتحضير الميزانية والإشارة إلى ذلك في 
أو المداخيل الناتجة عن الأصول المالية المقتناة بفضل (ويكون هذا الرصيد سالبا، لأن إيرادات المحروقات الجارية . الوثائق الميزانياتية

كما أن قيمته الدائمة ترتبط بمدى القدرة على تقدير تدفق الدخل . تستخدم لتمويل النفقات الميزانياتية) الإيرادات البترولية المدخرة
.الدائم المتأتي من مجموع الثروة المالية والثروة النفطية

نياتي الخاص برصيد الميزانية الأولي خارج المحروقات، يمكن، حسب صندوق النقد الدولي دائما، اعتماد قاعدة وبدلا من المبدأ الميزا
العجز المؤسس على تقدير سعر متوسط بعيد المدى للمحروقات، حيث يتم في هذه الحالة إعداد ميزانية متوازنة بالرجوع إلى هذا 

لإطار رصيد الميزانية وكما هو الشأن بالنسبة). ات يقابله حجم مماثل للنفقاتأي تقدير حجم معين لإيرادات المحروق(السعر 
وتتمثل . النفقات الميزانياتيةالأولي خارج المحروقات، تسمح هذه القاعدة الميزانياتية بإزالة أثر عدم استقرار أسعار المحروقات على

ومع ذلك، لا يمكن . بسرعةفهمها بسهولة وملاحظة نتيجتهاميزة القاعدة المؤسسة على السعر المذكور في بساطتها؛ إذ يمكن
التغيرات في الإنتاج، وتكاليف لهذه القاعدة ضمان الانفصال التام بين الميزانية وكل مصادر عدم استقرار الإيرادات البترولية، مثل

.الاستخراج، وكذا أثر التقلبات في أسعار الصرف على تلك الإيرادات

__________

116- FMI, Algérie : questions choisies, Rapport N° 05/52 du mois de mai 2006.
http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=alg%C3%A9rie&Lan=fra&col=SITFRA&submit.x=60&s
ubmit.y=10

http://www.imf.org/external/ns/search.aspx
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المصدر بما أنه الآلية الوحيدة لسياسة الميزانية؛أما في الجزائر، يبدو أن صندوق ضبط الموارد، باعتباره صندوق استقرار، أصبح يمثل 
رصيد الميزانية الأولي خارج المحروقات، مع ملاحظة أن هذا الرصيد لا يعدو كونه مجرد نتيجة محاسبية الأساسي والرسمي لتمويل

، أي أنه لا يعتمد كمؤشر لتوجيه سياسة )الفرق بين نفقات الميزانية خارج أعباء الدين العمومي والإيرادات خارج المحروقات(
فعلية آلية ، لا يتضمن صندوق ضبط الموارد أيّ ذلكإضافة إلى. الميزانية بالمعنى المشار إليه أعلاه

.العمومي لحدود رسمية، أي ضبط النفقات

الإنعاش (expansionnisteتوسعية)2000سنوات منذ بداية (في الجزائر حاليا المنتهجة أن سياسة الميزانية في ولا شك 
، ونفقات التجهيزبصفة عامةفي النفقات العمومية والمستمرة) نسبيا(الهامةبوضوح الزيادةإليه وهذا ما تشير ). الاقتصادي
فهذه . قتصاديةوالتي تعبر عن إرادة الحكومة في التأثير على الدورة الا،)أعلاه1دول رقمالجأنظر (بصفة خاصةوالاستثمار

في مليار دينار 2021إلى حوالي 2001في مليار دينار 419مقيمة بالدينار الثابت، انتقلت من حوالي النفقات الأخيرة، 
℅10وبعد أن كانت نفس النفقات لا تمثل سوى نسبة حوالي . ℅382الفترة بحواليذه 2010

.2010في ℅17تفوقأصبحت هذه النسبة،2001في ) بالأسعار الثابتة(من الناتج المحلي الخام الإجمالي 

إلى الهدف العام فيمكن إرجاعها هنا، باختصار، ،)المعلن عنها من طرف السلطات(هذه السياسة الميزانياتية التوسعية أهداف أما 
خارج (دعم النمو الاقتصاديالطلب الداخلي الإجمالي قصدتحفيز ، وهو )بالمفهوم الكينزي(والرئيسي لكل سياسة توسعية 

.الوصول إلى الاستخدام الكاملو )المحروقات خاصة

برنامج توطيد النمو (2014من خلال مختلف برامج الإنعاش الاقتصادي المسطرة في إطارها والتي سوف يمتد تنفيذها إلى سنة 
لها، يمكن القول إن لمصاحبة، وعلى الرغم من التباطؤ الملحوظ في تجسيد الإصلاحات الهيكلية ا)2014–2010الاقتصادي 

التوسع في الإنفاق العمومي، المتعلق (في المدى المتوسط ى كما هويبقعلى المالية العمومية سوف تلك سياسة الميزانية التوسعية أثر
بالاستثمارات العمومية خاصة، وتسجيل عجوزات ميزانياتية أكثر أهمية، ثم استعمال إيرادات صندوق ضبط الموارد لتغطية هذه 

أثناء ) والمستمر خلال عدة سنواتانخفاضها الهام(رتبطة بأسعار النفط لكن بما أن احتمال حدوث صدمة سلبية م). العجوزات
ذلك وارد، فإن السلطات العمومية سوف تكون مجبرة، في حالة تحقق هذا الاحتمال، على مراجعة تلك السياسة والقيام 

بالتحويلات الاجتماعيةتلك المتعلقة ، وربما لاسيما تقليص النفقات المخصصة للاستثمارات العمومية(بالتعديلات الضرورية 
الإيرادات خارج خاصة مع استمرار ضعف(للمحافظة على توازنات المالية العمومية ) تروليةبلجباية الأهمية التدني في احسب ، أيضا

بما فيها الجباية البترولية غير المميزنة؛لدولة،لمن الإيرادات الإجمالية ℅30أقل منبالمتوسط في التي تقدر بتروليةالجباية ال
من إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية في سنة % 228والارتفاع المستمر للنفقات الجارية والتي من المتوقع أن تعادل حوالي 

، ولو أن السلطات العمومية تراهن )لسنةلهذه امشروع قانون المالية تقديمالمتعلق بفي تقريرها ، حسب تقديرات وزارة المالية2010
libération d’espaceميزانياتي هامش لادخار العمومي المتراكم في صندوق ضبط الموارد، وكذا تحرير حاليا على ا
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budgétaire

.بالاستثمارات العموميةالخاصالخماسي الثاني

الاستدامـةرات ـمؤش-3

soutenabilitéةلاستدامايرتبط مفهوم 

المؤشر الأساسي المعتبر هنا هو الرصيد العمومي يكون ، وعليه. 
.لاسيما إذا كان يسجل عجزا من سنة لأخرىوتطوره، 

لا يمكن اعتباره عجزا حقيقيا 2010إلى 2001بالنسبة لحالة الجزائر، لقد بينا أعلاه أن عجز الميزانية المسجل خلال الفترة من 
،  )أي مولدا لدين عمومي تكون الحكومة مجبرة على تمويله بطريقة أو بأخرى من الطرق التقليدية المعروفة(

.المطاف مضمونة بمتاحات صندوق ضبط الموارد

مؤشرات الدين العمومي حاليا وتقديرات تطوره في السنوات الخمس القادمة من القول إن هذا الدين لا تمكّن ، من جانب آخر
حالة استبعاد صدمة خارجية قوية في(يمكن أن يطرح إشكالا للمالية العمومية في المديين القريب والمتوسط، وحتى أبعد من ذلك 

غير الصافية، أي بدون مجموع الديون العمومية الداخلية والخارجية(للجزائرالعمومي الخام فالدين ). في هذه الأثناءضادةم
ليحسب تقديرات صندوق النقد الدو سوف يستمر،)حساب الأصول المالية والعقارية للدولة ومختلف الإدارات العمومية الأخرى

℅10.3: في استقراره المسجل حاليا، )الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائرحول2010شهر مارس ل39/11في تقريره رقم (

ratio de la dette، مع العلم أن نسبة الدين العمومي الخام 2015في ℅10.4و 2010من الناتج المحلي الخام في 

publique brute من ℅60إذا كانت مستقرة في حدود ) بالنسبة للمنظمات المالية والنقدية الدولية(تعتبر مقبولة عموما
من الناتج %0.3سوى حوالي 2010كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الدين الخارجي للجزائر لم يمثل في سنة . الناتج المحلي الخام

.  المحلي الخام

بالمفهوم المنوه عنه أعلاه، أي (تبعا لذلك، يمكن القول إن الجزائر ليست حاليا معنية كثيرا بإشكالية الاستدامة لسياستها الميزانياتية 
من شأنه جعل عجوزات الميزانية حاليا تولد مديونية intertemporellecontrainteبيزمني قيد 

)الدولة في المستقبلوأعباء إضافية على عاتق
أي النتائج الفعلية لهذه السياسات فيما يخص رصيد الميزانية (مؤشرات متعلقة بالسياسات المنفذة خلال الفترة المعنية بالدراسة 

.طات وتقديرات عن المنحى الذي سوف تأخذه تلك المؤشرات في المستقبلوالتي تسمح بإسقا) والدين العمومي خاصة

فبرامج ). المديان المتوسط والبعيد(مع ذلك، يمكن التوسع هنا في مفهوم الاستدامة لربطه بتوازنات المالية العمومية في المستقبل 
، وإضافة )النمو، وبرنامج الجنوب، وبرنامج الهضاب العلياخاصة برنامج توطيد (الاستثمارات العمومية المنفذة أو الجاري تنفيذها 

بسبب (والتي لا يمكن تفاديها في أغلب الأحيان ) الكبرى خاصة(كثير من المشاريع المنجرة عن إعادة التقييم لللزائدةإلى الكلف ا
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، لاسيما دراسة الجدوى ت الأوليةوما يتبع ذلك من غياب أو نقص في الدراساالتسرع من طرف السلطات في برمجة هذه المشاريع
عدم الإنضاج الكافي للدراسات التقنية الخاصة بتنفيذ تلك ؛ و étude de faisabilitéلكل مشروعالاقتصادية والاجتماعية

المشاريع؛ والنقص الكبير في قدرات الاستيعاب للاقتصادي الوطني، لاسيما عدم وجود مؤسسات إنجاز قادرة على التكفل بإنجاز 
، وبالتالي ضرورة تخصيص )خر في إنجاز العديد من المشاريعالمشاريع الكبرى، مما يحتم اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية؛ ثم التأ

ضغطا العمومية، سوف تشكل تلك الاستثماراتإضافة إلى ذلك إذاً اعتمادات مالية إضافية لها في ميزانيات التجهيز اللاحقة؛ 
التي سوف تتولد charges récurrentesالمتكررة في السنوات المالية القادمة، والمتمثل في الأعباء هاما على ميزانيات التسيير

فيما يتعلق باستغلالها ...) طرق، سكك حديدية، سدود، (المنجزة، لاسيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية عن الاستثمارات 
.وصيانتها

المتكررة لأعباء ستقدر ،)2008شروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة محول في تقريرها (حسب تقديرات وزارة المالية 
مليار دينار سنويا 800التي هي في طريق الإنجاز بحوالي وأالموجودة patrimoine publicالناشئة عن تسيير الأملاك العمومية 

مليار دينار سنويا، وبالتالي إلى تفاقم 3000وأن ذلك سوف يؤدي إلى انتقال ميزانية التسيير إلى مستوى ؛2009بعد سنة 
.الضغوطات على التوازنات الميزانياتية في المستقبل، وكذا على السير الحسن لمؤسسات الدولة وفروعها

، مقارنة بالسنوات 2008الأخيرة، لاسيما ابتداء من سنة في نفقات التسيير الملاحظة في السنوات كبيرة بالفعل، إن الزيادة ال
والمرافق العمومية التي دخلت البنى التحتية ، يمكن تفسيرها جزئيا بالزيادة في الأعباء الناتجة عن استغلال وصيانة الكثير من السابقة

وهي أعباء حتمية ). 2000بعد الانتهاء من إنجازها ضمن برامج التجهيز العمومي المسطرة منذ بداية العشرية(حديثافي الخدمة

للسلطات فيما يخص برامج الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة أو التي وهنا يطرح إشكال كبير . للإهمال والتلف
والإجبارية الناتجة لى مواجهة أعباء التسيير الضخمة في مدى قدرة هذه الميزانية ع) الإشكال(سوف تسجل في المستقبل والمتمثل 

لأنه لا يكفي برمجة إنشاء طريق بكذا كلم طولي أو . ط والبعيدوصيانتها، لاسيما في المديين المتوسعن استغلال تلك الاستثمارات
البنيةتلك تشييد جامعة بكذا مقعد بيداغوجي إذا لم يتم التخطيط في نفس الوقت لكيفية مواجهة الأعباء الناتجة عن استغلال 

لاسيما في حالة ، ية العمومية في المستقبلات المالوتثمينه، وتداعيات هذه الأعباء على توازنالعموميالمرفقهذا التحتية أو تسيير 
تصور وتطبيق أنظمة تسيير تقوم على عدم انتهاج سياسة عمومية ، أي في حالة لهذه الأعباءميزانية الدولة وحدهاتحملاستمرار

على أو جزء منها (ة هذه الأخيرةتكاليف استغلال وصيانغطية توليد موارد تسمح بتالتي و ختلف البنى التحتيةخاصة بم
.، وبالتالي تخفيف العبء عن ميزانية الدولة)الأقل

،2008،2009(أن نفقات التسيير عرفت خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة من فترة الدراسة بصفة عامة، ،يلاحظ
فكما يبدو واضحا من الجدول رقم . 2007لاسيما ، مقارنة بالسنوات السابقة لها، نوعا من التسارع في زيادة حجمها) 2010
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قدرها 2010و 2007، حيث عرف حجمها زيادة بين هاما جداأدناه، كان تطور نفقات التسيير بالأسعار الثابتة 11
.℅69.3مليار دينار، أي بنسبة 1110

من هذه الإيرادات إذا تحققت التقديرات ℅93بالنسبة لإيرادات الميزانية الإجمالية، يمكن أن تمثل نفقات التسيير حوالي 
ومقارنة بإيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية، انتقلت نفقات التسيير من . 2010الميزانياتية لقانون المالية التكميلي لسنة 

في ℅17.7وبالنسبة للناتج المحلي الخام، انتقلت نفس النفقات من . 2010في ℅242.3إلى 2007في ℅179.2
.2010في ℅23.3إلى 2007

المتعلقة بالبنى التحتية الجديدة، يفسر أيضا هذا التطور الهام في النفقات الجارية خلال الزيادة في النفقات المتكررة لكن إضافة إلى
السنوات المالية الثلاث المذكورة بتطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيفة العمومية ومخلفات هذه الأجور المدفوعة ابتداء من سنة 

).℅34التي أدت إلى ارتفاع كتلة الأجور بحوالي (2008

2010-2007تطور نفقات التسيير بالأسعار الثابتة خلال الفترة : 11دول رقمج

ملايير الدينارات

السنة
البيان

2007200820092010

1600213321332710نفقات التسيير

27.0-33.3-التطور من سنة لأخرى℅
69.3---2010و 2007التطور بين ℅
52.853.353.757.2نفقات الميزانية الإجمالية/ نفقات التسيير℅

1828270330982918إيرادات الميزانية بالأسعار الثابتة

87.578.968.892.8إيرادات الميزانية/ نفقات التسيير℅
.6رقم و 1معطيات الجدولين رقم بناء على معد : المصدر
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2010-2001تطور نسبة تغطية الإيرادات خارج المحروقات للنفقات خلال الفترة : 12جدول رقم

بملايير الدينارات

البيان
السنة

الإيرادات 
خارج الجباية 

)1(البترولية 

نفقات الميزانية 
)2(الكلية 

نفقات الميزانية  
)3(الجارية 

التغطية℅
)1(\)2(

التغطية℅
)1(\)3(

20015601471103738.0454.00
20026491583104541.0662.20
20036841730116339.5158.81
20047371860124139.6259.38
20058202105123238.9566.55
20069192543145236.1363.29
20079273143166229.4955.77
200811074175222726.5149.70

200913484199225532.1059.77
201015314916281631.1454.36

.نفس المصدر السابق

.12معد وفقا لبيانات الجدول رقم : المصدر

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ملیار دج
تطور مستوى تغطیة الإیرادات خارج المحروقات للنفقات الجاریة خلال : 9شكل رقم 

2010ـ 2001الفترة 
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.السابقنفس المصدر

من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في النفقات الجارية بصفة ملحوظة في السنوات القادمة، بالنظر إلى صعوبة تقليص فئتي الأعباء 
من جهة؛ وإلى السياسة الاجتماعية المنتهجة ) مستخدمي الوظيفة العموميةالأعباء المتكررة، ومرتبات وأجور(المشار إليهما أعلاه 

من الاجتماعية والحدحاليا من طرف الدولة، المعتمدة أساسا على الميزانية العامة لهذه الأخيرة، والرامية إلى تقليـص الفـوارق
ا أدى إلى زيادة مطردة في التحويلات الجارية مم، )حسب تصريحات السلطات العمومية المعنية(

℅20مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 1100بحوالي 2010والتي قدرت في ميزانية الدولة لسنة ) التحويلات الاجتماعية(

.من جهة أخرى117،من الناتج المحلي الخام℅10الإجمالية لهذه السنة، ومن النفقات

من التوسع ) بمناسبة تقديمها لمشاريع قوانين المالية(إلى أن وزارة المالية ما فتئت تحذر في السنوات الأخيرة ولا بد من الإشارة هنا 
.  عامل عدم استدامة للتوازنات الميزانياتية التابعة بشدة لموارد الجباية البترولية المتقلبة، حسبها،المفرط في نفقات التسيير التي تمثل

التي (عدم الانضباط الميزانياتي الملاحظ حاليا على مستوى مختلف إدارات الدولة والهيئات العمومية الأخرى من جانب آخر، يبقى 
من الموارد العموميةهام إهدار جزء يتسبب سنويا في الذي و )رة على ميزانية الدولة في سيرهاتعتمد بصفة مباشرة أو غير مباش

في الكثير ، أصبحصة في الميزانية بالنسبة للعديد من مسؤولي تلك الإدارات والهيئاتاستهلاك الاعتمادات المخصأن بما (وظفةالم
.أهم العوامل التي تؤدي إلى عدم التحكم في النفقات الجاريةضمن ، )من الأحيان، غاية في حد ذاته

أو لمدة سنتين (انخفاض محسوس ومستمر إضافة إلى آثاره السيئة على توازنات المالية العمومية والتي يمكن أن تتبدى سريعا في حالة 
عدم التحكم في النفقات العمومية الإجمالية بصفة عامة، والنفقات الجارية بصفة خاصة، أن يؤثر من شأن في أسعار النفط، ) أكثر

التي دُفع ثمن باهض، في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، لتحقيقها والمحافظة عليها، على (أيضا على التوازنات الاقتصادية الكلية 
لاسيما (والتي أعطت للجزائر هامش مناورة هاما لمواجهة الصدمات الخارجية ) سيةإثر تطبيق برنامج التعديل الهيكلي وشروطه القا

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%
تطور نسبة تغطیة الإیرادات خارج المحروقات للنفقات خلال الفترة : 10شكل رقم 

2010ـ 2001

النفقات الكلیة 

االنفقات الجاریة



79

ولعل أهم . هامةدون آثار جانبيةوالتشغيل داعمة للنمو ، وتمكينها من تطبيق سياسات )عار النفطأثناء الانخفاضات المفاجئة لأس
لاسيما ابتداء من (لأفق مية التي أخذت بوادرها تظهر في االمخاطر التي تتربص حاليا بتوازن الاقتصاد الكلي هي التيارات التضخ

)℅5بأكثر من معدل تضخم مقدرأثناءهاجلسُ التي2010سنة 
ضمن الذي اعتبره )2009لشهر أفريل 09/08م ـريره رقـفي تق(على التحكم في التضخم، وكذا صندوق النقد الدولي 

كما أن عدم التحكم في الزيادة الهامة في نفقات التسيير، ومنه في التيارات التضخمية، يمكن أن . التضخمات الأضعف في المنطقة
تبقى التي على قلتها، و (الصادرات خارج المحروقات للبلد يؤدي إلى رفع قيمة سعر الصرف الحقيقي، وبالتالي الإضرار بتنافسية 

).للسلطات العموميةالتحدي الأكبرتمثلترقيتها الفعلية 

نه أصبح من الضروري على للسلطات العمومية المعنية أن تبدأ من الآن في اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم تبعا لذلك، يمكن القول أ
مرة في هذه النفقات الأخيرة في النفقات العمومية، لاسيما النفقات الجارية منها، باعتبار أن عدم السيطرة على الزيادة الهامة والمست

، وبالتالي رهن مستقبل الإنجاز )المتعلقة خاصة بالاستثمارات العمومية(سوف يكون من تداعياته الأولى تقليص نفقات التجهيز 
هوض ببعض القطاعات ومن ضمنها أيضا النفقات برأس المال المخصصة للن(بعض برامج دعم النمو الاقتصادي الكلي أو الجزئي ل

لموارد )نسبيا(، في حالة التقلص الحاد والمستمر )ستراتيجية أو إعادة رسملة بعض المؤسسات الاقتصادية العموميةقتصادية الاالا
يكون حيثنفقات التسيير،فكما هو معروف في معظم البلدان النامية، يعتبر تخفيض نفقات التجهيز أسهل من تخفيض . الميزانية

.إليها الحكومة لمحاولة تقليص عجز الميزانية المتفاقمفي الغالب أول وسيلة تلجأ 

والدائم للميزانية الأساسي لرد الاعتبار للضريبة في الجزائر، بوصفها المورد حقيقية ستراتيجية أهم تلك التدابير يتمثل في وضع اولعل
أي فعاليته المحدودة، على (ي الجزائري ومعوقاته ظام الجبائ. في الدولة المعاصرة

على إلى تحديد هدف كبير واحد وواضح، ، فإن سعي السلطات )1992
، )مثلا،تسنواخمس (على الوصول إليه خلال مدة زمنية محددةومثابرة ستراتيجية، ثم العمل بكل حزم ك الاالأقل،  في إطار تل

في الإصلاح تلو الآخر للنظام الجبائي، إلى أن " التخبط"ربما يشكل الوسيلة الأنجع لتحقيق نتائج ملموسة ومستمرة، بدلا من 
لأنه لا جدوى من تعديل قوانين الضرائب الموجودة أو سن أخرى جديدة، واستحداث (الغاية في حد ذاته " الإصلاح"يصبح 

، وتوفير الوسائل البشرية والمادية المطلوبة، إذا كانت النتائج المحققة هزيلة، وبعيدة جدا عن الهدف هياكل ومصالح جبائية أخرى
إضافة إلى ، وذلك بسبب الغش والتهرب الضريبيين  المتفاقمين، الجبائيةالدولةلإيراداتالفعالية في التحصيل هو ألا و ،المنشود

مختلف الإعفاءات الضريبية غير الملتزم 
خارجالميزانية إيرادات بواسطة الوصول إلى التغطية الكاملة للنفقات الجارية ،مثلا،ذلك الهدف الكبير يمكن أن يكون). الدولة

__________

.08/02/2011ليوم " تحولات"القناة الأولى في حصة –حسب تصريح وزير المالية للإذاعة الوطنية -117
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تكون في معظمها متكونة من الضرائب المباشرة المفروضة على المداخيل والأرباح المرتبطة بالنشاط لا بد أن المحروقات والتي 
منعدمة في الجزائر، على شبهحصيلتهاالتي تبقى(، وكذا الضريبة على الثروة )لاسيما التجارة والخدمات(الاقتصادي بصفة عامة 

؛ وليس فقط من )مداخيل الأملاك العمومية خاصة(من الموارد الجبائية أو غير الجبائية ، وغير ذلك)الرغم من تزايد عدد الأثرياء
على إضافة إلى الاقتطاعات من المصدر المطبقة(الضرائب غير المباشرة المفروضة على المستهلكين، كما هو الحال الآن في الغالب 

). الضريبة المباشرة في الجزائرأحد أهم نواتج والتي تشكل أجور ومرتبات العمال والموظفين

نظام التسيير الميزانياتي في الجزائر وإشكالية تطوره-4

. تسييرهانظامة العامة للدولة تطورا ملحوظا فييناز يالمترجمة للسياسة الحكومية، والأداة الرئيسية لتحقيق أهدافها، عرفتباعتبارها 
أي تجميع النفقات حسب طبيعتها ورصد الاعتمادات(المبني على أساس منطق الوسائل ة بمفهومها التقليدييناز يالمذلك أن هذه 

و أصبحت غير ملائمة لمواكبة تطور ) المالية المقابلة لها في بنود
البرامج والأداء ميزانية وهذا ما أدى تدريجيا إلى اعتماد . إتاحة قي

budget de programmes et de performanceة التقليديةينيزاالم(البنود يزانيةكبديل لم(budget par articles

قصد الوصول ) فةفي بلدان مختل(خيرة، وخلاصة لكثير من التجارب لإصلاح هذه الأوالتي كانت في الواقع نتيجة لعدة محاولات 
الخاصة من حيث المؤسسات من تلك الملاحظة في تسيير ،على الأقل،إلى نوع من الفعالية في التسيير العمومي تضاهي أو تقترب

.، وقياس الأداء)المخرجات(د الأهداف، والاهتمام بالنتائج الدقة في تحدي

؛البرامج والأداءميزانية أي التحول إلى وبما أن الجزائر شرعت هي الأخرى، منذ عدة سنوات، في إصلاح نظام تسييرها الميزانياتي،
وما ،وما تحشده من موارد ضخمةعية المتبعة حاليا وكون سياسة الميزانية التوس؛يق هذا الإصلاح عرف تأخرا ملحوظاأن تطبا وبم

،اعتبارا لكل ذلك إذاً أي ميزانية البنود؛ تنفذ كلها في إطار النظام الميزانياتي القديم، تزالتتوخاه من أهداف متعددة وطموحة لا
ثم نتطرق بإيجاز إلى مشروع إصلاح يزانية البنود؛مقارنة بمالبرامج والأداء وأهميتهاميزانية مفهوم سنقوم هنا بإلقاء نظرة عامة عن

تسيير الميزانية في الجزائر، محاولين توضيح أهداف هذا الإصلاح، وشرح آليات عمل النظام الجديد، وإدراك أسباب التأخر في 
.          تطبيقه

أهميتهاو البرامج والأداء يزانيةممفهوم-4/1

وتطورهالبرامج والأداءيزانيةمفهوم م- 4/1/1

المالبرنامج بأنه مجموعة من الفعاليات أو النشاطات فنا إذا عرّ 
ذات أولوية )أ.ب.م(فحص، يمكن تعريف ميزانية البرامج والأداء لل

مال مؤشرات أداء متفق وقياس النتائج المحققة باستع،وتشمل المدى المتوسط، حيث يتم تخصيص الموارد حسب الأهداف المحددة
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خلافا لميزانية البنود التقليدية التي يتم فيها تبويب النفقات حسب البنود والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية ذلكو عليها سلفا،
.118الأهداف، وليس حسب النشاطات و )ا أو بحسب الوحدات الإداريةبطبيعته(

حين ظهر ،إلى بداية القرن العشرينأ.ب.مة البنود إلى يناز يفكرة التحول من متعود إذ نسبيا؛مفهوم ميزانية الأداء له تاريخ طويل
إليها من الحكومية للتأكد من قيامها بتنفيذ ما يعهدمن ينادي بضرورة إدخال أساليب الإدارة العلمية الحديثة في مجال الإدارة 

الولايات وكان ذلك في .وكفاية فعالية بواجبات 
اللجنة إلى أهمية تبويب هذه، حيث أشار تقرير1913في عام " لجنة تافت" ثر الدراسات التي قاإالمتحدة الأمريكية 

وفي سنة . 1934لم يبدأ تنفيذها إلا في سنة إلا أن هذه الفكرة لم تجد قبولا في ذلك الوقت، و . ة وفقا لهدف النشاطينايز الم
الولايات المتحدة الأمريكية على أساس يزانيةالتي دعت إلى تبويب م" الأولىلجنة هوفر"توصيات لتعمقت الفكرة نتيجة ،1949

performanceالأداء يزانيةبمية التي تنفذها الحكومة، أو ما سمبرامج والأنشطال budget119 .ةقترنالم،وكانت المحاولة التالية
وإعادة budgetingهي تطوير معلومات عن الميزنة ، 1950

المخرجاتالاعتباربعينيأخذ آخرنظام إلىinputsالمدخلاتعلى التركيز من توجيه نظام الميزانية الفدرالية
العسكرية الأمريكية أولا، ثم في الإدارة هذا النظام الجديدوجرى تطبيق120.لناتجة عن استعمال تلك المدخلاتاoutputsأيضا

.121الولايات والحكومات المحليةاتكومة الفدرالية، ومنها إلى إدار إلى الحأخذ طريقه

،صدرت عدة تشريعاتحيث أ، .ب.مالمحاولات الجدية لممارسة بدأت الولايات المتحدة في ،منذ الخمسينيات من القرن الماضي
الجانب فيلاسيما ) في تسعينيات القرن الماضي خاصة(اتخذت جملة من الإجراءات لاحقا و 

.وفترة طويلةةتائج خلال فترة قصير الأداء، وتحديد مؤشراته، وتقسيم العمل إلى وحدات مبرمجة، وقياس النراقبةالمتعلق بم

__________

spécialitéالاعتمادات بينما تكون مبزانية الدولة حسب النظام التقليدي لميزانية البنود مهيكلة في عدد كبير من الأبواب التي تشكل تخصص -118

des crédits والدوائر الوزارية، تكون تلك ...) تسيير، استثمار، تدخلات،(وتقدم حسب نوع النفقات ،)المخصصة للمسييرين العموميين(وحدودها
مجموعة متناسقة من الفعاليات أو actionمهيكلة في برامج تجمع الاعتمادات الموجهة إلى تنفيذ فعالية ما ميزانية البرامج والأداءالميزانية وفقا لنظام 

وبذلك، . يمائج المنتظرة، والتي تكون محل تقي
...). صحة، العدالة،التربية، الأمن، الثقافة، ال(

.31. ، ص1995منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ،موازنة الأداء بين النظرية والتطبيقجميل جريسات، . د.أ- 119

120- Diamond, J., From program to performance budgeting : the chalenge for emerging market economies, IMF
working paper, june 2003, p.4. http ://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03169.pdf

.سابقجريسات، مرجع . ج- 121

www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03169.pdf
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لولايات المتحدة الأمريكية في اأ تعرف .ب.، أصبحت م1965أ والمنشور في سنة .ب.استنادا إلى دليل الأمم المتحدة حول م

لحصول عليها من خلال طرق ؤشرات كمية ونوعية، مما يسمح باستخلاص معلومات لا يمكن ادقيقة، ومقارنة هذا التنفيذ بم
.. التقليدية يزانيةالم

تسمح processus de budgétisationكسيرورة للميزنةأ.ب.مOCDEظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةمنأما 
تفرق بين الميزنة التقديمية هي و . والنتائج القابلة للقياس من جهة أخرى،بالربط بين الأموال المخصصة من جهة
budgétisation présentationnelle التي تعني ببساطة أن المعلومات حول الأداء مقدمة فقط في الوثائق الميزانياتية أو في

الأداءات تعني أن الموارد مرتبطة بصفة غير مباشرة باقتراحات الأداء المستقبلية أو والميزنة الموضحة بالأداء التي ، وثائق أخرى رسمية
122.حيث تكون الموارد مخصصة حسب النتائج المحققةالأداء، والميزنة المتمحورة مباشرة حول، الماضية

وهي.أ.ب.بمحاولة تطبيق نظام م)مصنعة أو نامية(المتحدة إضافة إلى الدور الرائد للولايات
.وفقا لمبادئ هذا النظامالماليتسييرها على تطوير أساليب تعمل باستمرار

البرامج والأداءأهمية ميزانية -4/1/2

:من خلال إبراز أهم العيوب لميزانية البنودأ.ب.ميمكن إعطاء فكرة أولية عن أهمية 
وتستند إلى مفهوم قانوني لنشاط الدولة؛،تكون الميزانية محدودة بالإطار السنوي-
الميزنة حسب بنود الميزانية وليس ، أي وجهتها، وليس حسب ...)المستخدمون، العتاد،(حسب طبيعتها الأعباء تجمع -

المتوخاة؛والنتائجالمسطرة البرامج حسب 
؛الاعتماداتلهاترصدالتيالأهدافوضوحعدم-
مقارنة بالتخطيط أو البرمجة متعددة السنوات (لها قيمة إلزامية ، لاسيما تلك التي تكونبرمجة متعددة السنواتبسبب غياب -

؛ للدولةالتنمويةبالخططادائم، لا ترتبط الميزانية )غير الإلزامية
علىالقدرةعدم، وبالتالي للعمليات، ولا مؤشرات لقياس الفعاليةتحليلية تسمح بحساب سعر التكلفةد محاسبةو عدم وج-

؛ الحكوميةللأجهزةالفعليالأداءقياس
المعقدة والعتيقة؛لتسديد اإجراءات بسبب في تنفيذ النشاطات هامة تأخيرات -
تخصيص بسهولة للموارد بين النشاطات أو بين البرامج الإجراءات ميزانياتية غير مرنة ولا تسمح للوزارات القطاعية بإعادة -

؛ضرورة لذلكهنالكخلال السنة المالية عندما تكون 
__________

122- L’Observateur OCDE, Guide de l’utilisateur, mai 2008, p.2.
http://www.oecd.org/dataoecd/33/18/40691087.pdf
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.في الغالببالثقل وعدم الفعالية أنظمة الرقابة والتدقيقتتميز -

:تلك النقائص عدة آثار سلبية يمكن حصر أهمها فيما يلينجر عنتو 

ليست دائما موجهة للقطاعات ذات الأولوية؛ن النفقات العمومية أتخصيص سيئ للموارد، أي -
في ، لاسيما،تخطيط تقني من طرف الوزارات القطاعية غير واقعي في أغلب الأحيان-

؛ المتوسطالأجل
، وبالتالي بتحقيق النتائجعدم وجود الالتزام الأداء الجيد من الأعوان التقنيين وأصحاب القرار العموميين، وكذااشتراطعدم -

.عدم المساءلة الفعلية عن التسيير

. لتحديد العلاقة بين الأموال المستعملة والنتائج المحققة)الأداء(في استعمال مقاييس أ .ب.مالأداء في إطار يكون تبعا لذلك،
efficience، والكفاية )والآثارأدرجة النتائج المحققة والمعبر عنها بالمخرجات (efficacitéوتتمثل مقاييس الأداء في الفعالية 

الآثار /النتائج على لمدخلات،  للحصولأو االموارد المستعملة، قياس الاستعمال الأمثل للموارد، أي كميةلنسبة المحددة ب(
123).المواطنون، المرتفقون، المكلفون:الأطراف المعنية لما تنتظره الاستجابة (effectivité، والفعلية)المستهدفة، أو المخرجات

سنتصرف في  (المستعملة التحول من الاهتمام بالمدخلات أو الوسائل في ،بصف عامة،تكمنأ.ب.أهمية م، يمكن القول إن وعليه
).(إلى المخرجات أو النتائج ) كم مبالغ من الاعتمادات المالية؟

د هذه الأهداف ، وكيف يمكن تحديتحقيقهاما هي الأهداف الرئيسية التي ننوي :السؤال التالينأ الإجابة ع.ب.تحاول م
124؟بالسياسة العليا للدولةوعلاقتهامكانتها وبرمجتها، وما هي 

:التاليةالرئيسية النقاط في أ .ب.مأهميةتحديدإذاً يمكن
وتقسيمها في  ،وتقسيمها على مجموعة من الوزارات والوحدات الإدارية الأخرىهولوياتأو من العمل الحكومي تحديد الأهداف -

؛اللازمة لتنفيذهاactions)الفعاليات(الأنشطةكل وحدة إدارية حكومية إلى مجموعة من البرامج وتحديد 
؛)خاصةالمؤشراتو محاسبة التكاليف (تحديد وسائل قياس الأداء-
؛واستعمال أمثل للأموال، وتخصيص أفضل للإيرادات،النفقاتالتحكم في ل يتسه-
؛البرامج ونواحي الإنفاق الأخرىالعامة للدولة، وفي توزيع الموارد بينيزانيةمرونة أكبر في إعداد الميرتوف-

__________

123- Roula Masou, ANALYSE DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE CADRE DE LA REFORME BUDGETAIRE
DE l’ETAT : LE CAS DE « L’EXPERIENCE FRANçAISE : LA LOLF », Thèse de doctorat en siences économiques et de
gestion soutenue le 16 décembre 2011 à l’école doctorale OMI (Organisation, Marchés, Institutions), Université
Paris-Est Marne La Vallée, pp. 23-24. www.theses.fr/2011PEST0063

.22. سابق، صجريسات، مرجع . ـ ج124

http://www.oecd.org/dataoecd/33/18/40691087.pdf
www.theses.fr/2011PEST0063
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المساءلة عن التسيير العمومي؛، وتدعيم مبدأ سين الشفافية تجاه الشعب وممثليهتح-
.المعلومات عن الأداءعبر استغلال ) في المدى المتوسط خاصة(لتخطيطلبرهتمام أكاإيلاء -

ة، أي أن يناز يع قرارات المأ عبارة عن محاولة لربط المعلومات المتوفرة عن برامج العمل المختلفة لحكومة ما م.ب.م، تكون بناء عليه
لأي برنامج يتم بناء على معلومات متوفرة عن أهداف هذا البرنامج، وأهمية هذه الأهداف للدولة، وكمية الاعتمادات تخصيص 

.ات البرنامج في الحاضر والمستقبل، وكل ما يوفر معرفة حقيقية عن البرنامج وكلفته وأهميتهيونوعية النتائج المتوخاة، وطاقات وإمكان

بالمؤسساتتقتدي ومن ثم،  يجب عليها  أن . ويعني ذلك، باختصار، جعل الإدارات الع
والتي يقتضيها تلك الإداراتق المتبعة من طرف ائفي الطر ) والمهمة أحيانا(مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الدقيقة ،الاقتصادية

.125العمل الذي يستهدف المصلحة العامة

ديم تق: ولا يطرح إشكالا كبيراالمعلومات عن الأداء مفهوم بسيطصحيح أن . 
إلا أنه لا .البرامج ومقدمو الخدمة العمومية يقومون بما هو منتظر منهم بفعالية وكفايةمسؤولومعلومات تسمح بمعرفة إذا كان
ت السلطات فإذا أراد. ور حول الأداء بمجرد وجود معلومات عن الأداء في  الوثائق الميزانياتيةيمكن الحديث عن ميزنة تتمح

، الماليةفي سيرورة الأداء إدماج تعمل على عليها أن ب يجالمعلومات عن الأداء عند إعداد الميزانية، العمومية استعمال 
.أوجهه الإدارية فقطإبرازوليس 

الأمور معقدة أكثر هو عدم وجود تعريف نمطي وحيد ومقبول من الجميع للميزنة حسب الأداء، ونوع المعلومات التي وما يجعل 
وحتى في الحالات التي تأخذ فيها بعض البلدان . كما أنه لا يوجد نموذج موحد للميزنة حسب الأداء.يجب أن تدمجها هذه الميزنة

126.بنماذج متماثلة، فإن هذه البلدان تتبنى

العلاقات المالية بين الدوائر التي تقوم بالإنفاق لتفادي الصعوبات التي تطرحها التغييرات المفاجئة والعميقة في الثقافة الإدارية وفي 
الحكومية،طبيقه في جميع الدوائرفي البداية عدم السعي إلى خلق أسلوب موحد لت، يمكن عند تطبيق هذا النظاموالدوائر المركزية

إلى المستوى الذي يتولى مسؤوليات يزانيةر على تفويض مسؤوليات المويراعي خصوصيات نشاطها، على أن يكون هناك إصرا
الموارد، أي من له مسؤولية صرف الموارد وتنفيذ العمليات، وأن تعطى الحوافز والمرونة الكافية لتحقيق القيمة المعادلة للأموال 

financial"الماليةالإدارة ادرات مب"بـسمي لما الأساسية الفرضية كانت المثال، سبيل على بريطانيا، في.المنفقة

__________

125- H. Lévy-Lambert et H. Guillaume, La rationalisation des choix budgétaires, PUF, Paris, 1971, p. 6.
126- L’obsarvateur OCDE, Op. cit.
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management initiativesعقد للأداء"عبارة عن يزانيةهي أن الم"contract for performance تتعهد بموجبه الدوائر
الحكومية بتحقيق أهداف محددة مقابل الموارد المالية المتفق عليها، أي تأدية نشاطات وفعاليات معادلة في قيمتها للموارد المالية 

127.وبذا تم الربط الوثيق في دائرة المالية بين نتائج العمليات الإدارية والنفقات المصروفة. المخصصة

النظام الميزانياتي المطبق في الجزائر ومشروع إصلاحه- 4/2

النظام الميزانياتي الحالي وعيوبه-4/2/1

واستمرت في تطبيقه بصفة ) ضمن نظام المالية العمومية ككل(بعد استقلالها، ورثت الدولة الجزائرية عن فرنسا نظام ميزانية البنود 
إرساء ، ولم تبدأ في )الاشتراكية(ه كانت تنتهجخصوصيات النظام الاقتصادي الذيشبه آلية؛

أسسه التشريعية والتنظيمية إلا بعد مرور اثنتين وعشرين سنة عن ذلك التطبيق، أي بعد صدور القانون المتعلق بقوانين المالية في 
.1991المراسيم  الخاصة بتطبيقه في ، ثم1990، واستكمال ذلك يإصدار قانون المحاسبة العمومية في 1984

حيث  أن  السلطاتفي الجزائر بجموده  شبه  التام، ، تميز هذا النظام )المشار إلى أهمها أعلاه(إضافة إلى عيوبه الذاتية العامة 
في فرنسا وغيرها من (ود التي أدخلت تباعا على نظام ميزانية البن) التقنية خاصة(العمومية المعنية لم تتجاهل فقط مختلف التغييرات 

مجال ) البلدان التي كانت تطبقه
نوية مثل تجاوز مبدأ س(التسيير العمومي خصوصا، بل كثيرا ما تعمد تلك السلطات إلى المس بالمبادئ الأساسية التي تحكم سيره 

إعداد مثل عدم (، وخرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطبيقه )عبر اللجوء المفرط للحسابات الخاصة للخزينةالميزانية 
ةيزانيالمنتائج تنفيذ يسمح للبرلمان بمساءلة الحكومة عن و ، دولةبمثابة الحساب الختامي للدالذي يع، 128مشروع قانون ضبط الميزانية

.بتسيير المالية العموميةالمعنية فكرة أولية عن مدى اهتمام السلطات ذلكيعطيو ). لكل سنة مالية منقضية

:، أهمهاعامةبعدة نقائصيتميز نظام الميزانية التقليدي المطبق حاليا في الجزائر 
ميزانية ): على الرغم من إدراجهما شكليا في وثيقة واحدة(تجزئة الميزانية العامة للدولة إلى ميزانيتين منفصلتين عن بعضهما -

)الاستثمار(التسيير التي تبوب فيها النفقات بطبيعتها، وميزانية التجهيز التي تبوب فيها النفقات حسب قطاعات اقتصادية 
، ويعيق الرصد ة لنفقات التسيير ونفقات التجهيزالمشتركو هذا التقسيم يمنع البرمجة الجيدة ).المالالنفقات برأس(وفصول نوعية 
.الفعال للموارد

principe desبقا اا سمبدأ الاعتمادات المصادق عليه(على تجديد الميزانيات السابقة في الغالب يقتصر تحضير الميزانية -

services votés، بنسب مئوية(عبر إدخال بعض التعديلات على تقديرات هذه الميزانيات )الجاريةللنفقاتبالنسبة لاسيما
__________

.39- 37. سابق، ص صجميل جريسات، مرجع -127
.على البرلمان2008الماليةسنةالمتعلق بالعرض مشروع قانون ضبط الميزانية 2011، تم في1982لأول مرة منذ -128



86

cadrageبالمطابقة الاقتصادية  أو ما يسمىالشروط الاقتصادية الكليةالمتعلقة بتطور التقديرات أخذ بعين الاعتبار ت

économique(.
لاسيما تلك (ستراتيجية تحدد فيها أولويات النفقات العمومية ا يعيق رسم خطة اممد السنوات، غياب إطار ميزانياتي متعد-

للموارد عقلانيةأكثر واستعمال،القطاعاتوداخل القطاعاتبينأفضل للموارد توزيعو ،)الخاصة بالاستثمار
.129العمومية

ثلاثة أشهر لتمكين الهيئات تتجاوز في كثير من الأحيان مثلا، يجب الانتظار مدة (تعقد إجراءات تنفيذ الميزانية وبطئها الشديد -
).المخصصة لها بعد المصادقة عليها من طرف البرلمانالمعنية من الاعتمادات الميزانياتية 

تسيير النفقات (عدم وجود مؤشرات الأداء ومتابعة أهداف النفقات يكشف عن غياب إطار ميزانياتي يتمحور حول النتائج-
130.)حسب الوسائل المخصصة وليس حسب النتائج المنتظرة

صعوبة الحصول على الوثائق المتعلقة بالتسيير ؛ إعلام آلي محدودة وغير مندمجةاستعمال وسائل : عدم فعالية نظام المعلومات-
131.الميزانياتي وعدم شفافيتها بالنسبة للمستعملين لها

شرعية النفقةتكتفي بفحص و تميز بثقلها البيروقراطي ترقابة قبليةعدم فعالية نظام الرقابة، المتمثل خاصة في-
أساسا التركيز (مع قلة الاهتمام بفعالية النفقة،الأحيانالكثير من فيأحيانا أو غائبة تماما متأخرة جدا و ورقابة بعدية غير منتظمة 

.                                      الغالبفيعن نتائج تسييرهم غياب مساءلة المسييرين وبالتالي ،)تها طابقمدى معلى 

لكن إضافة إلى هذه النقائص العامة المتعلقة بالقصور الذاتي للنظام الميزانياتي المطبق، هنالك مآخذ أكثر أهمية على التسيير 
هل : فانطلاقا من التساؤل. الميزانياتي في الجزائر والمرتبطة بالممارسات الفعلية للسلطات العمومية والمسؤولين الإداريين والماليين

أمأ،القطاعاتل الممارسات الحالية التخصيص الملائم للموارد بين القطاعات وداخل تسهّ 
المستويين لى أن هذه الموارد معرضة كثيرا للتبذير والفساد عمارد العمومية بفعالية وعقلانية أهل يتم استعمال المو و دقيق للأولويات؟ 

بإجراء تقييم للتسيير الميزانياتي في الجزائر مقارنة بالمعايير الدولية ،2007في سنة ، 132قام البنك العالميالمركزي وغير الممركز؟
العالم تسمى أداة استقصاء مشتركة بينه وبين صندوق النقد الدولي لتقييم ممارسات التسيير الميزانياتي عبر وباستعمال. 

مؤشرا16منمجموعة وباعتبار أن الجزائر ليس لها أداة تقييم، قام البنك العالمي بإجراء تقييمه مستعملا ؛"تقييم وخطة عمل"

__________
129- Ministère des finances et Banque mondiale, Projet de Modernisation des Systèmes Budgétaires en Algérie
(MSB) , Tunis 26 et 27 juin 2006.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/frenchadmin/Pr%E9sentationAlg%E9rie.pdf
130- Op. cit.

131- Op. cit.
132- Banque mondiale, Algérie - Une revue des dépenses publiques, Rapport n°36270 – DZ, , volume 1, 15 août
2007, pp. 45 – 65.
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeII.pdf

http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/frenchadmin/Pr%E9sentationAlg%E9rie.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeII.pdf
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حول فحص 2التقارير، حول تبليغ2للتنفيذ، formulation ،4للتصييغ7: تشمل المراحل المختلفة للتسيير الميزانياتي
.حول إبرام الصفقات العمومية1الحسابات، 

البنك العالميو صندوق النقد الدولي والحال أن . مؤشرا الرئيسية المرجعية16من 5أن الجزائر لا تطبق سوى التقييم هذا أظهر 
وقد . المرجعيةمن المعايير) 7(سبعة يعتبران أن نظام التسيير الميزانياتي لبلد ما في حاجة ماسة للتحسين إذا كان لا يفي بأقل من

وفيما يلي .لصفقات، وتنفيذ الميزانية، وإعداد التقارير، وإبرام اغن أداء الجزائر سيء بصفة خاصة في كل مراحل التصييأتبين 
133.باختصار أهم الملاحظات المسجلة

: صياغة الميزانية
؛obsolèteتستعمل الجزائر نظام تبويب مهجور_ 
الأولية؛ فرضيات غير صحيحة لصياغة الميزانيات _ 
إعادة تخصيصات هامة أثناء السنة؛_ 
لمخصصات في كل مرحلة من زيادة ا(ما في ميزانية الاستثمارطريقة التدرج في تخصيص الموارد في الميزانية العادية وإلى حد_ 

الميزانية عملية ما يجعل من صياغة ، حيث تعتبر أساسا كتعديلات شبه آلية لمخصصات ميزانية السنة المالية السابقة، وهو )التنفيذ
بسيطة؛

؛)السنة المالية(الميزانياتيةالدورة لغلق الح) أشهر3(فترة تكميلية طويلة جدا _ 
؛السنويةالدورة الميزانياتيةلالتفاف حولقصد االكبير للحسابات الخاصة للخزينة العدد _ 
؛غياب ميزانية تتمحور حول النتائج_ 
.غياب إطار ميزانياتي متوسط المدى_ 

السنة ولكن rationnementلا يفسر البطء في التنفيذ بتقنين الخزينة : التنفيذ
السنة وفتحهذه السنة يزانيةمتوقيف وبالتالي ،)journée supplémentaire"لإضافيااليوم"المعروفة باسم (المنتهية المالية

مبالغ المواردفي أي وقتتعرفوإذا كانت الخزينة .المالية الجديدة، وهو ما يؤخر التخصيص الأولي للموارد لأكثر من ثلاثة أشهر
تبقى أجزاء منها،من ذلكعلى العكسبل؛رف في الحين، فإن هذه الأموال لا تصالمحولة للحسابات الخاصة للخزينةالميزانياتية 

  .
للميزانية بعد ) لحقيقيفي الوقت ا(السريع والافتراضي consolidationغياب التجميعؤديي، إلى حد كبير: التقاريرإعداد

هذه تؤدي و .متعددة ومنفصلةقواعد بيانات تسيرّ الميزانية ف. لنتائج السيئة المسجلةإلى ا،عجز الرقابة الماليةإضافة إلىتنفيذها، 
قاعدة في موثوق معطيات تجميع صعوبات في وإلى ،المؤسساتيةالبيانات قواعد إلى اختلال بين مختلف أنظمة الوضعية 

__________
133- Op.cit.
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تدخلات وهنالك . لا تخضع حسابات الميزانية الداخلية والخارجية إلى رقابة حقيقيةو . المركزية الموجودة في وكالة الميزانيةالبيانات 
politiquesهائلةسياسية énormesinterférences على مستوى عال في متابعة الرقابات، وهو ما يمنع تقديم الحالات

.تطبيق عقوباتتفرض مسائل هامة أو التي تثير 

تدعو في إطار برامج الإنعاشهاتنفيذو هاتخصيصالتي سيتم أهمية الاستثمارات والارتفاع المعتبر لعدد الصفقات:إبرام الصفقات
ضمان تنفيذ الاستثمارات كذا و ،قصد تحسين فعاليتها وشفافيتهاإبرام الصفقات وتسييرهاوتحسين نظام ،المعنيةإلى تدعيم الهيئات

.في شروط ملائمة من ناحية التناسب بين الكلف والمزايا، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى

.بشدة بالنقائص في مجال تسيير النفقات العموميةمرتبطلأداء السيئ لنفقات الاستثمار في الجزائر اإلى أن وقد خلص هذا التقييم 
أن الأداء الضعيف في مجال تسيير النفقات ، حسب تقرير البنك العالمي،التقييمات الأخيرة للتجربة على المستوى الدولي تبينف

الجزائر لا تشكل استثناء على ؛ وأن ستثمارات العمومية في عدة بلدانالعمومية يضع عراقيل خطيرة أمام تحقيق أهداف الا
ج ئ لبرامالمؤسساتية أدت بانتظام إلى التنفيذ السيالعوائقالقاعدة، حيث أن الاختلالات الملاحظة في نظامها الميزانياتي و 

ومن هذه .والتأخر الكبير في تنفيذ المشاريع،بالغ فيه للنفقاتكل هذه النقائص تؤدي إلى البرمجة السيئة والتقييم المأن  و ؛الاستثمار
: ما يلييمكن ذكر، النقائص

وجود اختلال بين التخطيط الميزانياتي والأولويات القطاعية؛ -
عن تجزئة الميزانية بين ميزانية الاستثمار وميزانية التسيير؛ غياب التدخلات الفعالة الناجم-
فوارق معتبرة بين ميزانيات الاستثمار المصادق عليها والميزانيات المنفذة؛ وجود -
، وهو ما يعكس ضعف القدرة على التنفيذ من طرف الهيئات المضطلعة ليف إضافية أثناء تنفيذ المشاريعكبيرة وتكااتير تأخ-

.بذلك
) تكميلية(ات إضافية ميزانياللجوء إلى والمتمثلة في في الجزائر الممارسة المطبقة بكثرة في سياق نفس التقييم، انتقد البنك العالمي 

، كما الميزانيات قاعدةتلك فعندما يصبح إعداد . يفهاالتي تضبأهمية المواردبل ،هذه الميزانياتعددبولا يتعلق الأمر. أثناء السنة
ثير لدى الوزارات الأمل في الحصول وي،قلل من اهمية الميزانية الأولية المصادق عليها من طرف البرلمانورد في تقرير البنك، فإنه ي

إعداد ميزانيات إضافية له مضمون و . بدرجة معتبرة أحياناؤدي إلى تعديل النفقات العموميةيو ،خلال السنةعلى موارد إضافية 
فإن الوزارات لها ،ومع ذلك. تعديل الأولويات الميزانياتية بتحويل الموارد داخل بنود النفقات: ب نفس التقرير، حسآخر أكثر أهمية

 .

المتابعة التقنية ؛ وأنة المالية من طرف وزارة الماليةبفي الرقااننحصر يفي الجزائر المتابعة والتقييمكما أشار تقرير البنك العالمي إلى أن 
أي تقييم بعدي يسمح ؛ وعدم وجود فة أو غير كافية في أحسن الأحوالغير معرو المختلفة التنفيذهيئات من طرف ) أو المادية(

) الوحدوية لنتائج أو مخرجات المشروعالتكاليف(الميزة -بإجراء مقارنة بين ما تم تقديره وما تم إنجازه، و من باب أولى مقارنة الكلفة
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؛ وأنهمع الوضعية الحقيقية) الاجتماعي للمشروع أو البرنامجالأثر الإجمالي للنتائج المحققة على الهدف الاقتصادي و (أو الفعالية 
.مع توسع الاستثمارات العمومية، فقد حان الوقت لتأسيس تقييم منتظم للنتائج

فحص أن حيث ، fiabilité du budgetbonnetrèsجداجيدةموثوقية الميزانيةالعالمي من جانب آخر، اعتبر البنك 
للبنك سمح،مقارنة بالنفقات المسجلة أوليا في الميزانية،الخاصة بأربع سنوات والمنفذة فعلا)نفقات التسيير(النفقات العادية

من النفقات المسجلة في % 103ثل تمللنفقات الفعلية ةالمبالغ الكلي(دا موثوقية الميزانية جيدة ج: بإبداء الملاحظات الهامة التالية
ال، سواء على للأمو متدنالنفقات أو استعمال في فوائض ليس هنالك أي بيان من شأنه الكشف بوضوح عن وجود ؛ )الميزانية

.للأموال من طرف مختلف القطاعاتأو حسب الفترات؛ يلاحظ ثبات فوائض النفقات أو الاستعمال المتدنيالمستوى المؤسساتي
دعم إجراءات إعداد ، وأنيسير في الاتجاه الصحيحفي الجزائرالإصلاح الميزانياتي الجاريأشار البنك العالمي إلى أن في الأخير، 

.ميزانية التجهيز يمثل أحد المكونات الأساسية لهذا الإصلاح

الميزانياتيشروع الإصلاحم-4/2/2

عصرنة الأنظمة "مشروع إعداد شرعت الجزائر في ،العالميالبنكطرفمنالمقدمالقرضإطارفيو ، 2000في منتصف سنوات 
Modernisation des Systèmes Budgétairesالميزانياتية  - MBS" العامةالمديريةفيممثلة(الماليةوزارةأبرمت، حيث
CRCكندي الستشاراتلاامكتبعقدا مع)للميزانية - SOGEMAالماليةلإصلاحمتكاملو شاملتصوروضعأجلمن
GIPالفرنسي مجمع الاستشارات بمرافقة ومساعدة وذلك، العمومية - ADETEFإعادة هيكلة دورة النفقة الذي أوكلت له مهمة

restructuration du circuit de la dépense يرورة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لذلك المشروع والتي
.موثوقية أعلى للعمليات المحاسبيةوبدرجة سريعتجميعتدعيم الرقابة، و و ، تنفيذ النفقة الميزانياتية

الغرض من هذا ، )عبر موقعها على شبكة الإنترنتلاسيما (وكما تم الإعلان عنه من طرف وزارة المالية
ساسية المتعلقة بتسيير لألقيام بمهامها اعلى اوزارة الماليةاتالجزائري بطريقة تسمح بدعم قدر المشروع هو عصرنة النظام الميزانياتي

الميزانية وتنفيذها، مما تحضير، يدعم المشروع إعادة نظر كلية في نظام لذلك. العمومية وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولةاليةالم
في efficienceيسمح بالتحسين المعتبر للأداء في مجال الانضباط الميزانياتي، وتخصيص الموارد بين القطاعات، والفعالية والكفاية

في ومرونة،لمسؤولية المسييرينالأفضلتحميلبال،عند تطبيقه،أيضاهذا الإصلاحسوف يسمح و .تنفيذ برامج النفقات للوزارات
الجزء الميزانياتي المتعلق بإقامة : ويشمل المشروع جزئين رئيسيين. البعديةوتدعيم التدقيق ورقابات التسييرالرقابات القبلية المركزية،

.  النظام الجديد لتسيير النفقات، وجزء الإعلام الآلي ونظام المعلومات

:)وفقا لوزارة المالية(الرئيسية التاليةحول العناصر مشروع الإصلاح هذاإذًايتمحور 
المخصصة لكل وزارة تمكن من تجميع الاعتمادات budgétisationطريقة ميزنة : ميزنة حسب البرامج تتمحور حول النتائج

بربط الوسائل ويسمح وجيهات الحكومة والوزارة المعنية،يشمل البرنامج مجموعة من النشاطات المقابلة لأهداف وت. حسب البرامج
.تكون البرامج محددة بالأهداف، وتقاس بالنتائج، وتقيم بمؤشرات أداء. حسب النتائج المنتظرةبالنشاطات 
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لية؛ مستقرة في الزمن؛ شاملة؛ لعمومية؛ تمثل وحدات تحميل المسؤو تترجم أولويات السياسات ا: مميزات هيكلة البرامج لوزارة ما
.برامج8و4بين : بسيطة

دق على الاعتمادات بالبرنامج عوض البرنامج يصبح وحدة تخصص الاعتمادات؛ يصا: تخصص الاعتمادات حسب البرنامج
الاعتماداتلاستهلاكيةجديدة قواعد الميزانية؛ لتنفيذ العملياتيةالوحدة أيضا البرنامج ويصبح والقطاعات؛ الفصول 

fongibilité des crédits تسمح بمرونة أكبر في تسيير النفقات بعد مراجعة القواعد الحالية المتعلقة بإعادة التخصيص الميزانياتي
). تحويل ونقل الاعتمادات(

وسيلة تسيير للموارد العمومية التي تعبر عن التوجهات الكبرى للدولة، وكذا تقدير للإيرادات والنفقات : ميزنة متعددة السنوات
وهذا بعد السنتين التاليتين،+ ية المعنية السنة الميزانيات( سنوات ثلاثإلى شهرا؛ ويمتد هذا الإطار الميزانياتي 12في أفق يتجاوز 

.؛ إلا أن التصويت على الميزانية يكون على أساس سنوي)السنتين السابقتينفحص
؛ يسمح بتخصيص الموارد حسب الأولويات تحسين سيرورة التخطيط المالي وتحضير الميزانية: أهداف الإطار متعدد السنوات

؛ يفرض المالي)لإكراها(القيد حسب الحكومية؛ يسمح بتحديد أهداف متعددة السنوات في مجال النفقات؛ يسمح بتعديل البرامج 
.انضباط ميزانياتي صارم

؛ لكل برنامج وبرنامج فرعييجمع النفقات : تصنيف حسب النشاطاتيشمل هذا التبويب : إعادة تبويب النفقات الميزانياتية
جمع النفقات حسب نوع : يسمح بتجميع النفقات لكل إدارة؛ تصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات: إداريتصنيف
تجميع النفقات حسب الوظائف الكبرى : ويدمج بين ميزانيتي التسيير والاستثمار؛ تصنيف حسب وظائف الحكومة،الأعباء
وتشكل مستقلة عن بعضها،تكون هذه التصنيفات.ويسمح بإجراء مقارنة مع البلدان الأخرى،...)الصحة، التربية،(للدولة 

لة عن النفقة، النتائج المنتظرة من هذه النفقة مقارنة بالأهداف الوحدة الإدارية المسؤو : يسمح في نفس الوقت بمعرفةامندمجانظام
التي من (يزانياتية جديدةمدونةكما يتم، تبعا لذلك، إعداد م.بوظيفة كبرى للدولةالمتوخاة، الطبيعة الاقتصادية لهذه النفقة، ربطها

.)مطابقة للمعايير الدولية المحددة في الدليل الإحصائي للمالية العمومية المعد من قبل صندوق النقد الدوليالمفروض أن تكون 

التي هي " نفقات التحويل"ية للتسيير والتجهيز؛ إضافة مفهوم إعداد ميزانية واحدة تجمع النفقات الحال: إعداد ميزانية وحيدة
.بغرض تسهيل تحقيق أهداف برنامج ما) ...أشخاص، مؤسسات، جماعات محلية،(إعانات مقدمة لمستفيدين مختلفين 

معلومات مندمج بحيث رتكز على نظام لنظر في الإطار المحاسبي للدولة لجعله ييتضمن مشروع الإصلاح أيضا شقا متعلقا بإعادة ا
(لسلة النفقة العمومية يكون مصدرا للبيانات الضرورية لإعلام مختلف المتدخلين في س

العمليالإطار"ما يطلق عليه بـأو ،"العموميةةالنفقتنفيذإجراءاتهيكلةإعادة"مشروع في خاصة وقد تمثل ذلك ).النفقة
ومرونةفعاليةتحسينأنه يهدف إلىحيثالميزانية،أنظمةعصرنةمشروعمنجزءاالمشرعهذايعدو ".العموميةالمحاسبةحلإصلا
المتعلقةالجوانببمرتبطوهو . )هادفعإلىلنفقة باالالتزاممرحلةمن(المتعلقةالإداريةالإجراءاتتقليصخلالمنالنفقة

.المعلوماتنظاموالآليبالإعلام
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ADTETEF-GIPالفرنسيمجمع الاستشاراتإلىالمخطط المحاسبي للدولة بإصلاح المتعلقةالدراساتإعدادمهمةأوكلتوقد 

الخزينةهيكلةالعموميين،المحاسبينشبكة(التنظيميةجوانبهمختلفمنالحاليالمحاسبيللواقعوتحليليةتشخيصيةبدراسةقامالذي
2002لسنةالمحاسبيالمخططمشروعفشلأسبابدراسةجانبإلى،)الخزينةحساباتمدونةلاسيما(التقنيةو)...العمومية

، والذي وعصرنتهككل المحاسبة العموميةامنظفي إطار إصلاحوفقا للنموذج الفرنسي، 1995الذي شرع في إعداده في سنة (
صياغةتمت،يهعلو. )IPSASالمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العمومي معتم التخلي عنه بعد أن تبين أنه لا يتماشى

: إستراتيجية
؛publiquecircuit de la dépenseالعموميةةنفقلاتنفيذلإجراءاتجديدتصوروضع-
؛للدولةجديدمحاسبيمخططصياغة-
؛ةالمنفقالوزاراتوكذاالماليةوزارةمصالحتنظيمإعادة-
.العموميةالنفقاتلتنفيذالجديدةالإجراءاتحولالمنفقةالوزاراتمختلف و الماليةوزارةإطاراتتكوين-

أساسا إلى المرور تدريجيا من محاسبة ) الذي يأتي في مصب الإصلاح الميزانياتي(يهدف إصلاح محاسبة الدولة بصفة عامة، 
comptabilité deالصندوق  caisseعلى التوالي للإيرادات والنفقاتالمؤسسة على القبض والدفع الفعليين ،)

comptabilitéاسبة بالاستحقاقالمحإلى ) في الجزائرحاليا بالنسبة لكل الهيئات العمومية الخاضعة لنظام المحاسبة العمومية en

droits constatésولة كل حقوق الدالتكفل محاسبيا بأي ،لالتزاماتالمؤسسة على مبدأ معاينة الحقوق وا
créances et obligations de l’Etat،وكذاimmobilisations134)الذمة بمحاسبة و ما يسمىأ

البلدفي الحسبان مختلف التحولات الاقتصادية التي عرفها وإضاقة إلى الأخذ .)comptabilité patrimonialeالمالية الحقيقية
، المعروفة بـفي القطاع العموميالدوليةالمحاسبيةالمعاييردمج يتوخى هذا النظام المحاسبي ن الماضي،منذ بداية التسعينيات من القر 

IPSAS"International Public Sector Accounting Standards" ، تحسين الشفافية والفعالية في
.يئات العموميةالعمل بين الهوتوحيد مناهج،عبر تطبيق قواعد تقترب من تلك المطبقة في المؤسسات الاقتصادية،التسيير العمومي

اطن وتقديم معلومات شفافة للبرلمان وللمو ،للنشاط العموميبقياس الفعالية والأداء فسوف يسمح ذا النظام الفعلي لهالتطبيق أما
.الدولةحول المالية العمومية و ممتلكات

إعدادفإنه يشتمل على ، Informatique et système d'informationالمعلوماتنظاموالآليبالإعلامتعلقالملمحوراأما 
ه، وتطوير اتي الميزانيلتسييرلتكاملمنظامإعدادو، الماليةبوزارةخاصالآليللإعلامschéma directeurتوجيهيمخطط

.الآليللإعلاممركزيةمديريةإنشاءخلالمنالتكنولوجيةالهياكلوتحسين

__________

134- Ministère des finances (DGC), Organisations, missions des services comptables et réformes initiées,
Conférence de presse du lundi 04 février 2013.
http://www.mf.gov.dz/article/44/Comptabilit%C3%A9/510/Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-
Comptabilit%C3%A9:-missions-et-organisation.html

http://www.mf.gov.dz/article/44/Comptabilit%C3%A9/510/Direction-G%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-
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مكتب تكليف، بعدالماليةوزارةهياكلحاليا عليهاتعملالتيالورشاتأكبرالميزانياتيةبالجوانبالمتعلقالأولالمحوريعد
-CRCالكندي الاستشارات SOGEMAونشرهاالميزانيةعرضتحسينبـالمتعلقينينالجانببانجازamélioration de la

présentation et de la diffusion du budgetالسنواتةمتعددميزنة ، وbudgétisation pluriannuelle.
نظام"حولالآليللإعلامتطبيقداد عمن إ2006في سنة المكتبهذاأن ينتهي كان مقررا الأول،  لجانببافيما يتعلقف

système intégré gouvernemental de budgétisation»" ةالمدمج للميزنالحكوميالتسيير – SIGBUD أما.«
للميزانيةالعامةالمديريةمستوىعلى،2007إلى2004خلال الفترة من،تجربتهفيفقد شرع،الثانيالجانبفيما يخص 

.وزاراتخمسمعبالتنسيق

فرنسي الستشارات لاامكتب،2006سنة في كلف، ،"العموميةة النفقتنفيذإجراءاتهيكلةإعادة"المتعلق بـلجانبوفي إطار ا
GIP-ADTETEFالعموميلقطاعافيالدوليةالمحاسبيةالمعاييريتماشى معجديدمحاسبيمخططإعدادبIPSAS زال يوالذي لا

لشهر فيفري 17(حسب وزارة المالية إلا أنه .)هتصور مرحلة الانتهاء من بعد (الاختبارطورفي
في التطبيق المبسط والسريع للمخطط المحاسبي ،2009بداية ، منذشُرع،ر تطبيق الإصلاح الميزانياتي ككلوفي انتظا،)2009

بالانتهاء من تبقى مرهونة الجديدالمحاسبيالمخططلتطبيق النهائيةالمرحلةلكن .برنامج إعلام آليبواسطة للدولة الانتقالي، وذلك 
لتسييرلالمدمجالنظام"بـالمتعلقو الميزانيةأنظمةإصلاحمشروعمنالثانيموضوع المحور هوو، برمجالمالآليلإعلامانظامإعداد 
الإطارو المحاسبيالإطاربينالتنسيقيضمنالذيوsystème intégré de gestion budgétaire SIGB" اتيالميزاني
مختلفانتظاردون،وقتأيفيللدولةالماليةالوضعيةبالاطلاع علىهذا النظاميسمحكما. الإصلاحمشروعفياتيالميزاني

.العموميينحسابات المحاسبينcentralisationتركيزبوكذا، التنفيذحيزالميزانيةضعبو المتعلقةالإجراءات

المعلنةأسبابه الإصلاح و مشروع تنفيذ التأخر في -4/2/3

عن ذلك المطبق حاليا في نظام التسيير الميزانياتي في الجزائر لا يختلف كثيرا لالطموح الإصلاح تجدر الإشارة، بداية، إلى أن هذا 
أن المقاربة التي تم اعتمادها في فرنسا لإصلاح ميزانية الدولة تختلف جذريا عن ذلك .المقارنة بين البلدين تنتهي هنالكن. فرنسا

ن الذي عمل على تجسيدها م) 1990في أواخر سنوات (في فرنسا، أتت مبادرة الإصلاح من البرلمان . تلك التي اتبعتها الجزائر
والمتعلق بقوانين المالية، وتعيين لجنة برلمانية ومقررا لها عملت 1959خلال اقتراح مشروع قانون عضوي يعوض الأمر الصادر في 

، أصبحت الحكومة ملزمة بالعمل على عليهو . 2001حوالي سنتين على إعداد هذا المشروع الذي تم التصويت عليه في سنة 
-Loi organique relative aux lois de financesعضوي المتعلق بقوانين المالية تجسيد ما ورد في هذا القانون ال LOLF

في تطبيق 2006وبالفعل، شرعت الحكومة الفرنسية ابتداء من سنة . حيز التنفيذلدخولالذي حُدد له أجل خمس سنوات ل
).المذكورلأحكام القانون العضويطبقا 2007تم إعداد ميزانية (الإصلاح الميزانياتي الذي بادر به البرلمان 

كان هذا وإذا كان البرلمان الفرنسي قد فرض نفسه في هذه الحالة أمام السلطة التنفيذية، فإن ا
التحول إلى مجبرا علىو ،في مجال المالية العموميةمجردا من الجزء الأكبر من سلطاتهيعاني من هيمنة السلطة التفيذية، و البرلمان

المتعلق مرالأإعداد رة سيرو البرلمان في من خلال عدم إشراك ويتبدى ذلك  جليا .بعدية بحتة وغير متطورةممارسة رقابة ميزانياتية
دامت وقد. )ذلكتكفي وحدها كدليل علىرئاسيبأمر"التشريعي"النصهذا واقعة إصدار (1959بقوانين المالية لسنة
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اعندما أصبح الوقت مناسبلكن .سنةأربعينمقاومة السلطة التنفيذية لتطبيق إصلاح شامل للإجراءات الميزانياتية أكثر من 
لية القيام بالأعمال للحكومة مسؤو في مجال الميزانية والمالية، تاركا " ثورته"لتحديد توازن جديد بين السلطات، بادر البرلمان بإقامة 

.الإصلاحاللازمة لتطبيق 

في الحديث عن ضرورة 2000أما في الجزائر، وكالعادة، كانت المبادرة من طرف الحكومة وحدها التي بدأت في مطلع سنوات 
الأداة لكن. قبل أن تشرع رسميا في منتصف تلك السنوات في إعداد مشروع هذا الإصلاح،إصلاح النظام الميزانياتي للدولة

المتعلق بقوانين المالية بقيت لحد الآن غير موجودة، على الرغم من 135والمتمثلة في القانون العضويالأساسية لهذا الإصلاح 
الذي سوف يعوض القانون (منذ عدة سنوات عن تحضير المشروع التمهيدي لهذا القانون)من طرف مصالح وزارة المالية(الإعلان 

هنا فيالمفارقةتكمن و ). المعمول به حاليا،والمتعلق بقوانين الماليةمم،، المعدل والمت1984يوليو07المؤرخ في 17-84رقم 
لكن هذه . الإصلاحأن عدم صدور هذا القانون اعتبر من طرف السلطات المعنية كأحد الأسباب الرئيسية لتأخر تطبيق مشروع

ن هذا الأخير لم يقم أوهكذا، يلاحظ. السلطات لم تذكر قط سبب تأخر إعداد مشروع القانون المذكور وعرضه على البرلمان
القانون شروعمأن تعرض عليه الحكومة ، ومن المرجح أن يستمر في موقفه السلبي حتى تقرر هذاالإصلاحمشروع بأي دور في 

البرلمان في ؤديهيعلى الدور الفعال الذي سوف  ،خاصة، بصفة يؤكدمشروع الإصلاحوالجدير بالذكر أن . ليصوت عليهكورالمذ 
.ة للدولة ومراقبتهايناز يرسم سياسة الم

تعميمه على (2009لإصلاح الميزانياتي في سنة لزنامة المعلن عنها من قبل وزارة المالية، كان مقررا أن يتم التطبيق الشاملوفقا للر 
تم 2013لكن بما أن ميزانية ). 2005مجمل الحكومة، بعد تطبيقه النموذجي من طرف بعض الدوائر الوزارية ابتداء من سنة 

إعدادها وشرع في تنفيذها وفقا للنظام القديم، يطرح التساؤل حول الأسباب الحقيقية لهذا التأخر الملحوظ في تطبيق ذلك 
.الإصلاح

القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، (ارة المالية، تتمثل تلك الأسباب أساسا في عدم جاهزية الإطار التشريعي حسب مصالح وز 
نفس حسب2006الذي كان مقررا توفره في SIGBUDبرنامج (، وأداة الإعلام الآلي )المكلفة هي بإعداد مشروعه التمهيدي

تدعيم  قدرات المستخدمين الذين  سيتكفلون  ب)  في الخارج(من  المكونين  مجموعةافة إلى تأخر عملية تكوين ، إض)المصالح
.2007وظلت تطرح منذ سنة طرحت هو أن هذه الأسبابلاحظلكن الم. تمكينهم من استيعاب الإصلاحو 

السلطات المعنية  اعتماد ب علىإلا أنه يج.صحيح أن مشروع إصلاح كهذا يتطلب التأني في تحضيره وعدم التسرع في تنفيذه
أن من يتأكدون بحيث يوميا، المستويات يتزايد مختلف في و مقاربة تجعل الاهتمام به من طرف كل المسؤولين والموظفين المعنيين 

__________
أهمية هذا القانون وسموه عن تكمن، الواقعفي . قد يطرح التساؤل عن سبب إصدار قانون عضوي متعلق بقوانين المالية بدلا من قانون عادي-135

التشريعية (آليات المالية العمومية، وخاصة الإجراءات الميزانياتية التي تعكس طبيعة العلاقات بين السلطات العمومية القوانين العادية في كونه يحدد 
.وهذا ما أدى إلى تسميته بالدستور المالي للدولة). والتنفيذية هنا
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التي تعترض ضمن العوائق مقاومته من طرف أولائك المسؤولين والموظفين الذي تبقى(أنه لا مفر من التغييرويدركون جدي، الأمر 
مسؤولو (المعنيين وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لحد الآن لم تقم تلك السلطات بشيء يذكر تجاه المستخدمين المحليين . )المشروعذتنفي

فيما يخص شرح أهداف الإصلاح وأهميته، وتعميم المعلومات ) ف المؤسسات والهيئات المعنيةوموظفو المصالح الخارجية للدولة ومختل
وغيرها من الوثائق المرجعية، guidesعن آليات عمل النظام الميزانياتي الجديد، والتكوين المباشر أو عن طريق تزويدهم بالأدلة 

البرامج غير الممركزة، إضافة إلى البرامج والنشاطات الممركزة التي كل (
ويلاحظ، من جانب آخر، ). يةذات الطابع الإداري المعنينُتدب تنفيذها إلى المصالح غير المركزة للدوائر الوزارية أو إلى المؤسسات

الأربع أو الخمس الأخيرة فيما يتعلق بالإعلام عن حالة في السنوات ) لاسيما وزارة المالية(شديد من قبل السلطات المعنية فتور 
حفية للمدير العام إذا استثنينا الندوة الص(والفعاليات المنجزة في سبيل التحضير لتطبيقهككلالميزانياتيتقدم أشغال الإصلاح

وهنا يفرض . )بي للدولةالمخطط المحاسوالتي تطرق خلالها إلى حالة تقدم أشغال إصلاح 04/02/2013للمحاسبة بتاريخ 
هل هناك فعلا إرادة سياسية لتطبيق هذا الإصلاح؟ : السؤال نفسه

أنه من بين الدعائم هناالتذكيرفقط يجب لكن بما أن الجواب عن هذا السؤال سوف يفرض نفسه أيضا، في اتجاه أو في آخر، 
قبليا (م رقابة ومتابعة وتقييم فعال يضطلع بتطبيقه البرلمان وجود نظا،الأساسية التي يقوم عليها نظام ميزانية البرامج والأداء

والمؤسسات الرقابية للدولة ،)قبليا وأثناء التنفيذ وبعديا(والدوائر الوزارية ومختلف المصالح المعنية بتنفيذ البرامج والأنشطة،)وبعديا
، والتطبيق الصارم )لاسيما تجاه البرلمان والشعب(التقييمات ، مع ضرورة الشفافية التامة لنتائج مختلف المراقبات و )بعديا خاصة(

تنزع ) منذ الاستقلال(إذا علمنا أن السلطات العمومية في الجزائر لكن . يير واستعمال للأموال العموميةلمبدأ المساءلة عن كل تس
عدم احترامها لمبدأ وبالتالي، )ما الأداءلاسي(ولها حساسية خاصة لكل ما هو رقابة وتقييم فعليين،دئما إلى المركزية الشديدة

المرتكز حاليا على منطق الوسائل، أي تخصيص (لنتائج في التسيير العمومي بالاهتمامابتعادها عن ثقافة او المحاسبة والمساءلة،
بة حسب المصالح، وتقييم النتائج بالرجوع خاصة إلى حجم الاعتمادات المخصصة ونسالموارد حسب طبيعة النفقات و 

.مشروع الإصلاح ونجاحهتنفيذ سوف تواجه التيالكبيرةيمكن من الآن أخذ فكرة عن الصعوبات،)استهلاكها
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ـة خلاص

استنتجنا أولا أن ،في تحليلنا لسياسة الميزانية المنتهجة في الجزائر عبر بعض المؤشرات المستخدمة في منهجية التحليل الإمبريقي
العجز الميزانياتي المتزايد خلال الفترة المدروسة كان في الواقع عبارة عن عجز مؤقت أو غير حقيقي، كون تغطيته مضمومنة سلفا 

أنه لا يمكن أن ينبئ عن حاجة تمويل ذلك. ليس لرصيد الميزانية مغزى كبيربالإيرادات المتاحة في صندوق ضبط الموارد، وبالتالي
قيقية للدولة؛ بل على العكس من ذلك، يمكن القول إن هذه الأخيرة تتمتع حاليا بقدرة تمويلية هامة ناتجة عن تراكم إيرادات ح

").                    ادخار عمومي("الجباية البترولية غير المميزنة في صندوق ضبط الموارد 

الخارجي، باعتبار أن الدين الداخلي المتمثل في تمويل عجز الخزينة المترتب لاسيما(خزون الدين العمومي الهام جدا لمتدني لونظرا ل
وبالتالي عدم وجود مشكل ملاءة آنية للدولة، ،)أساسا عن عجز الميزانية لا يمكن اعتباره دينا حقيقيا للأسباب المذكورة أعلاه

.                            المخزونهذا فإننا لم نتطرق إلى مؤشرات 

زانية واعتمادا على المعطيات الرسمية الخاصة بالمالية العمومية للفترة المدروسة، تتبعنا بالتحليل تطور الميزانية، وتحققنا أن سياسة المي
المستمرة في النفقات العمومية بصفة عامة، ونفقات الهامة و ة المنتهجة حاليا في الجزائر ذات اتجاه توسعي صريح، نظرا للزياد

المعبرة عن إرادة السلطات العمومية في التأثير على الظرف الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب الداخلي التجهيز بصفة خاصة،
دة لسياسة الميزانية، كونه المصدر أصبح يمثل الآلية الوحي) باعتباره صندوق استقرار(كما بينا أن صندوق ضبط الموارد . الإجمالي

الرسمي لتمويل رصيد الميزانية الأولي خارج المحروقات، مع ملاحظة أن هذا الرصيد لا يعدو كونه مجرد نتيجة محاسبية، وبالتالي لا 
. يمكن اعتماده كمؤشر لتوجيه سياسة الميزانية

مدى قدرة الحكومة على(أما فيما يخص استدامة سياسة الميزانية 
، فقد خلصنا إلى أن )في حالة العجز خاصة(وتقييمها عبر الرصيد العمومي وتطوره ) الدين العمومي المتراكم بفوائض ميزانياتية

اج أن هذا الدين لا يمكن أن يطرح مؤشرات الدين العمومي حاليا وتقديرات تطوره في السنوات الخمس القادمة سمحت بالاستنت
في حالة استبعاد صدمة خارجية قوية معاكسة في هذه (إشكالا للمالية العمومية في المديين القريب والمتوسط، وحتى أبعد من ذلك 

امج الاستثمارات بر التوسع في مفهوم الاستدامة لربطه بتوازنات المالية العمومية في المستقبل، وأشرنا إلى أنكما حاولنا ).الأثناء
المتمثل في الأعباء القادمة، العمومية المنفذة أو الجاري تنفيذها سوف تشكل ضغطا هاما على ميزانيات التسيير في السنوات المالية 

والتي لا يمكن تفاديها، لاسيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية فيما يتعلق عن الاستثمارات العمومية المنجزةالتي سوف تتولد المتكررة 
.  باستغلالها وصيانتها

أن النفقات العمومية التي تعتبر الترجمة المالية لهذه الأهداف تحدد وفقا لأهمية تلك أهداف سياسة الميزانية في الجزائر، حيث
الإيرادات، دون التساؤل كثيرا عن مدى أهمية الأهداف المتوخاة، وهل تشكل فعلا  أولويات في إطار سياسة واضحة وقابلة 
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وتبعا لذلك، يمكن القول إن تسيير المالية العمومية في . للاستمرار، ومدى فعالية هذه السياسة من حيث النتائج المحققة وكلفها
الذي يفرض متابعة صارمة وتقييم مستمر لمختلف البرامج المنفذة (زال يخضع لمنطق الوسائل، بدلا من منطق النتائج يالجزائر لا 

بمراجعة الاختيارات على ضوء للتأكد من مدى توافق النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة، ووضع الآليات والطرق التي تسمح
ود أي نظام ميزانية البن(في ظل استمرار تطبيق نظام التسيير الميزانياتي الحالي ، وذلك)وإجراء التصحيحات اللازمةتلك النتائج

لقسم الأخير من مثلما نوهنا به في ا(الذي أصبح يشكل أحد العوائق الرئيسية لفعالية سياسة الميزانية ) التقليدي الذي تجاوزه الزمن
د نظام ميزانية في اعتماالمتمثل،)2000المعد منذ منتصف سنوات (همشروع إصلاحنفيذتنسبيا فيام، والتأخر اله)هذا الفصل

كبير من ائالذي سوف يسمح بتغيير جذري لطر ،البرامج والأداء
.      )لتطبيقه بجديةالمعنية السلطات إرادة حقيقية لدىوجدتإذا (قلانية والفعالية في هذا التسييرالع
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الثالث الفصل
هامضمونلةعامدراسة : في الجزائرسياسة الإنعاش 

حساب مضاعف إنفاقهاو 

دـتمهي

، تأثرت الجزائر بشدة بالصدمة لواردات من كل نوععلى اشبه كليايعتمدو monoexportateurبلد أحادي التصدير ك
ثر الانخفاض الحاد لأسعار النفطإ، 1980سنوات في منتصف محروقاتالتي تعرضت لها البلدان المصدرة للضادةالبترولية الم

، ودخل الاقتصاد )1986دولارا في 15إلى أقل من 1985–1980دولارا للبرميل كسعر متوسط خلال الفترة 33من (
الهاملانخفاضالمباشرة لهذه الأزمة اوكان أحد الآثار السلبية . الوطني آنذاك في أزمة كبيرة استمرت حوالي عشرية كاملة

، ومنه النمو )المحرك الأول لهاتزالولا أن الدولة كانتبما (الاستثمارات الاقتصادية ككلمن ثمو للاستثمارات العمومية، 
). 1994-1986الذي كان بالكاد يتجاوز نسبة صفر بالمائة خلا الفترة (الاقتصادي 

تطبيق برنامج عقب (تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بعد 1990سنوات في كثيراتراجعت  دة تلك الأزمةحمع كون 
ي في الموارد المالية التحسن التدريجثم ،)1998–1994خلال الفترة تحت إشراف صندوق النقد الدولي، التعديل الهيكلي 

متطلبات دفع العجلة ، وكذافي مواجهة احتياجات اجتماعية جمة، إلا أن البلد كان )الارتفاعاتجاه أسعار النفط نحو إثر(الخارجية 
–1995بعض الانتعاش للاقتصاد خلال الفترة ه تم تسجيلولو أن(في هذه المرحلة الاقتصادية بعد التباطؤ الكبير الذي ميزها 

التي سمحت بالتخفيف ،وذلك بفضل إعادة جدولة الديون الخارجية خاصةفي المتوسط،℅3، حيث فاقت نسبة النمو 1999
طاتالسلولتدارك هذا الوضع، بادرت ). من الضائقة المالية التي كان يعاني منها البلد، وبالتالي الزيادة في قدراته الاسترادية

، 2001فالتقرير المتعلق بعرض مشروع قانون المالية لسنة .خاصة، باتخاذ جملة من التدابير2000العمومية، منذ بداية سنوات 
خاصة في توطيد أسس وأن هذه الأولويات تتمثللويات المسطرة في برنامج الحكومة؛لا، يشير إلى أن هذا الأخير يترجم الأو مث

اسة نقدية فعالتين ومتكاملتين؛ وتنافسي؛ ودعم الدور المنظم للدولة من خلال سياسة ميزانياتية وسياقتصاد مستقر ومتنوع
وذلك، حسب نفس التقرير،  قصد تحريك عجلة النمو البطيء للاقتصاد، ومواجهة الحاجات ستراتيجية مالية خارجية متينة؛ وا

.والشغللهامة، لاسيما في مجالات التربية والصحة والسكنالاجتماعية ا

سياسة الإنعاش (، في انتهاج سياسة ميزانياتية توسعية 2001ولتحقيق تلك الأهداف، شرعت الحكومة، ابتداء من سنة 
لاسيما من حيث أهمية الموارد المالية المخصصة لها، وذلك عبر برامج الاستثمارات لم يسبق لها مثيل من قبل،) يالاقتصاد

.2014إلى 2001ى طول الفترة من العمومية المنفذة أو الجاري تنفيذها والممتدة عل
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:فيما يليككل المنتهجة  ويمكن حصر أهم الأهداف المنوطة بسياسة الإنعاش 
، وكذا الاستهلاك الخاص؛)الاستثماري خاصة(الطلب الكلي من خلال رفع مستوى الإنفاق العمومي زيادة-
المرتبط بالهدف الأول، أي زيادة الإنفاق العمومي لتحفيز الإنتاج ورفع (تحقيق نمو اقتصادي خارج المحروقات مرتفع ودائم -

؛)الدخل الوطني
؛)ن تشغيل اليد العاملة العاطلة، ما دام هذا الهدف يتميز أكثر بطابعه الاجتماعيأو مستوى عال م(تحقيق التشغيل الكامل -
تنويع الاقتصاد وجعله أكثر تنافسية؛-
مختلف المنح (التأثير على توزيع الدخل الوطني من خلال رفع مستوى المداخيل المنخفضة بواسطة المدفوعات التحويلية -

)الدخل المنحفضوالإعانات للفئات المحرومة أو ذات 
؛...)التربية والتعليم، الصحة العمومية،(للمواطنين besoins collectifتلبية الحاجات الجماعية -
كبرى جديدة أو تدعيم وصيانة )بنى تحتية(بناء منشآت قاعدية، لاسيما عبرالزيادة في مخزون رأس المال الاجتماعي للأمة-

...).طرق، سككك حديدية، سدود،(الموجود منها 

المعنية، العمومية، وذلك من حيث أهدافها المعلن عنها من طرف السلطاتالإنعاشبرامجفي هذا الفصل بعرض عام  لسنقوم إذاً 
ثم تقديم بعض الملاحظات الأولية والعامة عن كل برنامج، وهذا قبل التعرض بالتحليل الوافي في الفصول وقوامها المالي والمادي؛

. التالية لأهم أهدافها الاقتصادية الكلية، ولمدى توافق النتائج المحققة مع هذه الأهداف
باعتبار أن قيمة ذلك المضاعف ستكون أحد المؤشرات الحاسمة (ي وتحليل نتائجهمضاعف الإنفاق العمومي وفقا للنموذج الكينز 

).عن مدى فعالية سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة تطبيقا لهذا النموذج



99

برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي-1

وزارة المالية عبر تقريريلاسيما (الحكومةحاولتالاقتصادي في الجزائر، نعاشلإالذي جسد انطلاق سياسة االبرنامج الأول بما أنه 
برنامج دعم الإنعاش تطبيق تبرير )2001وقانون المالية لسنة 2000قانون المالية التكميلي لسنة مشروعي المتعلقين بتقديم 

Programme de soutien à la relance économiqueالاقتصادي  – PSRE) 2001أو المخطط الثلاثي-
إلى أدتو ،دفعا قويا لعجلة الاقتصادطلم تعلإعادة التوازنات الاقتصادية الكليةسابقابرامج التعديل المطبقةبكون ) 2004

وهيكلية، إلى تحسين أن هذه البرامج كولو (كانتخفيض مستوى المعيشة المتوسط للس
في مستوى ، حسبها،لم تكنالنتائج المسجلة إلا أن إطار سير الاقتصاد الوطني والسماح له بالاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي، 

.)الأهداف المتوخاة فيما يخص تحسين سير الجهاز الإنتاجي ورفع مستوى المعيشة للسكان

انطلاق البرنامج، وفقا لإ
وعليه، ترى الحكومة أنه .  وتحرير الاقتصاد الوطني لتمكين المؤسسة الجزائرية من أن تصبح المصدر الرئيسي للثروة،والاجتماعي

ها خاصة بصفة براغماتية، بل العمل أيضا على تطبيق استراتيجية ليس من الضروري فقط تصور الإصلاحات الاقتصادية وتعميق
والأخذ في الحسبان بصفة مباشرة ضرورة منح الوسائل لخلق الثروة واستغلال كل ،

.الفرص لإنشاء مناصب شغل دائمة

أنه بدون تحضير الفضاء الاقتصادي، وبدون استرجاع قدرات الإنتاج إلى خلاصة مفادها ، حسب الحكومة،تم التوصلوهكذا، 
المحلية وتدعيمها، وبدون تعبئة الادخار المحلي، وبدون خلق قوة شرائية، فإن الاستراتيجية المذكورة تكون معرضة بسرعة لحدود في 

الحكومة أنه يجب ترى ، من ثمو .جتماعيوحتى تشديد الطابع غير المتماسك لاقتصادنا على المستوى الجغرافي والا،تطبيقها
إذ ؛اخيل المحروقات لضمان عودة النمواستعمال مد

.   وترقية الاستثمارات الخاصة المحلية،إلى تعبئة الادخار، وتحسين حالة الموارد البشرية

ملائمة للقرضآليات ، فإن المبادرات لكثافة عالية في اليد العاملة، وتطوير المؤسسات المصغرة، ووضع دائماحسب الحكومة
للسكان، وإعادة بعث النشاط الفلاحي ونشاط الصيد البحري وكل نشاط إنتاجي محلي، ووضع وسائل التربية تحت تصرف 

.اقتصادي دائم وتنمية اجتماعيةرورية لضمان انطلاق نمو ، تشكل جملة من العمليات الضلهموتحسين الوسط المعيشيالسكان

أنهترى الحكومةذلك، تحقيق كلأجلمن 
؛مجال خلق مناصب الشغلمبادرات فيإطلاق ؛ق برامج مندمجة للتنمية المحليةإطلا: ، وتتمثل خاصة فيإلى تحسين القدرة الشرائية

ولم يكن هذا .تأهيل قدرات التنمية والموارد البشرية في بعض جهات البلاد؛التحتية الاجتماعية والاقتصاديةإعادة الاعتبار للبنى
إن ارتفاع سعر وعليه، ف. )الخارجية(، لاسيما الثقل الكبير للمديونيةالسائدةنظرا للوضعية المالية ،حسبها، المسعى ممكنا في السابق
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ب يجفرص استثنائية تسمح بتعبئة وسائل بسرعة " نافذة"، حسبها، النفط، المقترن بتطبيق برنامج الإصلاحات، يفتح للحكومة
. نيةآاستعمالها لتدخلات 

قتصاد بواسطة الهيكلية التي تميز اقتصادنا، يمكن لاختيار إنعاش الاعلى أنه بالنظر إلى الوضعية، تحذر الحكومة،يجب التأكيدلكن 
لاسيما الصعوبة في تمويل دورة إنتاجها، وضعف قدرات نظام ،مؤسساتنا العموميةفحالة . ثار عكسية هامةآالطلب أن يؤدي إلى 

.الاستيراد لتلبية الطلبالتي من أخطرها الاعتماد على ،

وبما أن الإنعاش يهدف إلى النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الاستهلاك، فإن ذلك لا يمكن أن تكون له آثار هامة إلا إذا تم 
العمل على جعل المؤسسات الجزائرية تستجيب بسرعة وبفعالية لزيادة و ،الاعتماد على الإنتاج الوطني لتلبية الحاجات المنشأة

المشاريع المسجلة في لإنجاز ، لا بد أن يفضل، قدر الإمكان، استعمال المنتجات المحلية واليد العاملة الوطنية ؛ ومن ثملب المتوقعالط
.لحكومةحسب ا،البرنامج

ير دولار ملاي7حوالي (مليار دينار 525قدره غلاف مالي أولي لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي خصصانطلاقه، قبل 
الإجمالي مقدرا المالي، أصبح غلافهت لمعظم المشاريع المبرمجة سابقابعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمالكن ).أمريكي
136).مليار دولار16ما يعادل (مليار دينار 1216بحوالي 

أهداف البرنامج وأولوياته المعلنة-1/1

:137عدة أهداف تمثلت أساسا في ما يلي) المتواضع نسبيا، مقارنة بالبرنامجين التاليين(أنيطت ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 
خلق مناصب شغل؛-
الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للسكان؛-
توفير السكن؛-
والجفاف؛رفع مستوى البني التحتية، خاصة في المناطق المتضررة من الإرهاب -
.إعادة النشاط للمناطق الريفيةتحقيق التوازن الجهوي و-

العمل على تحقيق هذه الأهداف الاجتماعية أن يؤدي إلى تحقيق الأهداف من شأن المعنية، العمومية حسب السلطات 
والمنشئة للقيمة المضافة تجة، ودعم الأنشطة المن)الاستهلاكتنشيط (الطلب إنعاشالاقتصادية للبرنامج والمتمثلة خاصة في إعادة 

للبنى الاعتبار ورد ، )خاصةوالمتوسطة الصغيرة (المحليةالمنتجة ة والمؤسس،التي تتحقق عبر ترقية الاستغلال الفلاحي،لشغلل

__________
.وما بعدها37، ص 2010،  أكتوبر ملحق بيان السياسة العامة،مصالح الوزير الأولـ136

http://www.premier-ministre.gov.dz/, http://www.cg.gov.dz/
137- Ministère des finances, Rapports de présentation des projets de la loi de finances complémentaires pour
2000 et la loi de finances pour 2001.

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.cg.gov.dz/
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في مجال تطوير الموارد البشرية(التحتية، لاسيما تلك التي تسمح بإعادة دفع عجلة الاقتصاد، وتلبية الحاجات الأساسية للسكان 
.138سنويا على مدى أربع سنوات℅6و 5وبلوغ معدل نمو بين ،)خاصة

:139ييلامفقد كانت ك،وفقا للأهداف العامة،البرنامجذا أما هيكلة الاعتمادات المخصصة له
؛℅8.6: دعم الإصلاحات-
؛℅12.4): لاسيما الفلاحة والصيد البحري(دعم مباشر للإنتاج -
؛℅21.7: التنمية المحلية-
؛℅40.1: الأشغال الكبرى-
.℅17.2: الموارد البشرية-

:140كالآتيكما تم تخصيص الاعتمادات حسب الأولويات ما بين القطاعات  
؛℅25: الفلاحة والري-
؛℅28: الهياكل الاقتصادية والإدارية-
؛℅13: التربية والتكوين-
؛℅7: السكن-
؛℅3: الصحة-
؛℅5: دعم الخدمات الإنتاجية-
.℅19: قطاعات أخرى-

على عاتق المصالح (وغير ممركزة ) تحت المسؤولية المباشرة للدوائر الوزارية المعنية(ممركزة وتم تنفيذ البرنامج في شكل مشاريع قطاعية 
التركيز خاصة على ة للتنمية، مع، وكذا في شكل مشاريع ملحقة بالمخططات البلدي)والهيئات غير الممركزة للدوائر الوزارية المعنية

...).اء، الأشغال العمومية، الريالبن(المشاريع ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة 

:141المقاييس التالية لاختيار الفعاليات والمشاريعتداعتمكما 
-
رد الاعتبار للبنى التحتية وصيانتها؛ -

_________
138- Op.cit.
139- Banque mondiale (Groupe pour le Développement socioéconomique -
Région Moyen Orient et Afrique du Nord), Algérie : Une Revue des dépenses publiques, Rapport N° 36270 – DZ,
août 2007, p.6 et suivantes.
http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf
140- OP. cit.
141- Op. cit.

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIAINFRENCH/Resources/ALGERIA.PER.French.VolumeI.pdf
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مستوى إنضاج المشاريع؛-
توفر وسائل وقدرات الإنجاز، لاسيما الوطنية؛-
. تكون جاهزة آنيا للانطلاقجديدة تستجيب لأهداف البرنامج و عمليات-

برنامج النفيذعلى تبعض النقائص المسجلة -1/2

إحداث في المعلن عنه من طرف السلطات عند تسطير برنامج الإنعاش الاقتصادي والمتمثل ) والمبهم نسبيا(باستثناء الهدف العام 
أولية لمتابعة مباشر، لم يتضمن البرنامج أهدافا كمية واضحة يمكن اعتمادها على الأقل كمؤشراتمنصب شغل850000

لتقييم 2004. يئات الوطنية والدولية المعنيةتنفيذه ثم تقييم نتائجه من طرف اله
:142برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي توصلت إلى الاستنتاجات الرئيسية التالية

؛)في المتوسط℅1زيادة بـ (كان أثر البرنامج على النمو متواضعا -
صب امنون مؤقتة، وكذا الحال بالنسبة للـسوف تكاستحداثها والمستهدف 850000المقدرة بـ المباشرةمناصب الشغل-

؛664000المقدرة بـ غير المباشرة
مقارنة بالصادرات، ) لاسيما تلك المرتبطة بالمشاريع المنجزة في قطاعي النقل والأشغال العمومية(زيادة سريعة في الواردات -

143؛2005-2001المحلي الخام خلال الفترة من الناتج ℅1ساب الجاري بنسبة ما يؤدي إلى تخفيض فائض الح

ستراتيجية القطاعية؛ كما أن نوعيتها ا ارتباط قوي بتحقيق الأهداف الاليس له) المنجزة أو في طريق الإنجاز(المشاريع -
؛غير جيدوعلى العموم، كان التحضير التقني للمستخدمين المكلفين بالتنفيذ . ضعيفة بصفة عامة

النقائص المسجلة على تنفيذ البرنامج مردها إلى الاستعجال الذي صاحب تحضير المشاريع، وإلى العدد الذي لا يحصى -
intervenantsالمتدخلون (ن المفترض تلبيتها من هذه المشاريع، وكذا كثرة الفاعلين من الطلبات النوعية التي كان م

؛)لجنة ولائية48لجنة وزارية، و25: المعنيون بتنفيذ المشاريع
إن تحليل التكاليف من شأنه إثبات أن المشاريع المختارة في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي كانت مكلفة للغاية -

extrêmement coûteux.

، عدم التحكم في تكاليف المشاريع وآجال 144من النقائص الهامة المسجلة أيضا من طرف البنك العالمي على البرنامج المذكور
اللجنة "قبل من ) 2006في سنة (في هذا الصدد، يشير البنك إلى خلاصة التقرير المعد . خاصة" سوء التنفيذ"ازها بسبب إنج

__________
142- Op.cit. p. 4.

في أسعار اامةالهزيادةمن الناتج المحلي الخام، وهذا نتيجة لل℅8.4الحساب الجاري خلال نفس الفترة في المتوسط بـ ارتفع فائضفي الواقع،-143
.النفط

144- Op.cit., pp. 1 - 7.
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والذي  )2003في سنة (حول التشخيص الرسمي لحالة سبعة وعشرين مشروعا " الوزارية المشتركة لتقييم ومراقبة المالية العمومية
كشف عن أنه في المتوسط كان كل مشروع يحتاج إلى ستة تقييمات مالية، ويتحمل تأخيرا يعادل ست سنوات وخمسة أشهر، 

وبصفة عامة، يلاحظ البنك أن أغلب المشاريع المنجزة أو التي هي في طريق . ين اثنينوينجز خلال فترة تقدر بعشر سنوات وشهر 
البرامج ففي قطاع النقل مثلا، مثلت إعادات التقييم لمختلف . الإنجاز عرفت إعادة تقييم للاعتمادات المالية الأولية المخصصة لها

.  لكثير من المشاريع℅30بة إلى من اعتمادات الدفع الأولية، ووصلت هذه النس℅15في المتوسط 

2001في سنة ℅2.1لكن بالنسبة للسلطات الجزائرية، حقق البرنامج أغلب أهدافه، لاسيما النمو الذي يكون قد انتقل من 

2001في سنة ℅28.4؛ والبطالة التي تكون قد تقلصت من 2004في سنة ℅5.2و،2003في سنة ℅6.8إلى 

قين بتقديم مشروعي قانون حسب تقريري وزارة المالية المتعل(2004في سنة ℅17.7، و2003في سنة ℅23.7إلى 
).2005لأولي وقانون المالية التكميلي لسنة المالية ا

الاقتصادي تفسر إلى حد كبير تقلص البطالة الإنعاش وإذا كانت مناصب الشغل المؤقتة المستحدثة في إطار تنفيذ برنامج دعم 
مثلا، تفسير نسبة النمو يمكن، . 

:بما يلي) ℅6.8(2003المسجلة في سنة 
المسجلة forte pluviométrieغياثية القوية والمرتبط أساسا بالم℅17نمو القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بنسبة -

؛2003خلال الموسم 
؛℅8.1نمو قطاع المحروقات بنسبة -
؛℅5.7نمو قطاع الخدمات بنسبة -
؛℅4.9نمو حقوق الجمارك والرسم على القيمة المضافة بنسبة -
.℅5.8نمو قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة -

)البناء والأشغال العمومية(الخاص بالقطاع الأخير ) المتواضع نسبيا(صادي في النمو الاقتمساهمة برنامج دعم الإنعاشولو أن 
، إلا أن البرنامج الاستعجالي المقرر من طرف السلطات والخاص بإعادة بناء أو ترميم البنايات والمنشآت القاعدية الكثيرة أكيدة

. ساهم أيضا بقسط كبير في ذلك النمو2003في سنة الزلزال الذي ضرب منطقة بومرداسالتي تضررت من

فعلى سبيل . ، كان للواردات من مختلف مواد البناء القسط الأوفر في تركيبة نمو قطاع البناء والأشغال العموميةآخرانبمن ج
61، ℅70بحوالي2003في سنة درت معدلات نمو الواردات من الإسمنت، والخشب، والبناءات الجاهزة، والحديدالمثال، قُ 

، ذلكيفسرو . )2005حسب تقرير وزارة المالية المتعلق بتقديم مشروع قانون المالية لسنة (على التوالي℅55، ℅56، ℅
القيمة المتواضعة جدا لمضاعف النفقات العمومية، التي يبقى المنتجون الأجانب ، ومن ثم، الميل الحدي للاستيراد المرتفعإلى حد ما

.)أنظر القسم الأخير من هذا الفصل(المستفيدين أهم 
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أهمولعل ذلك يعتبر إحدى .℅-7.6بنسبة2003في سنة تراجع إنتاج مواد البناء في الجزائر نمو تجدر الإشارة إلى أن 
أن ) من طرف أصحاب القرار على الأقل(إذ أنه في الوقت الذي كان ينتظر سة الإنعاش عبر الطلب في الجزائر؛المفارقات لسيا

تؤدي هذه السياسة إلى جعل 
على ذلك عند انتهاجها لتلك كثيراراهن، باعتبار أن السلطات كانت ت)والسكن خاصةمشاريع البنى التحتيةالمرتبط بإنجاز (

هل كانت السلطات المعنية تجهل حقا أن : لكن السؤال المطروح هنا هو. هام في إنتاج هذه المؤسساتانخفاض ، يلاحظ السياسة
، وأن أسباب ℅60و 50، تتراوح بين 1970سنوات ذ منية في الجزائر ظلت، 

وكل الاختلالات والمعوقات التي تميز ...مشاكل في التسيير، نقص في تكوين الموارد البشرية وتأهيلها،(ذلك هيكلية بالدرجة الأولى 
مثل انخفاض الطلب على مواد البناء بسبب ركود السوق العقارية، وبالتالي إمكانية (، وليست ظرفية )الاقتصاد الوطني بصفة عامة

؟ )اسطة الاستثمارات العموميةإنعاش هذا الطلب بو 

حصيلة عامة عن نتائج تنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة ببرنامج دعم الإنعاش أي وعلى حد علمنا، لم تقدم السلطات المعنية 
. بعد الاقتصادي 

البرنامج التكميلي لدعم النمو-2

Programme complémentaire de soutien à la croissanceالبرنامج التكميلي لدعم النمو جاء  – PCSC) أو
ضرورة الحكومة اعتبرتهإذأي برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي؛تكملة لسابقه، ) 2009-2005المخطط الخماسي الأول 

.التي حققها تطبيق هذا البرنامج الأخير" لمواصلة الإنجازات"موضوعية ومنطقية 

والماديالماليأهداف البرنامج وقواماه-2/1

أهداف البرنامج-2/1/1
:فيما يلي،المعلن عنها من طرف السلطات المعنية،يمكن باختصار حصر الأهداف العامة لهذا البرنامج

دعم النمو الاقتصادي؛-
تقليص نسبة البطالة-
تشجيع الصادرات خارج المحروقات؛-
محاربة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين؛-
عصرنة المرافق العمومية وجعلها تقدم أحسن الخدمات للمواطنين؛-
تنمية الموارد البشرية؛-
تطوير المنشآت القاعدية؛-

.خاصةالماديو قواميه المالي بالنظر إلى يعتبر هذا البرنامج أكثر طموحا من البرنامج السابق، 
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للبرنامجالمالي  القوام-2/1/2

ما يعادل (مليار دينار 9680بمبلغ اقدر ملبرنامج التكميلي لدعم النمو با، كان الغلاف المالي الإجمالي المرتبط 2009
:145موزع كما يليوهو ). مليار دولار130حوالي 
مليار دينار؛4203: للبرنامجالغلاف المالي الأولي المخصص -
مليار دينار؛377: البرنامج التكميلي الخاص لفائدة ولايات الجنوب-
مليار دينار؛693: البرنامج التكميلي الخاص لفائدة الهضاب العليا-
مليار دينار؛800: سكن موجه لامتصاص السكن الهش270000برنامج تكميلي من -
مليار دينار من البرام200حوالي -

؛2008إلى 2005ولاية خلال السنوات من 16عبر 
الناتجة خاصة عن النقص في إنضاج الدراسات، وكذا ارتفاع (مليار دينار خاصة بعمليات إعادة التقييم للمشاريع 815-

؛)ن المدخلاتأسعار المواد وغيرها م
؛)برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي(12162004-
.مليار دينار كتمويلات إضافية1376-

أي بما (في إطار هذا المخطط الخماسي عبأةالموارد الإجمالية المتكون مليار دينار المتعلق بالبرنامج السابق، 1216وبحذف مبلغ 
 (2009 ،

.من الناتج المحلي الخام℅84.49، أو ما يعادل )مليار دولار113.6حوالي (مليار دينار8464بـ 

، فقد كانت  2005للبرنامج، وفقا لتقرير وزارة المالية الخاص بتقديم مشروع قانون المالية لسنة اعتمادات الدفع الأوليةأما هيكلة 
:كالآتي
؛℅20.8: تطوير المرفق العمومي الإداري-
؛℅15.8: التنمية البشرية-
؛℅22.7): القاعدية(تطوير المنشآت -
. ℅25.5: السكن وإطار المعيشة-

:تقرير وزارة المالية المذكور إلى بعض الأولويات في تخصيص تلك الاعتمادات حسب القطاعاتيشير كما 
فيما يخص تطوير المرفق العمومي الإداري، تعطى الأولوية لقطاع العدالة؛-
لميالعمن الاعتمادات موجهة للتربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث3\2فيما يخص التنمية البشرية، ما يقرب من -

__________
.39. ـ مصالح الوزير الأول، مرجع سابق، ص145



106

من الاعتمادات مخصصة لموارد المياه وللأشغال العمومية؛4\3فيما يخص تطوير المنشآت، حوالي -
من الاعتمادات مخصصة للسكن والتعمير؛3\2فيما يخص السكن وتحسين المعيشة للمواطن، حوالي -
الاقتصادي، تستفيد الفلاحة والتنمية الريفية من حوالي نصف الاعتمادات المتعلقة بالفعاليات فيما يخص الدعم -

.الاقتصادية والتي تكون حصتها الإجمالية موطدة لصالح الاستثمارات والإنتاج المنشئ للثروات

:تاليةولبلوغ الأهداف المنوطة بالبرنامج، حسب نفس التقرير، يجب أن يخضع تنفيذه للتوجيهات ال
الأولوية في تخصيص الموارد للمشاريع في طور الإنجاز؛-
يجب أن يراعى التوازن الجهوي في إقامة المشاريع؛-
محاربة الفقر؛-
.يجب مراعاة طاقات الإنجاز الوطنية فيما يخص إنجاز بعض المشاريع الكبرى-

كما 2007-2005، كانت خلال الفترة )بالنسبة للاعتمادات المالية المخصصة(فيما يتعلق بالأولويات ما بين القطاعات 
:146يلي

؛℅13: الفلاحة والري-
؛℅2: دعم المصالح المنتجة-
؛℅56: المنشآت الاقتصادية والإدارية-
؛℅8: السكن-
؛℅2: الصحة-
.℅12: التربية والتكوين-
.℅8: قطاعات أخرى-

القوام  المادي للبرنامج-2/1/3

حاولت تفادي النقائص المسجلة على البرنامج السابق الحكومة ، يبدو أن لبرنامج التكميلي لدعم النمولالقوام المادي فيما يخص 
ة، أرقاما تعبر عن تضمن، منذ البدايالبرنامج هذا إذ يلاحظ أن بيرة لتحديد أهداف كمية دقيقة له؛عدم إعطاء أهمية كبفيما يتعلق 

تحقيقها في إطار مختلف المشاريع المبرمجة حسب القطاعات، إضافة إلى الكميات المنجزة أو التي هي في طور الكميات المقرر
وهذا ما يبرزه الجدول .)الجديدالذي عُد برنامجا جاريا عند انطلاق البرنامج (الإنجاز والمتعلقة ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

لسنة المالية قانونمشروعضمن (2004سنة من الرابع الثلاثي والذي تم إعداده على الأرجح خلال ) ملحق(13رقم 

_________

146- Banque Mondiale, op.cit. , p.6 (du chapitre 1).
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والمنشآت الموجودة، وتلك الجاري إنجازها في إطار برنامج دعم وهو عبارة عن جرد شامل لأهم الوحدات من المرافق . )2005
إضافة إلى بعض الأشغال الخاصة بصيانة الطرق وغيرها، ثم الإنعاش الاقتصادي، والوحدات المقدر إنجازها ضمن البرنامج الجديد،

.مجموع الكميات لكلا البرنامجين

، فإنه يشير إلى أهم المشاريع المسجلة 2005المعد في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ،)ملحق(14أما الجدول رقم 
ضمن برنامج دعم الإنعاش (ويفهم من ذلك المشاريع المبرمجة سابقا . انطلاق البرنامج وقوامها المادي حسب القطاعاتعند 

المذكورين إلا أن المقارنة بين الجدولين. از في إطار البرنامج الجديدوالجاري إنجازها أو تلك التي تمت برمجتها للإنج)الاقتصادي
تكشف عن نوع من الغموض في المعنى المقصود بالمشاريع المسجلة، حيث يلاحظ أن الكثير من المشاريع المذكورة في الجدول رقم 

14غير متضمنة في الجدول رقم 13

. بالأغلفة المالية المخصصة لهذا البرنامج، مثل كل المشاريع الخاصة بقطاعات الصحة، والشبيبة والرياضة، والتكوين المهني، والعدالة
الجاري تلك ظر عن بصرف الن(فهل المقصود بالمشاريع المسجلة عند انطلاق البرنامج  المشاريع المبرمجة فعلا للإنجاز آنذاك 

أم /، أي المشاريع المسجلة للدراسة و)إنجازها
فعلى 

هو نفسه المذكور في الجدول )سكن1.010.000(13سبيل المثال، يلاحظ أن مجموع السكنات المشار إليه في الجدول رقم 
التأثير الإشهاري قد يكون ذلك من قبيل ؟!فهل معنى ذلك أن هذا المشروع الضخم كان مسجلا برمته وجاهزا للتنفيذ. 14رقم 

effet d’annonce عمل الحكومة في السنوات الأخيرةالذي كثيرا ما ميز.

الارتجالية التي ميزت انطلاق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والعشوائية التي طبعت تنفيذ أغلب مشاريعه قد تمت إن ،الواقعفي 
بالنسبة للبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الأولويات الحقيقية ،إلى حد كبير،ملاحظتهما

، وضبط قوامها المادي، وإنضاجها الاقتصادي، ومتابعة تقدم إنجازها )من حيث نتائجها أو آثارها المتوقعة(للمشاريع المسجلة 
تكفي الإشارة هنا فقط إلى أنه باستثناء ما ورد في . للبرنامجهجي والموضوعيالمنالتقييمو ،)عن طريق رزنامة زمنية محددة سلفا(

المعنية قد مصالح الحكومة الجدولين المذكورين من جرد لمختلف المشاريع المبرمجة قبل انطلاق التنفيذ الفعلي للبرنامج، يبدو أن 
أي تطور (أخرى لبرنامج من سنة إلى تباعا إلى اأضيفتحتى عن تحيين هذا الجرد، على الرغم  من المشاريع العديدة التي"سهت"

بعد التخلي عنها من طرف الآمرين بالصرف (والمشاريع التي تم سحبها من البرنامج ،)القوام المادي للبرنامج وفقا لتطور قوامه المالي
.ودون الحديث عن الحصيلة النهائية والشاملة للبرنامج بعد اختتامه،147)إنجازها لأسباب مختلفةأو عدم الانطلاق في المعنيين

__________

بعنوان مختلف البرامج والتي لوحظ التخلي عنها أو عدم الانطلاق في 2009-2005المسجلة ضمن المخطط الخماسي (يبدو أن عدد هذه المشاريع - 147
لحث الآمرين بالصرف المعنيين 2010مارس 01بتاريخ 02استدعت تدخل وزير المالية بموجب تعليمته رقم كان من الأهمية بحيث) بعد إنجازها 

.، إضافة إلى العمليات المنتهية"العمليات التي لم يشرع فيها" ، و"التي تم الشروع فيها والمتخلى عنها"على إعداد قرارات الغلق لمختلف العمليات 
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البرنامج تطبيقعلىعامة ملاحظات -2/2

يتضمن، حسب قوامه المالي النمو البرنامج التكميلي لدعم ، كان 2005سنة في يلاحظ أنه عند إعداده والشروع في تنفيذه - أ
أو التي لم (، حيث أدمجت فيه كل المشاريع التي كانت في طور الإنجاز )دعم الإنعاش(من البرنامج السابق ℅29الأولي، حوالي 

عدة إشكالات متعلقة كومةالطريقةهذه طرحت وقد . الأخيروالمتعلقة ) ازها وقتئذينطلق إنج
قة من الجهات المركزية خاصة بالمتابعة المادية والمالية للمشاريع المنجزة والمتعلقة بكل برنامج، لاسيما في غياب معطيات واضحة ودقي

منجز، أو قيد (عن وضعية كل مشروع ) وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن تخصيص الموارد المالية لتلك المشاريعخاصة(المعنية 
.، والبرنامج المرتبط به)الإنجاز، أو عدم الانطلاق في إنجازه

الهضاب العليا، ولايات الجنوب، (بتوسعة البرنامج الأصلي ببرامج أخرى تكميلية ) من طرف السلطات المعنية(ما سمي -ب
.، أدى في النهاية إلى تضخيمه المفرط، سواء من ناحية قوامه المالي أو من ناحية قوامه المادي)السكن الهش، برامج محلية مختلفة

تقرير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول حالة تنفيذ "فيما يخص ضبط القوام المالي للبرنامج، الجدير بالملاحظة أن ف
برنامجي التنمية لدعم النمو "منه إلى 123يشير في الصفحة 2008148لشهر نوفمبر " برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة

مليار دولار أمريكي 07واللذين بلغت قيمتهما على التوالي 2009-2005و2004-2001الاقتصادي للفترتين 
نعاش ولا شك في أن المقصود ببرنامجي التنمية لدعم النمو الاقتصادي هما برنامج دعم الإ". مليار دولار أمريكي200و

وإذا كان الأمر بالنسبة للبرنامج الأول يتعلق بالغلاف المالي ). PCSC(والبرنامج التكميلي لدعم النمو ) PSRE(الاقتصادي 
مليار دولار الذي يكون قد خصص للبرنامج الثاني يطرح بعض 200، فإن مبلغ )مليارات دولار07حوالي (الأولي المخصص له 

الديوان حسب (دج 64.58، وهو 2008رف المتوسط المرجح للدولار مقابل الدينار لسنة فباعتماد سعر الص. التساؤلات
ومع العلم أن المبلغ الإجمالي !مليار دينار12916، يكون ذلك المبلغ، بالعملة المحلية، معادلا لحوالي )الوطني للإحصائيات
المعلن عنه رسميا من طرف ) 2004في PSREنعاشبما فيه المبلغ الإجمالي لبرنامج دعم الإ(PCSCلبرنامج دعم النمو

- 2010بعد اختتامه وانطلاق المخطط الخماسي الثاني) 2010لاسيما في بيان السياسة العامة للحكومة لسنة (السلطات 
، فإن )باعتماد نفس سعر الصرف(مليار دولار أمريكي 150مليار دينار فقط، أي حوالي 9680في حدودكان 2014

وباستبعاد احتمال وقوع خطأ . مليار دولار50مليار دينار، أو 3236التساؤل يطرح حول مصدر الفرق بين المبلغين، وهو 
، فإن ذلك )مليار دولار أمريكي200(منه تشير أيضا إلى نفس المبلغ 138أن الصفحة امادي أثناء إعداد التقرير المذكور، بم

PCSCدعم النمو في برنامج" مدمجة"هل مبلغ هذا الفرق متعلق فعلا ببرامج تكميلية أو عمليات خاصة : التساؤل يصبح كالتالي

للبرنامج؟  يبقى  إذن  هذاالماليالقوامثر دقة في ضبط ، أم أن الهيئة التي أعدت التقرير كانت أك)عن قصد؟(وغير معلن عنها 

__________
.2008نوفمبر ،تقرير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامةولى، الوزارة الأ-148

http://www.premier-ministre.gov.dz/images/stori/dossier/Egouvernance/ rapport_gouvernance_fr.pdf

http://www.premier-ministre.gov.dz/images/stori/dossier/Egouvernance/
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حول مدى تحلي السلطات المعنية بمبدأ الشفافية في كيفية استعمال الأموال العمومية، مع أهم ومعه تساؤل (التساؤل مطروحا 
عن طريق حسابات التخصيص الخاص، أي خارج صرفهاأو سيتم تم قد العلم أن جزءا هاما من الموارد المرصودة لمختلف البرامج 

إلى هناالإشارةولا بد من ). رقابتهو البرلمانلمناقشة -من حيث المبدأ على الأقل - عدم خضوعها من ثمالميزانية العامة للدولة، و 
في إطار المبادرة الجديدة من أجل (بل النظراء أن هذا التقرير له طابع رسمي جدا، بما أنه كان موجها للآلية الإفريقية للتقييم من ق

.وربما يكون رئيس الجمهورية نفسه قد صرح بالمبلغ المذكور أمام الرؤساء الأفارقة).NEPADالتنمية في إفريقيا  

: ، مثلنجاز مختلف المشاريع المبرمجةلإمتعددة وعراقيل مشاكل ظهور من جانب آخر، أدى تضخيم البرنامج إلى 
تبع ذلك من مشاكل وما ،النضج الكافي للدراسات قبل )خاصةالكبرى(التسرع في إطلاق العديد من المشاريع-

لأغلفتها المالية الأولية؛إلى إعادة تقييم هامة ىدأ، وما عند الشروع في تنفيذ الأشغالتلفةتقنية مخ
؛ )ارتفاع كلفها الماليةلى إعادة تقييم أغلبها، ومن ثم إأيضاا أدىم(المشاريع وإنجاز الكثير من التأخر الكبير في انطلاق -
الضغط الشديد الذي تعرضت له الإدارات والهيئات العمومية المكلفة بالتنفيذ والذي جعلها تعمل في جو شبيه بحالة طوارئ، -

،المشاريع المعنية" لإنضاج"في محاولة منها لتقليص الوقت اللازم 
في المرة افي حالة عدم جدواهاتالإجراءوإعادة هذه،ا من إجراءات المنافسةعن المناقصات أو الاستشارات أو غيرهاتالإعلان(

إعداد الصفقات ؛الخارجيةللجان الرقابة هاإخضاعثملجان الرقابة الداخليةمن طرف عروض المتعهدين المتنافسيندراسة الأولى؛
منح الصفقات لمؤسسات إنجاز لاسيماأدى إلى عدة مساوئ مرتبطة بذلك، ما، ...)إخضاعها للرقابة المالية القبليةو وميةالعم

؛ المنجزةنجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على نوعية المنشآتوما ا،)وطنية خاصة(ناقصة التأهيل
القادرين على إنجاز مختلف المشاريع ) مكاتب دراسات ومؤسسات إنجاز مؤهلة(النقص الملحوظ في عدد المتعاملين الوطنيين -

المبرمجة، ما حتم اللجوء المكثف للمتعاملين الأجانب، لاسيما فيما يخص المشاريع الكبرى، وما تبع ذلك من زيادة هامة في كلف 
سكن قيد 500.000، كان هنالك أزيد من 2009) رسميا(اختتام البرنامج دبعل، و فعلى سبيل المثا. هذه المشاريع

.2009-2005الدراسة أو قيد الإنجاز، ما يمثل حوالي ثلث العدد الإجمالي للسكنات المبرمج إنجازها خلال الفترة 
في )المستحثة، بلا شك، بالزيادة المستمرة في موارد الصادرات من المحروقات(التسرع الذي أبدته السلطاتمن شأن على العموم، 
، أن يؤدي إلى الرداءة في نوعية المشاريع المبرمجة، وإلى نقائص  ستراتيجي كبيرابعد دون ،استثمارات عمومية ضخمةتمويل برامج 

.وحتى انعدام منفعة البعض منهاكبيرة في تنفيذها، ومن ثم إلى ضعف النتائج أو الآثار المرجوة منها، 

مثل البرامج التكميلية (على طول الفترة المذكورة " توسعته"لاشك أن ذلك التسرع في إطلاق البرنامج، ثم العشوائية التي ميزت - ج
كانت تتمثل خاصة في المحلية التي كان يعلن عنها رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية بمناسبة الزيارات الرسمية للولايات المعنية، والتي

مليار دينار كتمويلات إضافية، 1376الأغلفة المالية الممنوحة لهذه الولايات، دون معرفة الأساس المعتمد في توزيعها؛ أو مبلغ 
وهذا بصرف النظر (وتوجهاته الاستراتيجية بصفة خاصة ،كانا وراء عدم وضوح أهدافه بصفة عامة) دون تحديد المقصود بذلك

تحاول من يوم نما كانت لها موارد مالية ضخمة، فستراتيجية؛ وإيكن لها في الواقع أي نوع من الاأي القائل بأن السلطات لمعن الر 
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، عبر المظاهرات والاحتجاجات التي يطرحها المواطنونالآنية الاجتماعيةلآخر إيجاد الطريقة الأسرع لاستعمالها في مواجهة المشاكل
).ما سمي بشراء السلم الاجتماعي، أو في الشارع خاصة

الغياب التام "، إلى )، سنة التقييم2007(الشروع في تنفيذه منسنتينبعد فإنه يشير، في تقييمه للبرنامج 149أما البنك العالمي
manque total d’objectifsلأهداف واضحة  explicites"، محدودقطاعي ستراتيجي امحتوى "وإلىcontenu"

stratégique sectoriel limité . كموجبين للعبرة(ولدعم رأيه هذا، يورد فريق الخبراء المقيّمين المثالين التاليينédifiants ،

ن خلالهما على أن غياب التوجه ، للتدليل م)بمفهومه الواسع الذي يشمل أيضا التعليم العالي(حول قطاع التربية ) حسبهم
."تخصيص الموارد وإلى عجوزات في الموارد المبرمجةسوء "ستراتيجي يؤدي إلى الا

: ثانوية434إنجاز لاسيما" (توسعة المنشآت المدرسية المخصصة للتعليم الثانوي"PCSCدعم النمويتضمن برنامج- 1المثال 
مال المنشآت غير أن نسبة استع). PCSCدعم النموبعنوان برنامج300، وPSREالجاري دعم الإنعاشبرنامجبعنوان 134

.الانخفاض الهام في استعمال الطاقات الاستعابية الموجودةى، تشهد عل℅35الموجودة، التي لا تتعدى 
أستاذ للتمكن من مضاعفة نسبة التمدرس 30.000ستكون هناك ضرورة لزيادة عدد الأساتذة من حملة الدكتوراه بـ -2المثال 

enseignementفي التعليم الثالثي   tertiaire)مقاعد (، كما يشير إلى ذلك ضمنيا برنامج الإنشاء )أي التعليم العالي
أستاذ -، وذلك في حالة المحافظة على نسبة طالبPCSCدعم النمومن برنامج...) بيداغوجية، أماكن إيواء، مطاعم جامعية،

ن ذلكشأومن . أساتذة جامعيين عاليي التأهيللكن في الواقع، يحتاج الأمر لعدة سنوات للحصول على). غير مذكورة(الحالية 
إلى مضاعفة تعداد الأساتذة أي أن صعوبة الوصول(خلق اختناق هام من أجل التوسع في التعليم العالي في المدى القريب 

واحد من ، إلا إذا تم ترجيح )كل سنةالبيداغوجي بالطلبة الجدد والذين يتزايد عددهم-المؤهلين سوف يعيق التكفل العلمي
:الاحتمالات التالية

؛)وهو ما يؤثر على النوعية(تخفيف مستويات التأهيل للأساتذة -
؛)وهو ما يؤثر أيضا على النوعية(أستاذ -برفع النسبة طالبالسماح-
).النتيجة المحتملة جدا، حسب التقرير(توظيف أساتذة أجانب -

التدهور المستمر في : un compromisالتعليم العالي أمام حل وسط يكون بناء على ذلك، حسب البنك العالمي دائما، 
.النوعية، أو الزيادة المعتبرة في نفقات التسيير لتوظيف أساتذة إضافيين

__________

149- Banque Mondiale, op.cit., p.5 (du chapitre 1).
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برنامج توطيد النمو الاقتصادي-3

محتوى البرنامج -3/1

Programme de consolidation de la croissance économiqueد برنامج توطيد النمو الاقتصادي يع – PCCE

دعم (لاسيما من حيث الأهداف العامة المعلن عنها ، للبرنامج السابقامتدادا )2014-2010أو المخطط الخماسي الثاني (
، وكذا قوامه المادي الذي تمثل على العموم في مجرد ...)المنشآت القاعدية،النمو الاقتصادي وتوطيده، محاربة البطالة والفقر، تطوير 

).، ملحق15جدول رقم (برنامج دعم النمو لمبرمجة في سبة لمختلف المشاريع انإضافات للكميات المقرر إنجازها بال

)2010بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في شهر ماي (المخصص له )الأولي(الغلاف المالي بإعداده برنامجا جديدا، كان 
مليار دينار عن الغلاف المالي الإجمالي 3070، أي بزيادة 150) مليار دولار155حوالي (دينار مليار11534مبلغبـمحددا 

PSREلغلاف المالي لبرنامج مليار دينار، دون حساب ا8464(2009

.℅36.27، أي بزيادة نسبية قدرها )مليار دينار1216، وهو 2004عند اختتامه في 

، فإن برنامج توطيد )PSREدعم الإنعاشالذي ضم عند انطلاقه برنامج(PCSCدعم النمووكما هو الحال بالنسبة لبرنامج
مليار 9680بمبلغ ،PCSCبرنامج دعم النموأي ،PCCE2009النمو الاقتصادي 

285حوالي (مليار دينار 21214) كبرنامج موحد(، ليصبح بذلك قوامه المالي الإجمالي )مليار دولار130حوالي (دينار 

).يا، كما أعلن عن ذلك رسم"مليار دولار286ما يعادل "مليار دولار، أو 

أي أن  (الجديدةةالعمومياتبرامج الاستثمار لتقديم 2005الحكومة منذ " التراكمية"هذه الطريقة أثارت وللتذكير، 
لدىوحتى نوعا من الالتباس أو الحيرة لدى الجمهور والإعلاميين،)ويضم غلافه الماليكل برنامج جديد يعتبر امتدادا لسابقه

توطيد (مليار دولار المخصص للبرنامج الجديد 286ضخامة مبلغ "الذين طرحوا عدة تساؤلات حول 151بعض الاقتصاديين
.وربما كان مرد هذا الخلط إلى النقص في الإعلام من طرف السلطات المعنية آنذاك)". النمو

__________
.39. ، مرجع سابق، صالوزارة الأولىمصالح-150
PCCE)Elwatan SupEco duمثلا، الاقتصادي عبد الحق لعميري، في تحليله التقني الأولي لبرنامج توطيد النمو الاقتصادي -151

31/05/ au 06/06/2010( أي في إطار تنفيذ 2014-2001مليار دولار لما ستكون الجزائر قد صرفته خلال الفترة 600، يقدم مبلغ ،
PCSCلبرنامجيمع المبلغين المتراكمينيقم فقط بجبدو أن لعميري لم وي. PSRE-PCSC-PCCEة بالبرامج الثلاثة الاستثمارات العمومية المرتبط

مبالغ إلى هذه المبالغ الثلاثةللحصول على ذلك المبلغ، بل يكون قد أضاف) مليار دولار432مجموع ما يعطي (PSREبلغوكذا م، PCCEو
).التي هي في الواقع مدمجة في هذا البرنامج من حيث قوامه المالي الإجمالي(PCSCمختلف البرامج التكميلية في إطار برنامج 
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:والأولويات ما بين القطاعات، فقد تمثلت أساسا في ما يلي) التراكمي(أما الهيكلة المالية للبرنامج الإجمالي 
مجموع المبالغ الإجمالية للقطاعات الثلاثة منسوبة إلى المبلغ الإجمالي للبرنامج (℅8.47: التربية والتعليم والتكوين-

؛)مليار دينار21214الموحد، أي 
؛℅2.91: الصحة-
؛℅17.44: السكن-
؛)℅9.71، الري ℅4.71الفلاحة (℅14.42: الفلاحة والري-
؛℅38.23: المنشآت الاقتصادية والإدارية-
).خارج قطاع الفلاحة(℅0.78: دعم المصالح المنتجة-

. أخرى مختلفةفعالياتمن هيكلة البرنامج المالية المتبقية، فهي موزعة على قطاعات ومشاريع و ℅17.75أما نسبة 

أن مبلغ إلى2010أكتوبر لشهر وعن المبررات الأساسية لهذا البرنامج الجديد، يشير بيان ملحق السياسة العامة للحكومة
بمناسبة الحملة (مليار دينار المخصص للبرنامج يتوافق والالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه أمام الشعب 11534

بعد سنة كاملة من ،ينبثقمليار دولار؛ وأن هذا البرنامج 150ديد بمبلغ يعادل من أجل برنامج ج) 2009الانتخابية في سنة 
:مثالين على ذلكيبرز البيانو .ية حاجات البلاد إلى التنميةأهمالتحضير الدقيق، عن

-
يضا؛

غرافي وانتعاش الولادات، حيث يم العالي منبثقة عن الهرم الديمأهمية برنامج المنشآت الأساسية الجديدة للتربية الوطنية والتعل-
) كذا(شخص ) 2(ما انفك يرتفع عدد التلاميذ الجدد في الطور الابتدائي، في حين سيبلغ عدد الطلبة مليوني 

2014.

أولية عن البرنامجملاحظات -3/2

هو أن المبرر الأساسي لهذا )كونه لا يزال قيد التنفيذ(ما يمكن ملاحظته بصفة أولية وعامة عن برنامج توطيد النمو الاقتصادي
البرنامج كان سياسيا، حيث اعتبر تجسيدا لما وعد به رئيس الجمهورية الشعب خلال حملته الانتخابية الخاصة بالعهدة الثالثة 

للالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية على "وبما أن الغلاف المالي للبرنامج الجديد كان تقريبا مطابقا ). 2009-2014(
بالنسبة للسلطات المعنية، أي برمجة جملة ) كي لا نقول مسألة ثانوية(، يمكن القول إن قوامه المادي أصبح تحصيل حاصل "نفسه

لكن ما ذا لو ). مليار دولار150(كون كلفتها المالية الكلية مطابقة للمبلغ الملتزم به من المشاريع في مختلف القطاعات بحيث ت
مليار دولار؟ لأن المشكل هنا ليس في مبلغ 150مليار دولار مثلا، بدلا من 300التزم رئيس الجمهورية أمام الشعب بمبلغ 

، كونه غير مؤسس على برنامج عمل جدي للرئيس المترشح آنذاك الالتزام في حد ذاته،
والمعارضين السياسيين المستقلينما تبدى من الانتقادات الموجهة لهذا البرنامج من طرف العديد من المحللين والملاحظينحسب(
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الخبراء المتمرسين في مختلف من " جيش"، أي برنامج يكون مدروسا بدقة ومحضرا بعناية من طرف )الحرةعبر وسائل الإعلام
القيود بصرف النظر عن ذلكو ،ستراتيجية واضحة للمستقبليد أولويات واقعية للحاضر، ورسم ا

لاسيما في المدى (ومسألة تمويل البرنامج ومدى قابلية هذا التمويل للاستدامة contraintes budgétairesالميزانياتي 
لأنه لا يكفي الوعد، مثلا، ببناء مليوني وحدة سكن، أو توفير مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، للحديث عن ). المتوسط

خاصة (اد الوطني وقدرته الاستيعابية المحدودة برنامج عمل جدي وواقعي، في ظل كل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتص
الفادح في المؤسسات الوطنية القادرة على التكفل بإنجاز مختلف المشاريع الكبرى النقص وكذا بالنسبة للاستثمارات المنتجة، 

). المبرمجة

التوجه يكون وبذلك، . في تنمية البلاد) البنى التحتية(أما المبرر الأساسي الآخر للبرنامج فقد ارتكز على أهمية المنشآت القاعدية 
بالمفهوم (العام له استمرارية لنفس التوجه الذي طبع برنامجي الاستثمارات العمومية السابقين والمتمثل في التركيز على البنى التحتية 

اب المرافق العمومية وتحسين 
طرق، سكك حديدية، سدود، مدارس وثانويات، مقاعد بيداغوجية وأماكن إيواء جامعية، مستشفيات وعيادات، : 

وهكذا، فإن المبلغ الإجمالي المخصص للمنشآت القاعدية منذ انطلاق ...). مقرات إدارات وهيئات عمومية، دور ومركبات ثقافية،
حوالي (مليار دينار 13193ول وإلى غاية الإعلان عن البرنامج الأخير من الاستثمارات العمومية يكون مقدرا بحوالي البرنامج الأ

- 2001من المبلغ الإجمالي لكل الاستثمارات العمومية المبرمجة خلال الفترة ℅62، ما يمثل أكثر من )مليار دولار183
يلاحظ أن الدعم المباشر للمصالح المنتجة خارج القطاع الفلاحي من جانب آخر،و ).ينارمليار د21214(2014

كان زهيدا نسبيا، حيث أن ) والمناطق الصناعية ومناطق النشاط، إضافة إلى قطاع الصيد البحري،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(
من المبلغ الإجمالي لبرامج الإنعاش ℅0.78حوالي (مليار دينار 166المبلغ الإجمالي المخصص له خلال نفس الفترة لم يتجاوز 

).الثلاثة

فعلى سبيل . ، لاسيما القطاعية غير الممركزةالعديد من المشاريعفي انطلاق كبيرا أن هنالك تأخرا  ، يبدو فيما يخص تنفيذ البرنامج
2010(الخماسي الثاني ار المخطط المسجل في إط،ألاف مقعد بيداغوجي الخاص بجامعة ورقلة10مشروع يلاحظ أنالمثال، 

في تنفيذ ويمكن اعتبار ذلك التأخر . 2013من سنة الثلاثي الأولانقضاء إلى غاية تنطلق أشغال إنجازهلم،)2014-
انطلاق أو إنجاز الكثير من المشاريع المسجلة بالتأخر في فيما يتعلق الأسباب المنوه عنها نفس البرنامج أمرا حتميا، ما دامت

بما أن أغلب الإدارات العمومية المعنية وجدت ( حتىأو ازدادت تعقيداقائمة لا زالت نامج التكميلي لدعم النمو نوان البر بع
).بكلا البرنامجينالمرتبطة فى مواجهة تسيير عدد لا يحصى من المشاريع نفسها 
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2009- 2001لفترة خلال امضاعف الإنفاق العمومي-4

المضاعف الكينزيتذكير بآلية -4/1

يمكن إقامتها بين الدخل والتوظيف )المضاعف(بالكاثور ىدعت، ثمة نسبة بأنه في ظروف معينةيشرح كينز فكرة المضاعف 
ن وأ؛)الاستخدام الأولي(والاستخدام المخصص مباشرة للتوظيف ستخدام الإجمالي لا، وبعد بعض التبسيطات، بين ا)الاستثمار(

تقيم نسبة دقيقة بين سيالة "المرحلة جزء لا يتجزأ من نظريتههذه
.152" جوم الإجمالية للاستخدام والدخلالتوظيف والح

وكما هو معروف، أولى كينز أهمية بالغة للميل الحدي  للاستهلاك  باعتباره  أحد  الفروض  الأساسية  في  نظريته،  وأحد  
يتغير قانون النفساني الاعتيادي يقضي، حسب كينز، بأنه في حالة تغير الدخل الحقيقي،ذلك أن ال. المتغيرات الرئيسية في نموذجه

إلى بأنه نسبة تغير الاستهلاك يعرف كينز الميل الحدي للاستهلاك وتبعا لذلك، .ولكن بنسبة أقلك في نفس الاتجاهالاستهلا
153).المتاح(تغير الدخل الحقيقي 

بكاثور التوظيف وهو كسنسمي : "ويستخلص كينز مضاعف الاستثمار من العلاقة السابقة المتعلقة بالميل الحدي للاستهلاك
وعليه، ..(...)من المرات تزايد التوظيفكزايد في التوظيف الإجمالي، يزداد الدخل بمقدار مساو لـ  يبين لنا أنه حينما يحصل ت

حينما يصبح موقف الجماعة النفساني في إزاء الاستهلاك في وضع، بحيث يحلو لها أن تستهلك، مثلا تسعة أعشار تزايد الدخل، 
154."10فإن الكاثور ك يكون مساويا لـ 

الممول عن طريق استعمال أموال مكتنزة أو بواسطة(الاستثمار فكرة المضاعف في أن تدفق نقدي أولي من نفقاتوتتلخص 
أي أن لا يكون هذا (يولد زيادة تراكمية للمداخيل الموزعة، بشرط أن تكون هنالك طاقات إنتاجية عاطلة في الاقتصاد ) القرض

يعتبر مضاعف الاستثمار حالة خاصة لمضاعف النفقات بصفة و ).اليد العاملةالأخير في وضعية التشغيل الكامل للتجهيزات و 
وبذلك يمكن اعتماد هذا المبدأ لانتهاج سياسات . عامة، حيث يمكن تطبيقه على كل عنصر من عناصر الطلب الإجمالي

.اقتصادية في عدة قطاعات

_________

.167.، ص1991، النظرية العامة في الاقتصادجون مينارد كينز ، -152
.169.المرجع السابق، ص-153
.171-170.صالمرجع السابق، ص -154
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حساب المضاعف وتفسير نتائجه-4/2

الإنفاق عف بحساب مضاإذاً حاليا في الجزائر، سنقوم نتهجةلأخذ فكرة أولية عن مدى فعالية سياسة الإنعاش الاقتصادي الم
من .التي تشمل تنفيذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو،2009155-2001العمومي للفترة 

التجميعية من الجداول الاقتصادية) C( ونفقات الاستهلاك النهائية للأسر ) Yd( أجل ذلك، تم استخلاص الدخل المتاح 
Tableaux économiques d’ensemble- TEE الفترة،والخاصة بنفسرة من طرف الديوان الوطني للإحصائياتالمنشو

. الفترةتلك لكل سنة من سنوات ) c(ومن ثم تحديد قيمة الميل الحدي للاستهلاك 
Indicesبواسطة مؤشرات أسعار الاستهلاك ) لإزالة أثر التضخم(مقيمة بالدينار الجاري، فقد تم إرجاعها إلى الدينار الثابت 

des prix à la consommation 16جدول رقم (الصادرة عن نفس الديوان.(

).m(والميل الحدي للاستيراد ) e( ، تم أيضا حساب الميل الحدي للادخار واعتمادا على نفس المعطيات

):الاستثماري(وبإهمال أثر الضرائب، يكون مضاعف الإنفاق العمومي 

K = =
):2009-2002الفترة (كالتالي mو eو cأدناه، كانت القيم المتوسطة لـ 19كما يمكن ملاحظته من خلال الجدول رقم 

c ≈ 0.588    ; e = 0.401    ; m = 0.807

K:فقد كانت) خلال نفس الفترة(kأما القيمة المتوسطة لـ   ≈ 0.902

K≈0.90:  يمكن جبرها إلىوالتي 

في الاقتصاد ضمن الإنفاق العمومي خلال الفترة المعنية أدى في المتوسط إلى تآكل أن كل دينار تم ضخهتعني هذه النتيجة 
.سنتيمات من الدينار10أودينار،0.10حواليأي،0.098الدخل الحقيقي العام بمقدار 

،℅80ستيراد تفوق وتفسير ذلك أن كل زيادة في الاستهلاك بالنسبة للزيادة في الدخل المتاح تقابلها في المتوسط زيادة في الا
سنتيما فقط، 20والباقي، أي . سنتيما منه للخارج لاستيراد السلع والخدمات80أي أنه في كل دينار إضافي للاستهلاك تذهب 

.يوظف لشراء السلع والخدمات المحلية

__________

الخاص بسنة TEEالجدول الاقتصادي التجميعي لم ينشر الديوان الوطني للإحصائيات، 155-2013

2010.
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، واستهلاك بحوالي ℅40بنسبة حولي ) اكتناز(بمعنى آخر، ينتج عن التيار الأول لكل مبلغ أصلي من الإنفاق العمومي ادخار 
℅20واردات إضافية من السلع والخدمات،تستعمل كو ) الاستهلاك(من هذه النسبة الأخيرة ℅80كما أن . ℅60

)المتمثلة في هذه النسبة الأخيرة(فقط وفي المحصلة، النفقات المحلية . المتبقية تستعمل كنفقات إضافية على السلع والخدمات المحلية
و أما الادخار . الطلب من جديدلدورة الاقتصادية المحلية لتنشيطد إلى اهي التي تعو 

وطني )من الداخل بالنسبة للادخار، وإلى الخارج بالنسبة للواردات(الإنفاق 
.أن الميل المرتفع للاستيراد خاصة له تأثير إقصائي على النشاط الاقتصادي الوطني، بما)بصفة مباشرة على الأقل(

ضعف لنتيجة ) على التوالي1.45و 1.15(خلالهما الواحد تجاوزت اللتين 2006و2003ى العموم، وباستثناء سنتي عل
عل ℅2.45و ℅6.82(لهذا الأخير التغير المحدود المفسر ب،)على التوالي0.14و 0.34(الميل الحدي للاستيراد 

.قيمة المضاعف أقل من الواحد أثناء كل السنوات الأخرى من الفترة المعنيةكانت ،  )التوالي

2009-2001الدخل الخام المتاح ونفقات الاستهلاك النهائية للفترة : 16جدول رقم 

بملايين الدينارات

نسبة السنة
التضخم

)℅(

)ن.إ.ن(نفقات الاستهلاك النهائية )م.خ.د(الدخل الخام المتاح 
الجاري   بالدينار

)1(
الثابت    بالدينار

)2(
بالدينار الجاري 

)3(
بالدينار الثابت 

)4(
20013.52.341.6482.262.4621.817.2771.755.823

20022.22.493.7982.440.1151.955.2421.913.153
20033.52.756.4412.663.2282.090.6382.019.940
20044.63.150.3903.011.8452.333.2182.230.610
20051.93.398.7043.335.3332.510.4792.463.669
20061.83.695.4213.630.0792.647.0052.600.201

20073.94.307.2954.145.6162.908.9072.799.718
20084.44.885.1654.679.2773.274.3103.136.312
20095.75.531.2405.232.9613.677.5613.479.244

نسبة ، و 2009إلى 2001للسنوات من ) TEE(الجداول التجميعية : يات الديوان الوطني للإحصائياتبناء على معطمعد : المصدر
.2009نسبة التضخم لسنة:ووزارة المالية؛2008إلى 2001من للسنواتالتضخم 

Tableau économique d’ensemble. التجميعيكما يبرزه الجدول الاقتصادي:م.خ.د)1(

.محسوب بالأسعار الثابتة:م.خ.د)2(
.التجميعيكما يبرزها الجدول الاقتصادي:ن.إ.ن)3(
.محسوبة بالأسعار الثابتة:ن.إ.ن)4(
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حساب الميلين المتوسطين والميلين الحديين للاستهلاك والادخار : 17جدول رقم

الميل المتوسط 
للاستهلاك 

)1(

الميل المتوسط 
)2(للادخار 

الحدي الميل 
للاستهلاك 

)3(

الميل الحدي
)4(للادخار 

الدخل ∆
*الخام المتاح 

نفقات ∆
الاستهلاك 

*النهائية

مضاعف 
الإنفاق

)5 (

20010.7760.224 -- - - -
20020.7840.2160.8850.115177.653157.3308.69
20030.7580.2420.4790.521223.113106.7871.92
20040.7400.2600.6040.396348.617210.6702.52
20050.7380.2620.7200.280323.488233.0593.57
20060.7160.2840.4630.537294.746136.5321.86
20070.6750.3250.6310.369515.537199.5171.63
20080.6700.3300.6310.369533.661336.5942.71
20090.6640.3360.6190.381553.684342.9322.62

.)16رقم (الجدول السابق لى معطياتبناء عمعد : المصدر
.الديناراتيينلابم*

س= الميل المتوسط للاستهلاك )1( للسنة النهائية الاستهلاك نفقات
س للسنة المتاح الخام الدخل

الميل المتوسط للاستهلاك–1= الميل المتوسط للادخار )2(

س= الميل الحدي للاستهلاك )3( و س السنتين بين النهائية الاستهلاك نفقات ∆
س و س السنتين بين المتاح الخام الدخل ∆

الميل الحدي للاستهلاك–1= الميل الحدي للادخار )4(

أو = مضاعف الإنفاق )5(

:ملاحظة
تغير نفقات كونتجد تفسيرها في) 8.69(2002إن القيمة المرتفعة بصفة غير عادية لمضاعف الإنفاق في سنة 

مليار دينار، كان قريبا جدا من تغير الدخل الخام المتاح 157.33، وهو 2001الاستهلاك النهائية بين هذه السنة وسنة 
. ℅88.5مليار دينار، حيث أن التغير في الاستهلاك عادل التغير في الدخل بحوالي 177.65بين نفس السنتين، وهو 

في ذلك؛ احاسمادور أدى ، 2001لذي انطلق في منتصف سنة ، اPSREقتصادي برنامج دعم الإنعاش الاولا شك أن
لهامةادة اوأن الزيمن جهة،2002ر إلا بداية من سنة لم تبدأ في الظهو ) على الاستهلاك خاصة(آثاره الحقيقية أنإذ

من جهة أخرى؛ أي ) 0.885(والناتجة عن تطبيق نفس البرنامج أدت إلى ميل حدي قوي للاستهلاك نسبيا في المداخيل 
في السابق (لديهم " مؤجلة"أن المستفيدين من تلك الزيادة في الدخل، وبسبب وجود نفقات 
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وا إلى استعمال معظم الزيادة في دخلهم ، حيث عمد)0.115(، كان ميلهم للادخار ضعيفا )بسبب ضعف مداخيلهم
.للاستهلاك

حساب الميلين المتوسط والحدي للاستيراد : 18جدول رقم

℅
التضخم

الميل المتوسط *الاستيــراد
)1(للاستيراد 

الميل الحدي 
)2(للاستيراد  بالأسعار الثابتةبالأسعار الجارية

20013.5930.677899.2050.397 -
20022.21.159.1701.134.2170.4651.323
20033.51.254.0411.211.6340.4550.347
20044.61.577.1381.507.7800.5010.849
20051.91.820.4271.786.4840.5360.861
20061.81.863.3011.830.3550.5040.149
20073.92.326.0592.238.7480.5400.792
20084.43.170.7773.037.1430.6491.496
20095.73.583.7723.390.5120.6480.659

.لى معطيات الديوان الوطني للإحصائياتبناء عمعد : المصدر
؛   الديناراتبملايين*
؛الدخل\الاستيراد) 1(
الدخل      ∆\الاستيراد∆) 2(

= kأو  = kحساب المضاعف المركب  : 19جدول رقم

الميل الحدي 
cللاستهلاك  

الميل الحدي 
eللادخار  

الميل الحدي 
me + mللاستيراد  

المضاعف 
المركب         

k

20020.8850.1151.3231.4370.696
20030.4790.5210.3470.8681.152
20040.6040.3960.8491.2450.803
20050.7200.2800.8611.1410.876
20060.4630.5370.1490.6861.456
20070.3870.6130.7921.4030.712
20080.6310.3691.4961.8650.536
20090.6220.3780.6391.0170.983
).18رقم (لى معطيات الجدول السابق بناء عمعد : المصدر

c:  القيمة المتوسطة  k؛   m = 0.807؛   e = 0.401؛   0.588 ≈ ≈ 0.902
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:ملاحظة
، )أي لا تمثل تسربا مهما من الداخل(لقد تم إهمال الضرائب في حساب المضاعف المركب  

كليا بواسطة الجباية البترولية، أي أن هذه الزيادات لا تؤدي إلى رفع الضرائب شبه  وذلك لأن الزيادات في الإنفاق الحكومي ممولة 
.الميزانيةلتمويل عجوزات 
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ـة خلاص

عرضنا العام لمحتوى برامج الاستثمارات العمومية الرئيسية المنفذة أو الجاري تنفيذها في إطار سياسة الإنعاش الاقتصادي المتبعة عبر 
بعض الملاحظات والمادي لتلك البرامج، وقدمنا، وأبرزنا القوامين المالي توضيح أهداف هذه السياسة المعلنةحاليا في الجزائر، قمنا ب
وتنفيذها والمتمثلةالمعنيةوقد تمحورت هذه الملاحظات حول أهم النقائص المسجلة على إعداد البرامج. العامة عن كل برنامج

ستراتيجية الأهداف الاخاصة في عدم الضبط الدقيق والواضح للقوام المالي والمادي لكل برنامج، وعدم وضوح )النقائص(
الذي ميز ، والتسرع)من حيث نتائجها أو آثارها المتوقعة(تحديد الأولويات الحقيقية لأغلب المشاريع المسجلة عدم و ،القطاعية

، والنقص في المتابعة والتقييم )ما أدى إلى عدم التحكم في تكاليفها وآجال إنجازها(اريع وإنضاجها الاقتصادي والتقنيتحضير المش
.المنفذة أو قيد التنفيذللبرامج 

الذي أعطى قيمة متوسطة ضعيفة ، 2009إلى 2001مي للفترة من مضاعف الإنفاق العمو ساب من جانب آخر، سمح لنا ح
اجه تطبيق سياسة أخذ فكرة أولية وعامة عن الصعوبات التي تو برتفاع الميل الحدي للاستيراد خاصة، لانتيجة،)أقل من الواحد(

فلا شك في أن هذه النتيجة المخيبة لمضاعف الإنفاق ). عبر تحفيز الطلب الإجمالي(فهوم الكينزي في الجزائر المإنعاش اقتصادي ب
هذا ما سنحاول إبرازه في الفصول الثلاثة التالية عبر و .لها انعكاسات سلبية على تحقيق الأهداف المتوخاة من تلك السياسة

المنشودة الكلية أهم الأهداف الاقتصادية تمثلسياسة الإنعاش على النمو والتشغيل وتنويع الاقتصاد،  التحليل الوافي لآثار 
.من هذه السياسة
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الفصل الرابع
وآثارها على النمو في الجزائر سياسة الإنعاش 

دـتمهي

أن أغلب الكل سياسة اقتصادية، بم–إن لم يكن الهدف الأكبر –يعد النمو الاقتصادي أحد الأهداف الرئيسية الكبرى 
فهذا الطابع . الأهداف الأخرى لهذه السياسة تتمحور حوله، ويبقى تحقيقها مرهونا إلى حد بعيد بمستوى ذلك النمو ونوعيته

وسيلة رئيسية لتحقيق أهداف أخرى ، وك)الزيادة المستمرة في الإنتاج وتراكم الثروات(كهدف أساسي في حد ذاته : للنمو ثنائيال
رفع مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الشاملة في بلد ما عن التشغيل الكامل، و،مثلا،إذ لا يمكن الحديث(اقتصادية واجتماعية 

فيما يخص ابديهيوإذا كان الأمر . ، يؤدي إلى اعتباره الغاية التي تسعى كل الحكومات إلى الوصول إليها)دون نمو حقيقي ومستديم
، أي ما هي الطرق زال مطروحا فييتوخي هذه الغاية، فإن الإشكال الكبير الذي كان ولا

وهو نفس الإشكال المطروح حاليا في الجزائر في إطار تطبيق سياسة الإنعاش الاقتصادي . والوسائل الناجعة لتحقيق النمو المنشود
وعليه، سنقوم في هذا الفصل بتتبع آثار هذه . المعنيةطاتالنمو أحد أهدافها الأساسية المعلن عنها من طرف السلدوالتي يع

وفقا للمعطيات المتوفرة، لاسيما تلك (والبحث في مدى تحقيق ذلك الهدف 2010- 2001السياسة على النمو خلال الفترة 
). رة من طرف الديوان الوطني للإحصائياتالمنشو 

الموظفة من الهامة كون الموارد المالية وعلى ضوء النتائج الملاحظة أثناء الفترة المذكورة فيما يخص مستوى النمو الاقتصادي ونوعيته، و 
العلاقة لنناقش فيه باختصار النمو متأهذا طرف الدولة لدعم 

.والنمو، ونحاول معرفة أين وصل الجدل حول هذه الإشكاليةبين الريع 
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2010-2001خلال الفترة ه تعيوطبالنمو ستوى متحليل -1

ذبذب وضعيف نسبيامتجمالي إنمو - 1/1

الناتج المحلي الخامأدناه، كان هناك تذبذب واضح في معدل نمو 12والشكل رقم 20كما يلاحظ من خلال الجدول رقم 
%6.9و 2006كأدنى مستوى له في %2.0، حيث تراوح هذا المعدل بين 2010إلى 2001الإجمالي خلال الفترة من 

ويعود سبب هذا التذبذب أساسا إلى النمو غير المطرد للقيمة المضافة لقطاع المحروقات، وبدرجة. 2003كأعلى مستوى له في 
مثلا، وعلى الرغم من معدل النمو المرتفع 2006ففي سنة ). 13شكل رقم و 21جدول رقم (أقل لقطاعي الفلاحة والصناعة 

نسبيا لمختلف القطاعات الرئيسية، لاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل أعلى نسبة نمو له خلال الفترة المعنية
واضحا على ) ℅2.5ا القطاع بنسبة أي التراجع في نمو هذ(، كان تأثير نسبة النمو السالبة لقطاع المحروقات )11.6%(

.                                                                                                         معدل النمو الإجمالي

لنسبة نمو القيمة بالارتفاع الملحوظ 2003أخرى، يفسر أيضا معدل النمو الأعلى خلال الفترة والمسجل في سنة ناحية من 
، إضافة لقطاع الفلاحة )2010-2001نمو لهذا القطاع أثناء الفترة أعلى نسبة، وهي ℅8.8(المضافة لقطاع المحروقات 

).℅19.7الذي سجل هو الأخر أعلى نسبة نمو له خلال نفس الفترة والمقدرة بـ (

وهو نمو ضعيف نسبيا، كونه لا . سنويا℅3.7خلال فترة الدراسة بـالإجمالي نمو الناتج المحلي الخام معدلفي المتوسط، قدر
في ℅2.4، ℅3.2، ℅5.1(يختلف كثيرا عن ذلك المحقق في السنوات السابقة على انطلاق سياسة الإنعاش الاقتصادي 

ولو أنه ، )ش الأول والثانيبعد تنفيذ برنامجي الإنعا(، وبعيد عن المستوى المتوقع )على التوالي1998،1999،2000السنوات 
.كمتوسط للفترة℅1.7نسبة النمو الطبيعي للسكان المقدرة بـ تجاوز 

أن قطاع المحروقات بما هذا التأثير الشديد نسبيا لمعدل نمو قطاع المحروقات في الاتجاهين على معدل النمو الإجمالي يعد أمرا منطقيا، 
).℅40بنسبة تفوق (لا يزال يعتبر أحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الخام في الجزائر 
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2010–2001أهم المؤشرات المتعلقة بالنمو خلال الفترة : 20جدول رقم 

2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

12082 10017 11069 9362 8514 7561 6149 5252 4522 4227

ن م خ الاسمي 
بملايير (

)الدينارات

3.9 5.1 4.4 3.9 1.8 1.9 4.6 3.5 2.2 3.5

مؤشر الأسعار 
العام للاستهلاك 

(%)

11628
9531 10602 9011 8364 7420 5878 5074 4425 4084

ن م خ بالحجم 
بملايير (

)الدينارات

3.3 2.4 2.4 3.0 2.0 5.1 5.2 6.9 4.7 2.7 )℅(نمو ن م خ 

6682
6572 5816 5076 4551 4130 3660 3268 2979 2688

ن م خ خ م 
بالحجم

6.0
9.3 6.1 6.4 5.6 4.7 6.2 5.9 5.3 5.4

نمو ن م خ خ م 
)℅(

2.03
1.96 1.92 1.86 1.78 1.69 1.69 1.58 1.53 1.55

النمو السكاني 
)℅(

323197
270253 306507 264286 249819 225518 181640 159338 141126 132261

ن م خ للفرد 
)الثابت(بالدينار

74.39

72.63 64.58 69.37 72.64 73.35 72.06 77.34 79.68 77.26

سعر الصرف 
المتوسط المرجح

دولار\دج

4344
3720 4746 3809 3499 3074 2522 2060 1771 1711

ن م خ للفرد 
بالدولار

بتقديم مشاريع قوانين الماليةلخاصةتقارير وزارة المالية اومن؛ن منشورات الديوان الوطني للإحصائياتعلى المعطيات المستخلصة مبناءمعد : المصدر
مصالح الوزير –التقرير المتعلق بتنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة و ؛2009و2008ونشرات وزارة المالية لسنتي ، المتعلقة بفترة الدراسة

.2011لشهر مارس 39-11رقم )حول الجزائر(الدوليتقرير صندوق النقدو ؛ 2008–الأول 
الناتج المحلي الخام:ن م خ

الناتج المحلي الخام خارج المحروقات: ن م خ خ م
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.20الجدول رقم عطياتمعد بناء على م: المصدر

.21معد بناء على معطيات الجدول رقم : المصدر
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2010-2001خلال الفترة ) ℅القيمة المضافة (معدل النمو لأهم القطاعات : 21جدول رقم 

المعدل 
المتوسط

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

0,5 -2,6 -6,0 -2,3 -0,9 -2,5 5,8 3,3 8,8 3,7 -1,6 المحروقات

8,4 6,0 20,0 5,3 5,0 4,9 1,9 3,1 19,7 -1,3 13,2 الفلاحة

2,5 0,9 5,0 4,4 0,8 2,8 2,5 2,6 1,5 2,9 2,0 الصناعة

7,8 6,6 8,7 9,8 9,8 11,6 7,1 8,0 5,5 8,2 2,8 الأشغال العمومية والبناء

6,6 6,9 8,8 7,8 6,8 6,5 6,0 7,7 4,2 5,3 6,0 الخدمات

.ووزارة الماليةالديوان الوطني للإحصائياتمعد بناء على معطيات : المصدر

في تحسن لكنه هشنمو خارج المحروقات- 1/2

متواضعا نسبيا مقارنة بذلك ولو أنه لا يزال يعد(الإجمالي يبدو النمو خارج المحروقات في تحسن نسبي ملحوظ مقارنة بالنمو
في ℅4.7، حيث تراوح معدله بين ) المسجل من طرف أغلب البلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يمكن عليه، و . سنويا لكل الفترة المدروسة℅6.0، وبمتوسط )أعلى نسبة(2009في ℅9.3و ) أدنى نسبة(2005
5إذ أنه لم يعرف تذبذبا حادا، وأن معدله لم ينزل تحت روقات كان شبه مطرد خلال الفترة؛نمو خارج المحالقول، مبدئيا، إن ال

إلى أعلى نسبة له، المدعمة 2009، ليصل في سنة 2006، وأنه سجل تزايدا ملحوظا ابتداء من سنة 2005إلا في سنة ℅
2009- 2008ثر المحصول الجيد لهذا القطاع خلال الموسم أعلى% (20ع الفلاحة والمقدر بـ خاصة بالنمو القياسي لقطا 

أعلى نسبة نمو )2009(السنة نفس في ، وكذا تحسن نمو قطاعي الصناعة والخدمات اللذين سجلا)مليون قنطار6.2والمقدر بـ 
).على التوالي% 8.8و% 5(لهما خلال الفترة 

؛دورا حاسما في تحقيق هذه النتائجأدت ةالعمومياتولا شك في أن برامج الاستثمار 
المسجلة قطاع الأشغال العمومية والبناء، المعني الأول بأهم المشاريعلاسيما الأول للقطاعات خارج المحروقات المعنية بتلك النتائج، 

في المتوسط خلال ℅8.4بمعدل نمو (ضافة إلى قطاع الفلاحة ، إ)في المتوسط خلال الفترة℅7.8بمعدل نمو (في تلك البرامج 
، عبر مختلف برامج الدعم الخاصة به، في إطار برامج الإنعاش الاقتصادي أو غيرها، على الرغم من أن أداء هذا القطاع )الفترة
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وهو ما يفسر التذبذب الشديد (المسجلة أثناء كل موسم فلاحي ) التساقط(يبقى مرتبطا أيضا وإلى حد كبير بدرجة المغياثية 
تبعا لذلك، يمكن القول إن النمو خارج ). في المتوسط خلال الفترة℅6.6بمعدل نمو (، وكذا  قطاع الخدمات )لمعدل نموه

المحروقات كان أساسا منجذبا خلال كل الفترة بالنمو المنتظم نسبيا لقطاع البناء وا
.   ستفيدين الرئيسيين، على المستوى الداخلي، من تنشيط الطلب الإجمالي الناتج عن سياسة الإنعاش الاقتصاديالم

، حيث أن نقطة )ومنه التنمية الشاملة(مع ذلك، يبقى هذا النمو هشا ولا يعول عليه كثيرا في مجالي التشغيل وتنويع الاقتصاد 
الضعف الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني خارج المحروقات تبقى متمثلة في القطاع الصناعي الذي كانت نسبة نموه المتوسطة خلال 

، تظل عليهو ). كأعلى نسبة2009في ℅5.0و كأدنى نسبة، 2007في ℅0.8اوحت بين تر (℅2.5الفترة في حدود 
لنمو المستديم في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الخام ضعيفة ومتذبذبة، مع العلم أن هذا القطاع يعتبر المحرك الرئيسي ل

الإنتاج الوطني، يحتل الإنتاج الصناعي مكانة هامة في قياس فعلى الرغم من طابعه الجزئي في".ات المعاصرةمختلف الاقتصاد

.156ما يرى معتوق بالعطاف، ك"الأخرى، ومصدر للرقي التقني والتكنولوجي من خلال نشرها للابتكار والإبداع

وعن أسباب ضعف أداء القطاع الصناعي في الجزائر، يمكن الإشارة هنا إلى الاختلالات الحادة التي عرفها هذا القطاع خلال 
متدة من ستراتيجية الصناعات المصنعة التي تم تطبيقها أثناء الفترة المئج المخيبة نسبيا لالاسيما بعد النتا(العقود الأربعة الماضية 

-الاقتصادية والسياسية-ء بالأزمة الماليةالعشرين؛ وانتها
، وكذا التأخر الملحوظ في تطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد بصفة )صاحبها من ركود اقتصادي شديد وطويل الأمد نسبيا

التي  ما انفكت السلطات تتحدث عنها منذ (فيذ الاستراتيجية الصناعية الجديدة الرؤية بعد فيما يتعلق بتنعامة، وعدم وضوح 
.كل ذلك يسمح بالقول إن هناك تراجعا مستمرا للصناعة الجزائرية. ) عدة سنوات

ما خلال الفترة المعنية، حيث انتقل من اهقد حقق تطورا ) بالأسعار الثابتة(من جانب آخر، يلاحظ أن الناتج المحلي الخام للفرد 
أي بزيادة تفوق ، 2010في سنة ) ادولار 4344(دج 323197إلى2001في سنة ) ادولار 1711(دج 132261

إلى 2996من (يا إلى الشريحة العل) دولارا2995إلى 756من (أن الجزائر انتقلت من الشريحة الدنيا هذاويعني. ℅144
وكانت . ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط، وفقا لترتيب البنك  العالمي  للبلدان  حسب  الدخل للفرد) دولارا9265

الأخيرة النتائج  المخيبة  لنمو  قطاع  المحروقات  في  الخمس  سنوات لولاذلكمنأهمستكونتلكالزيادةنسبة

__________
156- M.Bellataf, Economie du développement , OPU, Alger, 2010 , P.17.
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ففي هذه السنة الأخيرة، وبسبب التراجع الكبير في نمو قطاع . 2009، لاسيما في من فترة الدراسة) 2006-2010(
9531إلى2008نار في مليار دي10602من (، ومن ثم التراجع الهام نسبيا في حجم الناتج المحلي الخام )℅-6(المحروقات 

التي تراجعت من صة الفرد من الناتج المحلي الخامتم، ولأول مرة خلال الفترة، تسجيل نقص في ح)2009في مليار دينار 
. 2009في ) ادولار 3720(دج 270253إلى 2008في ) ادولار 4746(دج 306507

لارتفاع المطرد للدخل المتوسط للفرد المنوه عنه أعـلاه علـى أن ا، يدل 2009مع ذلك، وبصرف النظر عن الحالة الاستثنائية لسنة 
أي دون (هنــاك تطــورا ملحوظــا في مســتوى المعيشــة للســكان خــلال الفــترة المعنيــة، علــى الــرغم مــن الطــابع التجريــدي لهــذا المؤشــر 

للفرد الجزائري من جهة، ودون إجراء البحث هنا فيما إذا كان هذا التطور في مستوى المعيشة يعكس تحسنا فعليا في نوعية المعيشة
).مقارنات بين متوسط الدخل للفرد في الجزائر وبقية دول العالم من جهة أخرى

نمو ذو طابع توسعي وبإنتاجية ضعيفة- 1/3

في ، أي أنه يعتمد على الزيادةextensiveلابد هنا من ملاحظة أن النمو الاقتصادي في الجزائر يبقى ذا طابع توسعي أساسا 
الموجهة خاصة لتطوير الماديةأي الاستثمارات بالمفهوم الواسع لها،( ل للدولة عوامل الإنتاج المتمثلة خاصة في النفقات برأس الما

، وكذا اليد العاملة المكثفة والمشغلة في )، وليس بمفهوم قانون المالية في الجزائر، إضافة إلى الاستثمارات غير الماديةالبنى التحتية
بمعنى . ال

الإنتاج، والزيادة في إنتاجية عوامل، أي لا يرتكز على الاستعمال الفعال لintensiveآخر، ليس النمو في الجزائر نموا مكثفا 
.innovation157ز الأول لها الإبداع العمل التي يبقى المحف

بواسطة الدليل العالمي ، وذلكالبلد الأقل إبداعا في العالم2011نفت في سنة إلى أن الجزائر صُ في هذا الصدد،،الإشارةتجدر
Indice mondial(للإبداع  de l’innovation – GII, édition 2011(، دولة تم125حيث جاءت في ذيل الترتيب لـ

، التي تعد من أكبر المدارس العليا للتجارة والأكثر شهرة في العالم، )INSEAD(" الإينسيد"إدراجها في التصنيف الذي تقوم به 
Alcatel-Lucent, Booz et Company, l’Organisation mondiale de laمثل(بمساهمة شركائها الخبراء 

propriété intellectuelle,…(07/07/2011الصادرة بتاريخ ومية الوطن ، وفقا لما ورد في ي.

صنفت الجزائر في الرتبة الأخيرة أيضا في مجال الإبداع من طرف منتدى ، 13/01/2013يومية الخبر الصادرة في حسبو 
).2012/2013تصنيف (دولة 144الاقتصاد العالمي، من مجموع 

_________
ح منتجات جديدة في طر () تسمح بتخفيض تكاليف الإنتاجالتحسينات التقنية التي( يتعلق الإبداع هنا بتطور المؤسسة ككل -157
:المرجع.والتشديد على أهمية الإبداع التقني يعني التأكيد على تفوق مبادرات المنتجين).السوق

F.Teulon, Vocabulaire économique (Collection Que sais-je), édition Bouchène, Alger, 1996, P.68.
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قد يشكك البعض في مصداقية هذا التصنيف، ويطعن في موضوعية المعايير المعتمدة من طرف الهيئتين المذكورتين لإنجازه، لكن لا 
لف السياسات التنموية المنتهجة في الجزائر أحد يمكنه حجب حقيقة أن مسألة الإبداع تبقى إحدى أهم الحلقات المفقودة في مخت

ذلك أنه في . وقت مضىأيوهذا ما يجعل إشكالية الاستثمار في رأس المال البشري تطرح نفسها بحدة أكثر من . منذ الاستقلال
ثم، أصبح ومن. عصر الاقتصاد المبني على المعرفة، بات الدور الحاسم في كل نمو مستديم وتنمية شاملة للإبداع والابتكار

ستراتيجية محكمة وإرادة سياسية قوية ، في ظل غياب ا)قول لا يجدي كثيراكي لا ن(الاستثمار في رأس المال المادي وحده لا يكفي 
فسياسة . ، وليس العكس"الاستثمار في البشر على حساب الحجر"لجعل الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس، أي 

الإنعاش الاقتصادي المنت
كل (المخصصة لبناء وتجهيز ألاف المؤسسات التعليمية في قطاع التربية الوطنية ) مليار دينار2048حوالي (الموارد المالية الضخمة 

في قطاع التعليم العالي، .) ، ومطاعم جامعية، إلخوما يرافقها من أماكن للإيواء(ة غوجي، ومئات الآلاف من المقاعد البيدا)الأطوار
ومئات المعاهد ومراكز التكوين في قطاع التعليم والتكوين المهنيين، إضافة إلى الهياكل والتجهيزات الخاصة بتطوير البحث العلمي 

لأساس عبارة عن كم في مواجهة كم، أي توفير الأعداد اللازمة من إلا أن كل ذلك يبقى في ا. والتكنولوجيات الجديدة للاتصال
ومع التسليم بضرورة هذه . المؤسسات التربوية والمقاعد البيداغوجية لاستقبال الأعداد الجديدة والمتزايدة سنويا من التلاميذ والطلبة

من وراء كل هذه ) عدد(المنشآت وأهميتها في التعليم والتكوين، فإن الاكتفاء بالنتائج الكمية 

الشهادة المتحصل عليها من ، أو حول قيمة مؤهلاامهنياتكوينأن يتلقىأو جيدا ياعالاتعليمأن يزاول التعليم يسمح له فعلا 
ل وليس باحثا عن شغل، دون ذلك لكي يكون منشئا للشغ،مثلا،طرف كل طالب متخرج، وفيما إذا كانت هذه الشهادة تؤهله

.لا يمكن الحديث عن استثمار بشري حقيقيإذاً 

لى مستوى كل قطاعات النشاط، هذا التركيز في الجزائر على التكوين الكمي على حساب النوعية أصبح يطرح مشاكل كبيرة ع
للمواطنين؛ويفرز آثارا سيئة على سير مختلف المؤسسات، لاسيما تلك المظطلعة  بمهام مرفق عمومي، أي بتقديم خدمات أساسية

يلاحظ أن السبب الرئيسي في رداءة هذه الخدمات يعود إلى سوء التسيير، وبالتالي إلى نقص التأهيل والكفاءة لدى العاملينإذ 
ما يلاحظ من اختلالات على مستوى القطاع الصحي الذي أصبح يعاني من صعوبات  ،مثلا،من ذلك). إداريين أو تقنيين(

لهذا القطاع،التي توفرها الدولةلهامةكبيرة في التكفل بالمشاكل الصحية للمواطنين، على الرغم من الإمكانيات المادية والمالية ا
الطبية يرجعون ذلك إلى عدم التحكم في تسيير المرافق الصحية بسبب النقص الكبير في الإطاراتأن أغلب الملاحظين حيث 

وتجدر الإشارة هنا إلى رأي البروفيسور أحمد بن الذيب، رئيس مصلحة أمراض الثدي بمركز بيار وماري كوري . والإدارية المؤهلة
حول استفحال داء 31/10/2012الصادرة فيصحيفة الخبرثر استطلاع الرأي الذي قامت به إ(لمعالجة مرضى السرطان 

الذي أشار إلى أن النظام الصحي الحالي لا )"الشهر العالمي لداء سرطان الثدي..أكتوبر"السرطان في الجزائر تزامنا مع فعاليات 
أن نمشي ) بنا(أردنا السير بوتيرة جد سريعة، وكان الحري : "يوفر سوى تكفل نسبي وذي نوعية رديئة جدا، موضحا ذلك بقوله

".  ج أعداد كبيرة من الأطباء ضعيفي المستوى، بسبب رداءة التكوين الذي تلقوهبترو، وكانت النتيجة تخرّ 
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الذي أكد على 2003ا الصدد، وبعد التذكير بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالتنمية البشرية العربية لسنة في هذ
وجود علاقة قوية بين اكتساب المعرفة وتعزيز القدرة الإنتاجية، خاصة في النشاطات كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة، يرى 

المعرفة والإبداع الإنساني، ترتكز التنمية الاقتصادية على مدى مفهوم حديث للتنمية الذي يرتكز علىضمن "أنه 158ناصر مراد
الاهتمام بالتعليم "؛ وأن "توفر منظومة فعالة لاكتساب المعرفة وقادرة على إعداد رأس مال فكري مؤهل لقيادة التنمية الشاملة

ى تشجيع الإبداع والابتكار تشكل مقومات اقتصاد المعرفة، مما يقتضي ربط النوعي، ودعم البحث العلمي ومؤسساته، والعمل عل
ويخلص . "التنمية الاقتصادية بتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمار النوعي في التربية والتعليم والبحث العلمي

الاقتصادية إلا أن الدول العربية تعاني من ضآلة حجمه، نظرا لضعف رغم أهمية  هذا الاستثمار في تحقيق التنمية "الباحث إلى أنه 
."البنية التحتية للاتصالات والمعلوماتية، وتردي نوعية التعليم وقلة الإنتاج العلمي

الناتجالمتوسطة للعامل عن طريق قسمة الإجمالية ولأخذ فكرة أولية وعامة عن أداء الاقتصاد الوطني، يمكن حساب الإنتاجية 
، كانت النتيجة متواضعة أدناه22الجدول رقم خلالمنوكما يتبدى. العاملة النشطة المشغلةعلى اليد) بالحجم(المحلي الخام 

، حيث أن مساهمة )المأخوذة هنا كعينة، باعتبار أن النمو خارج المحروقات كان الأهم أثناءها(2009- 2006جدا خلال الفترة 
أن قطاع المحروقات لا يشغل سوى حوالي اوبم. لي الخام الإجمالي كانت حوالي مليون دينار في المتوسطالواحد في الناتج المحالعامل 

628من مجموع اليد العاملة النشطة، يمكن تقدير مساهمة العامل الواحد في الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بحوالي℅2

.وسطفي المت) دولار8500حوالي (ألف دينار في السنة 

إنتاجية العمل في الجزائر في تناقص مستمر منذ عدة عقود، وذلك مقارنة بدول ظلت،159أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي 
.التأثير على تنافسية الاقتصاد، حسب الصندوقومن شأن ذلك. المنطقة وبالشركاء التجاريين للبلاد

__________

10، مجلة دراسات اقتصادية العدد مدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية–الاستثمار في رأس المال الفكري ناصر مراد، .د-158

.84و 73.ص ص. الجزائر–، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية 2008مارس 

159- FMI, Algérie : Consultation de 2010 au titre de l’article IV, Rapport n°11-39 du mois de mars 2011, P.21.
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf
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2009-2006ليد العاملة خلال الفترة لمتوسط الإنتاجية الإجمالية:  22جدول رقم 

2009 2008 2007 2006

9,4 9,1 8,7 8,5 )ملايين الأشخاص(1ي ع ن م

1.013 1.165 1.035 984 )بآلاف الدينارات(ي ع ن م /بالحجم2ن م خ

699 639 583 535
بآلاف (ي ع ن م /بالحجم3ن م خ خ م

)الدينارات

714 635 597 548
بآلاف(4ي ع ن م خ م / ن م خ خ م

)الدينارات

.ن الوطني للإحصائياتالديوامعد بناء على معطيات : المصدر

.اليد العاملة النشطة المشغلة: ي ع ن م)1
.الناتج المحلي الخام: ن م خ)2
.خارج المحروقاتالناتج المحلي الخام:ن م خ خ م)ـ3
.خارج المحروقاتاليد العاملة النشطة المشغلة : ي ع ن م خ م)4

من حيث النمو )المغاربية أو الشمال إفريقية(ة بين الاقتصاد الجزائري واقتصادالمقارنتعدمن جانب آخر،
، على الرغم من أن هذه عالمي، حسب ترتيب البنك ال"الدخل المتوسط"ات تسمى ذات اد

. 2001لجزائر منذ سنة نفقات عمومية ضخمة من أجل الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو كما فعلت االبلدان لم تكرس

قتصادي الأول والثاني،أن فترة المقارنة تشمل تطبيق مخططي الإنعاش الاومع أدناه، 23كما يبدو واضحا من خلال الجدول رقم 
نقاط بالنسبة 4و1.6بين(فقد سجل الاقتصاد الجزائري أقل معدل نمو متوسط بين بلدان شمال إفريقيا وبفارق مهم نسبيا 

؛ مع العلم أن معدل النمو في الجزائر تأثر خاصة بالنتائج الضعيفة التي سجلها نمو قطاع المحروقات )على التواليمصر و لموريطانيا 
.  خلال الفترة والتي عملت على جذبه إلى الأسفل

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf
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2009-2006معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الخام لبلدان إفريقيا الشمالية خلال الفترة : 23جدول رقم 

خ .م.معدل نمو نالبــلد
)℅(

6.4مصـر

5.3المـغرب

4.9تـونس

4.5لـيبيا

4.0موريطانيا

2.4الجـزائر

:المصدر
E. Santi, S. Ben, Indicateurs de développement de la Banque mondiale, 2009. Cités par

: défis etgration regionaleinténord grâce a l’Libérer le potentiel de l’Afrique duRomdhane et W. Shaw,
, Banque africaine de développement (BAD), 2012, p. 75.opportunités

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
Operations/Unlocking%20North%20Africa%20RI%20FR%20Final.pdf

للجزائر وبعض بلدان ) على أساس تعادل القوة الشرائية(معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الخام للفرد : 24جدول رقم
2009-2000لية خلال الفترة إفريقيا الشما

الفرد/خ.م.نمو نالبلـد
℅3.6تونس

℅3.5المغرب

℅3.0الجزائر 

℅2.3مصر

,ENAG, Alger, 2011,Eclairages–Economie algérienneA. Bouzidi ,:قلا عنن، Fondation Robert Shuman: المصدر

p.40.

كانت أدنى من ) الناتج المحلي الخام(ذلك أن حصة الفرد الجزائري من الدخل الوطني ، يلاحظ معكبيراولو أن التفاوت لم يكن  
. 2009-2000خلال الفترة دة للفرد التونسي والفرد المغربيتلك العائ

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-
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ما وراء معدلات النمو -1/4

الإنفاق من هذه الأطروحة والمتعلقة خاصة بالقيمة المتوسطة لمضاعف)4القسم (النتائج المتوصل إليها في الفصل الثالثإن
، والتي مكنتنا من استنتاج أن كل دينار تم ضخه في الاقتصاد ضمن الإنفاق 0.90، وهي 2009-2001العمومي للفترة 

وبالقيمة نار من جهة،الديسنتيمات من10العمومي خلال هذه الفترة أدى في المتوسط إلى تآكل الدخل الحقيقي العام بحولي 
، والتي تدل على أن كل زيادة في الاستهلاك بالنسبة للزيادة في الدخل المتاح 0.80للميل الحدي للاستيراد، وهي المتوسطة

الاقتصاديينالمحللينتدعيما لأراء بعضهااعتبار يمكن من جهة أخرى،℅80تقابلها في المتوسط زيادة في الاستيراد بنسبة 
في الملحق الاقتصادي (يرى، مثلا، عبد الحق لعميريف.لعمومي المطبقة حاليا في الجزائرالمهتمين بمدى فعالية سياسة الإنفاق ا

خارج المحروقات يبقى في الأساس مبددا أن الاقتصاد )18/03/2007إلى 12لاسبوع من لوطن لصحيفة ال
إذ ؛l’économie hors hydrocarbures demeure fondamentalement destructrice de richesseللثروة

مرات مما كان من الناتج المحلي الخام في الاقتصاد للحصول على نمو أقل بثلاث℅15أنه يتم سنويا، حسبه، ضخ أكثر من 
. ℅5وحتى الإفريقي الذي يفوق ،وأن معدل النمو في الجزائر يبقى على العموم أقل من المتوسط العالميمنتظر الحصول عليه؛

théorèmeيذكّر لعميري بنظرية هافيلمو و  d’Haavelmo)هافيلمو، جائزة نوبل في الاقتصاد وأحد أكبر المنظرين الكينزيين (
) يالكينز (المضاعف يكون التي تبين أنه عندما يتم تمويل الزيادة في النفقات العمومية بواسطة الضرائب على النشاط الاقتصادي 

لعميري، تمويل نمو موسع بالريع البترولي للحصول في النهاية على أثر مخفض للنمو حسب أما في الجزائر فقد تم، . مساويا للواحد
.)22/04/2009يومية الوطن الصادرة بتاريخ (بدلا من عامل مضاعف

لم 2009–2004عندما يعتبر أن النمو الحقيقي في الجزائر خلال الفترة عبد الرحمان مبتولوفي نفس الاتجاه تقريبا يذهب 
يتساءل عن مدى أهمية الناتج المحلي الخام في الجزائر، سواء من ناحية حجمه أو طبيعته، ، و يكن متناسبا مع الإنفاق العمومي

مليار دولار في المتوسط 160الجزائر المقدر بـ ما ذا يمثل الناتج المحلي الخام في":مقارنة بذلك الخاص بكوريا الجنوبية مثلا
والذي ) الدولي وبنك الجزائرمن طرف صندوق النقد2007مليار دولار في 135المقدر بـ (2009بالأسعار الثابتة لسنة 

مليار 1024بـ 2008من المحروقات، مقارنة بالناتج المحلي الخام لكوريا الجنوبية مثلا والمقدر في سنة ℅45يتكون بنسبة 
160".على المؤسسات المنتجة للثروة، وهو الناتج المعتمد)مرة الناتج المحلي الخام خارج المحروقات في الجزائر14أكثر من (دولار 

من: "أن إنتاج الثروة الحقيقية يبقى ضعيفاعلى الاقتصاد الوطني شبه الكاملة للمحروقات، و البرهنة على تبعيةأيضايحاول مبتولو 
وقلبالصناعية القطاعات بينما التبادل جدول تثليث لمتمثلة في اجانب آخر، تسمح التقنية المعروفة لدى الاقتصاديين و 

__________

160- A.Mebtoul, Bilan des politiques économiques de 1963 à 2010, dans « Le développement économique de
l’Algérie – Expériences et perspectives », ouvrage collectif sous la direction de Taib Hafsi, Casbah Editions,
Alger, 2011, pp. 47 – 71.
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بالبرهنة triangularisation du tableau d’échange interindustriel et l’inversion de la matriceالمصفوفة
℅9بـ هعدلالمقدر مالنمو خارج المحروقاتالمؤسسات المعنية بموع ومن بين مج. على أن المحروقات تغذي كل الاقتصاد تقريبا

بين (2009في سنة ℅20في هذا الناتج سوى بأقل من ة للثروة الحقيقيةحسب وزير المالية، لم تساهم فعليا المؤسسات المنتج
، لأنه 2010/2014على حاله خلال الفترة وهناك احتمال في بقاء الوضع). مليار160مليار دولار من مجموع 35و30

لكن . إنتاج وتصدير خارج المحروقاتلإرساء ) ة أمام ضغوطات لوبيات الاستيراديالإرادة السياستوفرفرضمع (ياكافايتطلب وقت
. مليار دولار200حوالي 2004/2009مقارنة بالإنفاق العمومي الذي بلغ خلال الفترة dérisoireاهذا الأداء يبقى تافه

ومقارنة بالنفقات الخاصة بالسكان، هناك بلدان في. لا ندري إذا كان هذا المبلغ قد استهلك بالكامل،حصيلةأي لكن في غياب 
161." طريق النمو مثل الجزائر وتنفق ثلث ما تنفقه هذه الأخيرة لكن لها معدلات نمو أهم

طرف الكثير من كما أن معدلات النمو، خارج المحروقات خاصة، المعلن عنها من طرف السلطات تبقى محل جدل كبير من 
والمحللين؛باحثينال

في الملحق الاقتصادي لصحيفة الوطن للاسبوع من (ما ذهب إليه يوسف بن عبد اهللالآراء التي يمكن اعتبارها متطرفة، مثل
escroquerieكن اعتباره نوعا من الاحتيال الفكري  يمئر من أن الحديث عن النمو في الجزا)01/05/2011إلى /25/04

intellectuelle.

، جملة من ")الجزائر بين اقتصاد الريع والاقتصاد الصاعد("، في قراءته لكتاب مصطفى مقيدش لخضر عزيفي هذا الصدد، يطرح
بإشكالية السوق الموازية والموارد المالية الهامة المعبأة التساؤلات حول مصداقية الإحصائيات الرسمية الخاصة بحساب النمو، وربطها 

لحساب النمو الاقتصادي في الجزائر يظهر وحسب بعض الدراسات أن ): "على حساب الاقتصاد الرسمي والقطاعات المنتجة(فيها 
حصائيات الرسمية المتعلقة بالنمو قابلة 

العلمي؟ إذا ما علمنا للاستغلال المعلوماتي في مجال التحليل الاقتصادي؟ بمعنى آخر هل يمكن استخدامها في الجانب التوقعي
هي ، فما2002مليار دولار في السوق الموازية سنة 14متداولة تقدر بحوالي لغوحسب ما نشر من دراسات أن هناك مبا

162" يمولها هذا المبلغ وما هي درجة تسريعه؟القطاعات التي

القوي وتطبيق معايير النمو الاقتصاديفي بحثه حول الفساد الاقتصادي إلى العلاقة المتينة بين فإنه يتطرق بشير مصيطفى أما
النمو على غير أساسحيث تخصص الموارد(من جهة، وتأثر معدلات النمو بشكل كبير بدرجات الفساد ) الراشد(الحكم الصالح 

توصلالذي. من جهة أخرى) وإنما على أساس الريع المتوقع منها

__________
161- Op.cit.

-9، مجلة دراسات اقتصادية العدد)"الجزائر بين اقتصاد الريع والاقتصاد الصاعد("مصطفى مقيدش . قراءة وعرض لكتاب دلخضر عزي، -162
.19- 7. ص، ص2007جويلية 
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الإنفاق (توجيه الإنفاق الرأسمالي الفساد يكون كبيرا إذا تعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية، مما يشجع على "من خلاله إلى أن 
كمحفز للنمو إلى الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية لدى  الدول المعروفة بالفساد ) من رأس مال الاستثمار

163".الاقتصادي

الاستثمار العمومي في بحثه حول إدارة الحكم والعولمة إلى أنه إضافة إلى قلة إنتاجية في نفس السياق، يشير إبراهيم فريد عكوم
وتوجيهه نحو المشروعات التي فيها مجالات كسب مالي ورشوة للمسؤولين الحكوميين، يسهم الفساد في زيادة مقدار العجز المالي 
للحكومة ويجعل من الصعب على هذه الأخيرة رسم وتطبيق سياسة مالية سليمة، ومن المحتمل أيضا أن يزيد من فجوة عدم 

164.؛ لأنه يسمح لقلة من ذوي الامتيازات تحقيق مكاسب على حساب بقية المواطنينالمساواة في الدخل

دولة المشكلة لجمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا أنه الإثنتي عشرةحول دول البلطيق و 165وقد بينت دراسة لصندوق النقد الدولي
كونه يحول الإنفاق الحكومي بعيدا عن الاستثمارات ،قيةإضافة إلى تقويض الثقة بالحكومة، فإن للفساد تكلفة اقتصادية حقي

وهو يؤدي أيضا إلى سوء توزيع الموارد؛ لأن المسؤولين الفاسدين لن يضغطوا لتغيير القوانين . المفيدة من الناحية الاجتماعية
لتي تؤمن لهم منافع مالية من لاستغلالها في محاولة للإبقاء على أجواء الفساد امن ذلك، على العكسيسعون،والإجراءات، بل

وهذا الأمر يضاعف مشكلة الفقر وعدم المساواة؛ لأن من يتحمل أعباء هذه الممارسات الفاسدة هي الطبقات . خلال الرشى
.الفقيرة

وتوسيع نطاق وارتباطها بالشفافية ) (تبقى مسألة الحكم الراشد وهكذا، 
.المساءلة أيضا إحدى أهم الإشكاليات المطروحة في الجزائر عندما يتعلق الأمر بتقييم أداء الاقتصاد الوطني

لماذا يجد الاقتصاد الجزائري صعوبة في الصعود على الرغم من وجود وفرة في : فإنه يطرح التساؤل التالي166أما
بوزيدي إشكالا هاما يتمثل قي العلاقة القوية بين النمو هذا التساؤل، يطرح طبيعية والمالية؟ و للإجابة عنالالموارد البشرية و 

.ونوعية المؤسسات القائمة في هذه البلدان-ومن بينها الجزائر-الاقتصادي في بلدان الجنوب 

يشرح أن النمو مرتبط برأس المال، واليد العاملة،الذي ) النيوكلاسيكي(تفسير النموذج الاقتصادي المهيمن يرى بوزيدي أن
هذهلكن . إيجابياملتئمة الثلاثة المتغيراتهذه تكون والإنتاجية الإجمالية لهذين العاملين يستقيم في الاقتصاد المتطور حيث

__________
- 9.ص، ص2005جويلية –6، مجلة دراسات اقتصادية العدد مدخل إلى المفهوم والتجليات-الفساد الاقتصادي بشير مصيطفى، -163

22.
.42. ، صمرجع سابقإبراهيم فريد عكوم، -164
.لمرجع السابقا،إبراهيم فريد عكوممذكورة من طرف -165

166- A.Bouzidi, op. cit, p.55.
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ات الجنوب، ولو أن متغيري رأس المال والعمل وإنتاجيتهما تبقى شروطا يا وغير كافية في اقتصادالمتغيرات ليست مرتبطة إيجاب
: ، دارت نقاشات حول مسألة أفضل سياسة اقتصادية يجب وضعها، وما هي أذكى الاختيارات لصنع النمووعليه.  ضرورية للنمو

شات التقليدية المدارة من طرف وباختصار مجمل النقا...سياسة الطلب، سياسة العرض، النفقات العمومية، الادخار الخاص،
وقد . توسع النقاش حول النمو الاقتصادي في سياق بلدان الجنوب،1980سنوات . الاقتصاد الكليالمختصين في

.167بإقامة مؤسسات تمنح محفزات تشجع على إنتاجية رأس المال والعمل

صاحب نظرية الاقتصاد (Douglas Northلاقتصادي الأمريكي دوغلاس نورث االمؤسسات لدىيذكّر بوزيدي بمفهوم و 
هي قواعد ، حسب نورث،فالمؤسسات. والتي )ساتيالمؤس

الطريقة التي "وتحدد المؤسسات . أي اللعبة، 
:نورث، هيلوفقا وأهم هذه المؤسسات، .وعليه، تؤدي المؤسسات دورا هاما في التنمية الاقتصادية والنمو". 

عاملة قانون ملكية جيد التحديد والذي يمنح المحفزات للإنتاجية، بحيث يسمح بالمكافأة الصحيحة لموردي رأس المال واليد ال-
؛وحماية حقوقهم،على حد سواء

.نظام قانوني لتنفيذ العقود والاتفاقات-

لا يمكن الوصول إلى أي ،ونظام قانوني حيادي،عالةإقامة حقوق ملكية ففز علىويرى نورث أنه في غياب نظام سياسي يح
. 168نتيجة

عدة ف. ك اليوم شبه إجماع حول الدور الجوهري الذي تؤديه نوعية المؤسسات السياسية والقانونية والاقتصادية في تنمية بلد ماهنا
من أهمالمؤسساتدور أن تثبت) and Robinson, 2008; et Rodrik, 2004Acemoglu, Johnson(دراسات 

.169الجغرافيا

والازدهار الاقتصادي ليست دائما خطية أو مباشرة، إلا أنه من المؤكد أن ضعف وعلى الرغم من أن العلاقة بين نوعية المؤسسات 
وجود ديعإضافة إلى ذلك،.لتبني سياسات رشيدة وإصلاحات جوهريةالمؤسسات يحد من الإرادة السياسية أو الوسائل اللازمة

.170هيئات سياسية وقانونية مستقرة وتعمل على حماية حقوق الملكية أمرا جوهريا لجذب الاستثمارات
__________

167- Op.cit.
168- Op.cit, p.56.

169- Messod Ahmed, Nouvelles frontières – Les pays à faibles revenus se mondialisent, mais restent confrontés
à d’importants défis, in Finances et développement, FMI – Septembre 2008, pp. 9 – 14.
170- Op.cit.
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عدم مية، ضعف السياسات العامة، هشاشة المؤسسات، عدم ملاءمة القوانين والأطر التنظي(وضعف إدارة الحكم بمختلف أوجهه 
ويجد هذا الرأي دعما كافيا في . ...)فاعلية النظم القضائية،

وتشير تجارب البنك العالمي إلى أنه حتى بعض البرامج . أدبيات النمو الاقتصادي وتأثير المؤسسات والقوانين على عملية النمو
والتي شارك في تمويلها في بعض الدول فشلت في تحقيق النتائج المرجوة نتيجة )التقنية(تكاملة من الناحية الفنيةوالمشروعات الم

.171لأسباب تتعلق بعدم كفاءة المؤسسات الحكومية في التنفيذ

الجدلبعض عناصر : النموو الريع العلاقة بين -2

واستعمالهافي الموارد الخارجية إشكالية الوفرة -2/1

أو مستواه سواء من ناحية (المسجلة من طرف الاقتصاد الوطني في مجال النمو خلال فترة الدراسة نسبيا و المخيبة إن النتائج 
تدعو إلى إثارة النقاش القديم والمتجدد دوما حول من طرف الدولة لدعمه، هامة ، على الرغم من توظيف موارد مالية )طبيعته

والنمو، أي التساؤل حول أسباب التاثير المحدود) النفط بالنسبة للجزائر(الناتج عن استغلال الموارد الطبيعية العلاقة بين الريع
حيث لجزائر،ذلك أن هذه الإشكالية ليست جديدة بالنسبة ل. تهومدى حتميللريع على النموأحيانا،السلبيحتىأو،جدا

الإيجابية (ثر الصدمة البترولية الأولى إبعد أن تبين أن الريع الهام الذي تحصلت عليه الدولة 1970سنوات 
وكذا بعد تظر على النمو،والمستثمر بقوة لتصنيع البلاد لم يكن له التاثير الإيجابي المن1973لسنة ) بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط

حادة بعد التقلص الشديد لحصتها منالجزائر نفسها تتخبط في أزمة اقتصادية ومالية، عندما وجدت 1980سنوات منتصف 
إذ ؛)1979الصدمة البترولية الثانية لسنة عقب مقارنة بتلك التي كانت تحصل عليها منذ بداية هذه العشرية الأخيرة (الريع

. ي في تحقيق نمو قوي ومستديمالإنتاج، هنا أيضا، هشاشة الاقتصاد الوطني الناتجة خاصة عن قصور الجهازتبدت

فبالنسبة لبلدان . لكن الوقائع الاقتصادية لا تبين دائما علاقة سلبية بين وفرة الموارد الطبيعية بصفة عامة والنمو في المدى الطويل
مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واستراليا أدى وجود وفرة في الموارد الطبيعية إلى نمو قوي ومستديم؛ بينما كانت هذه 

. ة في أغلب بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقياالعلاقة سلبي

، أو ما يسمى )الناتجة عن تصدير موارد طبيعية(كما أن العديد من البلدان التي عرفت ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في المداخيل الخارجية 
افظة على نمو دائم وعلى العكس من ذلك، نجحت أخرى في المح. ، حققت نتائج مخيبة للآمال في مجال النموboom" البوم"بـ 

المداخيل الناتجة استعمالويمكن أن نستشف من هذه التجارب أن طريقة. ، مثل إندونيسيا وماليزيا والنرويج"البوم"حتى بعد فترة 
التيهيالمداخيل هذه ظله في وتتطور تظهر الذي المؤسساتي والسياق ،)البوم(المفاجئ ارتفاعها أو الموارد وفرة عن

__________
.  44.صإبراهيم فريد عكوم، مرجع سابق، ـ 171
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.  172تؤثر  في  الواقع

بربح الوقت، حيث أن كتلة الاستثمارات التي ) نفطمثل ال(مبدئيا، يسمح الفائض المالي الناتج عن استغلال مورد منجمي ما 
فقط للاستثمار، يعُتقد أن هذا النمو يكون أسرع بكثير مما يكون اوبجعل النمو الاقتصادي تابع. أكثر أهميةيمكن توظيفها تكون

ويجب استعمال الميزة المقارنة الطبيعية للقطاع المنجمي لإظهار ميزات مقارنة مشكلة . عليه الأمر في حالة عدم توفر ذلك الفائض
avantages comparés construits ،من جانب . ل الجزء المستورد من الاستثماربتغطية تموييسمحالفائض المنجمين بما أ

عار من فائضه لقطاعات الاقتصاد الأخرى بفضل الفرق الموجود بين التكاليف الهامشية والأساآخر، يحول القطاع المنجمي جزء
وإلى ذلك، يجب إضافة المنتجات . تستعمل الطاقة، يكون أثر هذا التحويل مهما لأن كل القطاعات وفي حالة المحروقات. الدولية

.173المشتقة التي تصل المستعملين لها بنفس شروط الأسعار

إذا لم يتم التفكير فيها وحلها في الوقت ،يمكنالتيبعدة مشاكلض المنجمي تقترن ئلكن الفوائد المتحصل عليها من الفا
ألسنهانسيرى  وكما . ،أن تكون لها آثار وخيمة على سيرورة التراكم المنطلقة،المناسب

H.Elsenhans ،فتوفر ريع هام يمكن أن يتبع بسلسلة من الاختلالات الوظيفية . الريع شيء سيء قبل أن يكون شيئا جيدا
dysfonctionnements174المرتبطة بتقلبات حجمه وقدرته الشرائية، وكذا بطبيعته الخاصة كدخل .

وتبعا لذلك، لا يمكن لإيرادات هذه المنتجات أن تضمن ). المنجمية(بعدم قابلية تجدد المنتجات الباطنية الأساسي يتعلق المشكل 
العالمية، تعلق بالسوقمشكل آخر هناك مو . إذ يجب بعدها أن تحل محلها نشاطات بديلة؛ويلا لفترة محدودة تطول أو تقصرإلا تم

المحافظة على القدرة الشرائية للموارد الطبيعية المصدرة والتي تكون متوافقة مع برنامج الاستثمار المسطر والذي مدى يتمثل في و 
للعرض والطلب في . يخضع إنجازه شبه كليا للقدرة على استيراد السلع التجهيزية

وهذا الجانب من تمويل . أي تأثير عليها)، بالنسبة لحجم صادراته من النفطمثل الجزائر(التي ليس لبلد صغيرو الأسواق الدولية 
. الخام عاليةي التراكم عن طريق الموارد الطبيعية له أهمية خاصة عندما تكون نسبة الصادرات للناتج المحل

J.Bhagwati فعلا، إن تأثير صدمة ". فقرالمنمو ال"لنسب التبادل في هذه الحالة يمكن أن يترجم في ما يسميه اشديداأن تدهور
من الموارد بسبب النسبة العالية للصادرات(سلبية لنسب التبادل من الأهمية بحيث يمكن أن تؤدي إلى تقلص الدخل الوطني 

تأثيرات صادرات الموارد الطبيعية على المالية العمومية تكون لها أهمية خاصة عندما تكون كما أن ).المحلي الخامفي الناتجالطبيعية

__________

172- Hélène Djoufelkit , Rente, développement du secteur productif et croissance en Algérie, Agence française

de développement - AFD, Département de la Recherche, juin 2008, pp.  2 – 25.
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-
travail/064-document-travail.pdf
173- Youcef BENABDALLAH, Croissance économique et dutch disease en Algérie, Cahiers du CREAD N° 75/2006,
Bouzaréah, Alger, pp.9-41.
174- Op.cit.

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Documents-de-
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يصبح ثم،ومن .الدوليةبالأسعار مرهونة والتصدير الاستخراج فإيرادات الجباية بعنوان نشاط . المضطلعة بالتنميةهيالدولة
.175المعروف دوره وأهميته في الدول النامية، شديد التقلبالادخار الميزانياتي، 

ومدى تأثيره على حالة الجزائرالمرض الهولندي - 2/2

هناك : التاليةالملاحظةغالبا ما تصاغ مثل الجزائر،للنفط، أساسالبلدان المصدرةااتلاقتصادالخاصة عند الحديث عن الوضعية 
يع ، وتركيز على زيادة الموارد المالية الناتجة عن بوالصناعةالزراعةقطاعي في النشاط خارج قطاع المحروقات، لاسيما في واضح تراجع 

ذا تفتقر البلدان النفطية بمصدر لما: يطرح التساؤلومن ثم، . ميزانية الدولة خاضعة لتلك المواردالنفط للخارج، ونزوع إلى جعل 
."المرض الهولندي"إلى نموذج كثيرا، تلجأ الأدبيات الاقتصاديةرةهذه الظاهلتفسير ؟ ثرائها

1970سنوات خلال dutch disease (syndrome hollandais)الهولندي)أو التناذرالداءأو (ظهرت عبارة المرض

مما  ، 1960سنوات في الكبيرةالغاز الطبيعيحقول لتشير إلى الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الهولندي إثر اكتشاف واستغلال 
، وكذا استفاضة معتبرة في رؤوس الأموال في شكل استثمارات عائدات المحروقاتفي ) "بوم"boom(أدى إلى زيادة هائلة 

للصادرات خارج compétitivité-prixإلى الإضرار بالتنافسية السعريةمن ثمارتفاع قيمة العملة الهولندية، و ومنه إلى مباشرة،
تمثلت خاصة في تأثيرات وخيمة على القطاع الصناعي، الناتج عن ذلك  طرح مشاكل كبيرةكما أن التحول الهيكلي. المحروقات

.، مع فقدان الكثير من مناصب الشغلdésindusrialisation)اللاتصنيع(ل البلد في حالة من زوال التصنيعدخحيث 

صدمة خارجية بالاقتصادي الكلي ر تاثالرض الهولندي بنجاح كبير لتفسير حظي مفهوم الموبعد أن أصبح ذا استعمال عام، 
يحصل عليهاهامة داخيل متمثلة إلى حد كبير في وضعية الريع الناتجة سواء عن استغلال منجمي، أو مساعدات خارجية، أوم

nonإلى تغير مفاجئ، هام، وحيد، وغير متوقع choc"صدمة"صرف معنى نوي. ارجن رعاياه العاملين في الخالبلد المعني م

anticipéمن تعتبروبالنسبة للجزائر، . لعالم ويؤثر على ميزان المدفوعاتمعناها المرور عبر قطاع له علاقة ببقية ا"خارجية"و؛
أقل 2000سنوات في ما كانت الزيادة في أسعار النفط المسجلة نيب؛1979و1973لسنتي بيتروليتانن الاالصدمتذلكقبيل

.176متدرجة، علىو فجائية

بالحصول ) لاسيما النفط(الطبيعية حسب نموذج المرض الهولندي، سمح التحسن المذهل لنسب التبادل للبلدان المصدرة للموارد 
إعاقةفي تمثلتة، الانتاجيوالمفارقة أن استعمال هذه الموارد كان السبب في توترات حادة في أنظمتها. على موارد مالية هامة

__________

175- Y. Benabdallah, op.cit.
176 - Hilel Hamadache, Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie – « Syndrome hollandais et
échangeabilité », thèse de Master of Science du Centre International de Hautes Etudes Méditerranéennes
CIHEAM – Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier IAMM n° 103 – 2010, p.14.
http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/doc_num.php?explnum_id=3488

http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/doc_num.php
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يتم تنشيط بالمقابل، . ين الوحيدين الحقيقيين للتنميةالقطاععدان) السلع التبادليةأي قطاعي (والفلاحة قطاعي الصناعة
dopageعبر حقن الريع في ) قطاعات السلع غير التبادلية(ت القطاع المصدر للموارد الطبيعية وقطاعي البناء والخدما
. 177الاقتصاد

séquenceبفضل متتالية تعديل،على المستوى النظري،يتم الحصول على الأثر الأساسي للمرض الهولندي d’ajustement

لينتهي بارتفاع ) ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير التبادلية(تبدأ بارتفاع معدل الأجر الحقيقي الذي ينتقل إلى الأسعار النسبية 
ويختصر الأثر الإجمالي في تراجع الصناعة والفلاحة من جهة، وتضخم القطاع . taux de change réelسعر الصرف الحقيقي 

secteur" البوم"المعني بـ en boom 178البناء والخدمات من جهة أخرىوقطاعي.

إذ أن الآثار المتوقعة في النموذج لا ؛ظاهرة المرض الهولندي تبدو مبهمةلالعديدة المكرسةالدراساتلكن الملاحظ هو أن نتائج 
ومع ذلك، . نفطيةفردود الفعل عن ارتفاع المداخيل ال. تظهر بانتظام

وهو . يحتفظ النموذج بجدارته من حيث التأكيد على أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون ناتجا فقط عن توفر رؤوس الأموال
ثر الصدمة البترولية المضادة أة والاجتماعية التي واجهتها على لصعوبات الاقتصاديلبالنسبة ،لجزائرالة افي حخاصة جانب مهم 

،2000منذ سنة ،والصدمة الموجبة لنسب التبادل تضع الجزائر. 1986لسنة 
" البوم"ستفيد الأول من ،الصدمةهذه ادور الدولة مهمويعد. 1970سنوات 
وهذا من شأنه أن يجعلها بمثابة الناقل لآثار المرض . ويقترن تدخل الدولة بتطوير قطاع السلع غير القابلة للتبادل. البترولي

.179الهولندي

تصدير المحروقات، وكذا المديونة الحصول على موارد مالية هامة بفضل من لجزائر ا1973الأولى لسنة بتروليةالالصدمة قد مكنت ل
مع بلوغ ذروة (المعنيةخلال الفترة℅40سمح بتنشيط الاستثمار الذي قدر في المتوسط بـ ، مماالريع النفطيالمضمونة بواسطة

طة لكن النمو الاقتصادي الناتج عن هذه الاستثمارات في المدى الطويل كان أقل من ذلك المتحصل عليه بواس). أحيانا℅47
180فهل يمكن تفسير ذلك بآليات المرض الهولندي كما وصفت أعلاه؟. معدلات استثمار أقل بكثير

__________

177- Y. Benabdallah, Op.cit.
178- Op.cit.
179- Op.cit.
180- Op.cit.
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من جهة، وعلاهم وبوقليعة من جهة أخرى، واللتين توصلتا إلى أني181استنادا إلى الدراستين
لم الهولنديظاهرة المرضأن ، يبدو 1985إلى 1970خلال كل الفترة من sous-évaluéالتقييمالدينار الجزائري كان متدني

182دجوفلكيتدراسةالخلصت كما .إدارياموجها التي كان فيها فترةالتؤثر على الاقتصاد الجزائري خلال 

H. Djoufelkit لأن المرض الهولندي في حالة الجزائرفي أثرلم يتسبب البترولي " البوم"إلى أن 2006-1999والمتعلقة بالفترة
termes de، بينما لم تتوقف نسب التبادل 183الفترةهذهأخذ اتجاها نحو الانخفاض خلال قيقيالفعلي الحرفصعر الس

l’échangeعن الارتفاع.

أحد يشكل1990سنوات ذ بداية المستمر منdésindustrialisationتراجع الصناعة أن يعتبر بن عبد االله بالمقابل،
الآليات التي  يتلاءم بواسطتها يلاحظ، من جانب آخر، أن هلكن. principal symptômeللظاهرةةالرئيسيعراضالأ

في الاقتصاد غير موجودة ) لاسيما ارتفاع معدل الأجور(au dutch diseases’ajusteالاقتصاد مع المرض الهولندي 
نيزمات المعبر عنها بالمرض ان تراجع الصناعة هو نتيجة لأسباب هيكلية تفلت من الميكأ، حسب بن عبد االله، ايبدو إذً .الجزائري
.184الهولندي

قيقي للدينار الجزائري؟ وهل هناك معنى الفعلي الحرفصما الفائدة من حساب سعر ال: لكن التساؤل الذي يمكن طرحه هنا هو
، أي أحادي التصدير؟ ومن ثم، هل يمكن %98يمن المحروقات على صادراته بحوالي

الحديث أصلا عن ظاهرة المرض الهولندي في الجزائر؟

، كان الجدل على المستوى الأكاديمي يدور أساسا حول تاثير مداخيل النفط والغاز والمشاريع المنجمية على 1990سنوات في 
تؤكد . تحليلها على مختلف أشكال الريعالتي تركز في rent-seeking" البحث عن الريع"مع ظهور نظرية ،سلوك الحكومات

ثلاث حجج لتفسير قدمت وقد . هذه النظرية على أن إنتاج الموارد الطبيعية يعزز ريوع اقتصادية هامة مولدة من طرف الدولة
رسوم هامة وبتوزيع جزء منها في للدولة باقتطاعوفرة الموارد الطبيعية تسمح) 1:يوع على النمو الاقتصاديالآثار السلبية لهذه الر 

ا ممالتغيير،ضدضاغطة جماعات شكلفيينتظموا أن يمكن المداخيل هذه المستفيدين من بحيث أن ،شكل مداخيل

___________
181- Mohamed Achouche et Hamid Kherbachi, Détermination du taux de change d’équilibre par les
fondamentaux de l’économie pour l’Algérie : approche par un modèle dynamique stochastique d’équlibre
général, Cahiers du CREAD N°75/2006, Bouzaréah, Alger, pp. 109-148.

Amel Allahoum, Le taux de change réel d’équlibre, le niveau de développement, la soutenabilité de la dette en
Algérie : une analyse économitrique (1975-1997), Cahiers du CREAD N°75/2006, Bouzaréah, Alger, pp.149-165.

R. Bouklia-Hassane, Le taux de change réel d’équlibre, le niveau de développement, la soutenabilité de la dette
en Algérie : un commentaire, Cahiers du CREAD N°75/2006, Bouzaréah, Alger, pp. 167- 173.

182- H. Djoufelkit, Op.cit.

Rapport de la BA sur-، حسب بنك الجزائريقترب من التوازن2010قيقي في الفعلي الحرفصعر السكان-183 les tendances

monétaires et financières au second semestre 2010.
184- Y. Benabdallah, Op.cit.
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هذه السلوكات سلبا تؤثر ، حيثالجهاز الإداريوفرة الموارد الطبيعية تؤدي حتما إلى الفساد وعدم نجاعة) 2؛ الإصلاحاتيعرقل 
لتبذيرها في نفقات غير منتجة أو في لها نزوعكونيتلك الريوع من الموارد الطبيعية الحكومات التي تتلقى مباشرة ) 3؛على النمو

. 185برامج استثمارات عمومية كبيرة وغير ناجعة

استراتيجيا لا يقل أهمية عن عنصرا de la rentemode d’appropriationتملك الريعطريقة دتعحسب تلك النظرية، 
ريع زراعي (كون هذه الطريقة لا مركزية تبعا ل،تحدد تأثيرها الاقتصادي والاجتماعيادات أن طريقة جمع هذه الإير إذ ؛حجمه

بالنسبة هو الحال ، مثلما مباشرة من طرف الدولةةومراقبةأو ممركز ) متحصل عليه من طرف عدد كبير من صغار المستغلين
هي الدولةمي في الاقتصاد بكوننوع ومدى التدخل العمو يحددهذه الحالة، في .)في أغلبية البلدان المصدرة لها(لمحروقاتل

فعلى العكس من الحالة التي تكون فيها ملكية الموارد النفطية واستغلالها من . المالك الوحيد لحق استغلال حقول البترول والغاز
الموردون، العمال، (filière pétrolièreتأثير على مجمل الفرع البترولي ايكون القرار على مستواه ذبحيث ،طرف القطاع الخاص

en amont etه صبالاقتصاد وفي منبعأكثر ديناميكية في مeffets de liaisonsلسلسلة من آثار الارتباط امولدو ،)الزبائن

en aval de l’éconmie ،تكون سيرورة القرار على مستوى الطبقة الحاكمة ،عندما تكون الدولة هي المالك والمنتج الوحيد
هذا الإحلال للعقلانية الاقتصادية الكلية. "تهلكين والمنتجين الخواصوعلى حساب أفضليات المس،

rationalité macroéconomique للدولة محل العقلانية الاقتصادية الجزئية للقطاع الخاص تؤدي إلى تغييرات هامة، سواء
,Sid Ahmed("وجهات التنمية الاقتصاديةقيت وت، وكذا في تو )تنوع النسيج الصناعي(في طابع الناتج المحلي الخام أو في تركيبته 

1989(186 .

أن الإنفاق العام يعتبر المحرك الفعال لكافة النشاطات الاقتصادية في الدول العربية 187في نفس السياق، يرى محمود عبد الفضيل
وقد نتجت هذه الظاهرة من كون . فبنموه تنمو وتنشط الحركة الاقتصادية وبتباطئه تتباطأ الحركة الاقتصادية بكافة نواحيها. النفطية

كان لزاما على هذه الحكومات ،ةن ثموم.الناتجة من هذه القطاعاتيرادات الحكومات تملك القطاعات النفطية وتتلقى كامل الإ
جانب هام من هذه الأموال في الاقتصاد القومي على شكل إنفاق عام، سواء الجاري منه أو " إعادة تدوير"أن تعيد ضخ أو 

.الاستثماري

__________

185- Hilel Hamadache, Op.cit, p.12.
186- Cité par Hilel Hamadache, Op.cit, pp. 12-13.

، 1979الكويت، -النفط والمشكلات المعاصرة للتنميةمحمود عبد الفضيل، . د-187
.115.ص
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خلاصات لجنة النمو والتنمية حول كيفية تحقيق نمو قوي ودائم في البلدان النامية 

التي هي عبارة عن هيئة مستقلة لمختصين في النمو الاقتصادي والتنمية الدولية  (، قدمت لجنة النمو والتنمية 2008ماي 22في 
" شاملةاستراتيجيات  لدعم  نمو  مستديم  وتنمية ("تقريرها حول النمو ) بدعم من البنك العالمي2006والمستحدثة في أفريل 

Strategies for soustained growth and inclusive development( .الأمريكيو يرأس هذه اللجنة الاقتصادي
صاحب جائزة (، وتضم من بين أعضائها الاقتصادي الشهير Michael Spenceمايكل سبانس ) الحاصل على جائزة نوبل(

، وعددا من الخبراء الاقتصاديين والماليين المشهورين، ووزراء حاليين وسابقين للاقتصاد Robert Solowروبرت سولو ) نوبل أيضا
وكان . والمالية، وحكام سابقين وحاليين لبنوك مركزية، ورؤساء بنوك خاصة كبرى، وممثلين للأمم المتحدة واللجنة الأوروبية، وغيرهم

بلدا معدل 13، حقق 1950منذ : ا قبل منتصف القرن العشرينهدف هذه اللجنة هو البحث في ظاهرة لم يسبق حدوثها أبد
نجد جزيرة مالتا الصغيرة، والعملاق ،المدروسة13ومن بين البلدان . سنة متواصلة على الأقل25سنويا لمدة ℅7نمو قوي بـ 

ة إلى كوريا الجنوبية، اليابان، إضاف(ات الأكثر توجيها مثل ماليزيالحر مثل سنغافورة، وأحد الاقتصادالصيني، وأحد نماذج التبادل ا
).ندونيسيا، تايوان، تايلندا، البرازيل، بوتسوانا، هونغ كونغ، عمانإ

:188إليها هذه اللجنةتوصلتونظرا لأهميتها الكبيرة، إرتأينا اختتام هذا الفصل بتقديم النتائج الرئيسية التالية التي
صحيح إذا كان يوجد مذهب واحد للنمو. "ستراتيجيته للنموأخذها في الحسبان في االتي يجبومميزاته لكل بلد تاريخه الخاص-

.يجب إذًا". لكنا قد اكتشفناه
.كن بإصرارلا يظهر النمو الاقتصادي السريع والمستديم عفويا؛ بل ينشأ بصبر ل-
، اولكي يكون مستديم". يتطلب النمو دولة قوية. "motivéeمصداقية، ودافع و ،ذات كفاءةيستلزم النمو الاقتصادي إدارة -

.يستلزم النمو أيضا التخطيط للمدى الطويل
لكن يتم تحضير . بلدان أخرىمن savoir-faireيسمح الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي باستيراد التكنولوجيا والمهارة -

كما أنه من الضروري وجود استراتيجية للتصدير، لأن . لدولةيتبدى هنا أيضا دور او. ذلك عن طريق جملة من الفعاليات المناسبة
.ستراتيجيات النمو المعتمدة فقط على الطلب الداخلي تصل دائما إلى محدوديتهاا

احتضانه "مع ضرورة ) أي فرق من التقنوقراطيين(technostructureتبين تجربة البلدان الناجحة أنه يجب خلق هيكل تقني -
وتضمن هذه الفرق التقنوقراطية، التي يجب حمايتها بقوانين، قدر من ". وحمايته لضمان بقائه على الرغم من التغيرات السياسية

.السياسات التنموية المسطرةالذاكرة المؤسساتية واستمرارية
لكن السوق بحاجة إلى التنظيم، . بديل فعال معروفاليس لهثل للموارد إلا بواسطة السوق التيلا يمكن ضمان التخصيص الأم-

.  لاسيما عن طريق مؤسسات تحدد حقوق الملكية، وتسهر على تطبيق العقود، وتسد العجز في المعلومات بين المشترين والبائعين
______________ـ

188- J.P. Baquiast, Rapport de la Commission Croissance et Développement, in « Pour une Europe intelligente
– solidarité et puissance ». http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=63

A. Bouzidi, op. cit. pp. 283-285.

http://www.europesolidaire.eu/article.php
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وليس لأن السلطات تتصرف أحيانا برعونة أو بضلال حتى يصبح من الضروري إبعادها عن السيرورة الاقتصادية؛ بل على -
أن إلا. الدور الحاسم الذي يجب أن تؤديه إدارة عمومية نشطة وبراغماتيةالعكس من ذلك، كلما نما الاقتصاد وتتطور كلما زاد 

يمكن قياس نمو الناتج المحلي الخام من فوق . "دور خلق القيم المضافة يعود للقطاع الخاص، للاستثمار ولنشاط رجال الأعمال
خذ كل القرارات، وتبرز البراعم، وتزال للاقتصاد الوحدوي تتsous-boisالغابة الاقتصادية الكلية لكن في نبات الحراج 

.كل شيء يدور في المؤسسة". الأخشاب الميتة
لا يمكن لأي بلد أن يسجل نموا قويا ودائما بدون المحافظة على معدل استثمار عمومي مرتفع جدا في البنى التحتية، والتعليم، -

.على جذبهأيضا مل بل تع؛ولا تقصي هذه النفقات العمومية الاستثمار الخاص. والصحة
تستلزم سياسة نمو قوي ودائم أنظمة حماية اجتماعية تضمن مصدر مداخيل للأشخاص الباحثين عن شغل، وتكفل الحصول -

.وفي غياب سياسات الحماية الاجتماعية هذه، يكون مآل إستراتيجية النمو الوهن السريع. الدائم على الخدمات الأساسية
كما يجب أن تحضى . ، عن المعرفة، والإبداع، وتنويع مخزون رأس المال المادي والبشريدائماقدار أكبريجب أن ينشأ النمو، وبم-

.. الخدمات بمكانة متعاظمة في الاقتصاد

ليس ثمرة معجزة، وإنما هو حقيقة في متناول البلدان النمو السريع والمستديمعام مفاده أنوقد توصلت اللجنة أيضا إلى استنتاج 
فهذه البلدان في حاجة لحكام يشجعون النمو ويحسنون استغلال الفرص المتولدة عن . النامية التي تحسن التأليف بين مكوناته

يمكن الوصول إليه وي ودائم يمكن تفسيره، ومن ثم، ق، وإنما نمو"معجزات اقتصادية"بمعنى آخر، ليس هناك . العولمة الاقتصادية
.عبر توفير الشروط اللازمة، والقيام بالخيارات الجيدة، ووجود إصرار متواصل على النجاح

تضمنته من توصيات لوضع والاستناد إلى ما،السلطات العمومية في الجزائر مطالبة بالتمعن جيدا في هذه الاستنتاجاتإذًا تبقى 
الاقتصاد الوطني على درب نمو حقيقي ودائم، وذلك بالعمل على تدارك النقائص وإزالة العوائق التي حالت لحد الأن دون تحقيق 

التي ساعدت سياسة الإنعاش الاقتصادي على توفيرها أو تدعيمها، مثل تطوير بعض العوامل الإيجابية مع أن هناك هذا الهدف، 
. البنى
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خلاصـة 

تنفيذ كل من برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم عقب (خلال فترة الدراسة بعد تحليل النتائج المحققة 
زال يإذ تبين أن قطاع المحروقات لا ؛مو لم يكن قويا بالدرجة المنتظرةاستنتجنا أن تأثير سياسة الإنعاس الاقتصادي على الن، )النمو

للنمو؛ وأن النمو خارج المحروقات، ولو أنه كان في تحسن مطرد نسبيا ثمةية للناتج المحلي الخام، ومنيمثل أحد المكونات الرئيس
في مجال البنى (منشط إلى حد كبير بواسطة الاستثمارات العمومية لأنه هشا، ظل، )ي ميز النمو الإجماليمقارنة بالتذبذب الذ(

كل نمو حقيقي ا في  أساسباعتباره القطاع المعول عليه (قطاع الصناعة في هذا النمو، أي نمو توسعي؛ وأن مساهمة )التحتية خاصة
الآخرين الرئيسين .على العمومضعيفةكانت) ودائم

.من سياسة الإنعاش المنتهجة، وهما التشغيل الكامل وتنويع الاقتصادالمنشودين

إلى الكلفة المالية الكبيرة بالنظر (وقد حاولنا تقديم بعض الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج المخيبة في مجال النمو في الجزائر 
ورأينا أن هذه الأسباب تكمن أساسا في ضعف القدرة الإنتاجية ،)مقارنة بذلك المحقق من طرف أغلبية بلدان الجوار، وكذالدعمه

مثل تلك كما تت. للاقتصاد الوطني والتي لها علاقة مباشرة بضعف التنمية في مجال الموارد البشرية، ومنه غياب الإبداع والابتكار
تفشي الفساد، عدم طغيان البيروقراطية، الابتعاد عن معايير الحكم الراشد، (في ضعف الإطار المؤسساتي ،بصفة عامة،الأسباب

...).فعالية المنظومة القانونية،

حاولنا أيضا ربط ، على زيادة هامة في الريع الناتج عن تصدير المحروقات، فقد 2000سنوات وبما أن الجزائر تحصل، منذ بداية 
إلى الجدل القائم حول العلاقة بين الريع والنمو، أي مدى ) باختصار(الأسباب

وقد خلصنا إلى أنه بصرف النظر عن التفسير الخاص بنموذج . للنمو) ة على الأقلأو أحد المعوقات الرئيس(امعوقاعتبار الريع 
وجود الريع يؤدي إلى ارتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي للعملة المحلية، ومنه الإضرار  بتنافسية البلد وتراجع (ولندي المرض اله
العالم إلى عدم وجود علاقة سلبية حتمية عبر والذي لا يمكن اعتماده في حالة الجزائر، تشير تجارب مختلف البلدان المعنية ) صادراته

يس في وجود الريع في حد ول(بيعية بصفة عامة والنمو، وأن الإشكال يكمن في طريقة استعمال الريع بين استغلال الموارد الط
.  في مدى توفر الإطار المؤسساتي الملائم الذي يمكّن من استعمال الريع لإيجاد أفضل الشروط لنمو قوي ومستديم، ومن ثم )ذاته
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الفصل الخامس
وآثارها على التشغيلفي الجزائر سياسة الإنعاش

تمهيـد

قصور مختلف النماذج الاقتصادية المطبقة في التصدي للأزمات أن تبدىأي بعد (منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي 
ذلك أنه إضافة إلى أثرها .للحكومات في مختلف بلدان العالمالأكبرالتحدي، صارت مشكلة البطالة تمثل )الاقتصادية السائدة

السلبي المباشر من الناحية الاقتصادية والمتمثل في تعطل جزء من قوة العمل المتاحة، تتميز البطالة خاصة ببعدها الاجتماعي، أي 
،...)الفقر، تدني مستوى المعيشة، تفشي الآفات الاجتماعية(

وهذا ما يجعل من محاربة البطالة إحدى أكبر الأولويات للسياسات . تمع ككل من حيث سلمه واستقرارهمن ثمةو 
وما يؤدي إلى الحكم على نجاح أو فشل هذه الحكومة أو تلك  بالنظر أساسا إلى المنتهجة من قبل تلك الحكومات، الاقتصادية

ح تصور الحلول الناجعة للحد من مشكلة البطالة، وتوفير الشروط وهكذا يصب. مدى تحقيق الأهداف المتوخاة في مجال الشغل
والإمكانات اللازمة لتطبيق هذه الحلول وتجسيد نتائجها في الواقع، يشكل ما يعرف بسياسة التشغيل والتي هي جزء هام من 

بمعنى آخر، سياسة التشغيل هي مجموعة التدابير المتخذة من طرف الحكومة. السياسة الاقتصادية
.أو تخفيض البطالة) هم في سن العملأي رفع معدل الشغل للسكان الذين(

السياسات الفاعلة التي تعمل على رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد، : بصفة عامة، هناك نوعان من سياسات التشغيل
توفير مناصب بواسطة " المعالجة الاجتماعية للبطالة"أو ما يسمى بـ (والسياسات السلبية التي تكتفي بمحاولة جعل البطالة محتملة 

كذا، و )نح المخصصة لذوي الدخل الضعيف أو عديمي الدخل، والأشخاص المحرومين وغيرهمإضافة إلى الم،شغل مؤقتة للبطالين
وعليه، يمكن اختصار مفهوم سياسة التشغيل في الطريقة ).أي تخفيض معدل البطالة الرسمي(الحد من ارتفاع الطلب على العمل 

تعملة لخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل المناسبة التي تتبناها كل حكومة في محاربة البطالة، أي الكيفيات العملية المس
.)(للعاطلين عن العمل 

، بعد تفاقمها الشديد خلال العشرية الأخيرة الحكومةتمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه تزالولا البطالةكانت،أيضافي الجزائر
، وكذا الأزمة السياسية والأمنية 1980سنوات تي حلت بالبلاد بداية من منتصف كنتيجة للأزمة الاقتصادية ال(نصرممن القرن الم

.ا جعل من محاربتها أحد الأهداف الأساسية لسياسة الميزانية المنتهجة حاليا من طرف الدولةمم، )

نعاش بحث آثار سياسة الإب، فسنكتفي سوق العملبالبطالة و الجوانب المتعلقة مختلف بالتطرق إلى 
.2010- 2001الاقتصادي على التشغيل خلال الفترة 



146

ومدلولاتهافي الجزائر معدلات البطالة والنشاط والشغل -1

. انعكاسات هامة على سوق العمل،1990سنوات لاسيما خلال ، الجزائرا لتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدكان ل
) غرافيبالانفجار الديمأو ما سمي (1980سنوات 1970سنوات السكانية الهامة التي بدأت في فالزيادة

، والأزمة المالية الخانقة التي عرفتها الدولة في ذلك الحين والتي أجبرت السلطات على الإسراع في مراجعة ℅3بمعدل فاق 
لاسيما استقلالية المؤسسات (وتبني بعض الإصلاحات الاقتصادية ،)خاصةالنظام الاشتراكيخلي عن تال(

في النهاية ، ثم تفاقم تلك الأزمة بسبب الاضطرابات السياسية وا)وتحرير السوق
انجر عنها تيالق بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة،الهيكلي والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلتطبيق برنامج التعديل 

من كبيرة د  اعدأتسريح ومن ثم حل الكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية، وإعادة هيكلة بعضها، وخوصصة بعضها الآخر، 
.العاطلين عن العملوتزايدالمعروضةالشغللمناصب تقلص شديد أدى إذًا إلىالعمال، فكل ذلك 

وعلى الرغم من أن أحد الأهداف الرئيسية لتلك الإصلاحات كان يتمثل في العمل على إرساء قطاع خاص قوي في إطار اقتصاد 
زال بعيدا يالسوق، وتعزيز دوره في الإنتاج وخلق الثروة، ومن ثم امتصاص القسم الأكبر من البطالة، فقد لوحظ أن ذلك الهدف لا

وهكذا، ومع بداية العشرية الأولى . عن التحقيق، حيث أن مساهمة القطاع الخاص في عرض مناصب الشغل بقيت ضعيفة نسبيا
زايدمن مناصب الشغل من جهة، وتضغطا شديدا بسبب قلة المعروضالشغل في الجزائرعلى طلب المن القرن الحالي، عرف 

لاسيما فئة الشباب من طالبي الشغل لأول مرة والمتمثلة في الأشخاص (أخرى عدد الوافدين الجدد على سوق العمل من جهة 
189قد دخلت في ما يسمى بالتحول الديمغرافي، بالرغم من اعتبار الجزائر)اضيالمولودين في الثمانينيات من القرن الم

transition démographique)إذ ؛)توازنة نسبيا إلى معدلات منخفضةالانتقال من معدلات ولادات ووفيات مرتفعة وم
إلا أن هناك احتمالا . 2000في سنة 1.5إلى 1990في سنة ℅2.5لوحظ أن نسبة النمو السكاني قد انخفضت من 

الهام نجابيالإثر بسبب الأ،من القرن الفارطالثمانينياتالسبعينيات و لعودة النمو الديمغرافي في الجزائر إلى ما كان عليه في 
دريجي في المستوى المعيشي للسكانالتحسن التو من جهة،)1980و1970سنوات (هذه الفترةخلال ولودينلماللأشخاص 

مرده، إلى حد كبير، إلى عزوف نسبة 2000-1990النمو خلال الفترة ذلك أن تدني نسبة بما (والذي يشجع على الزواج
وسوف يعني هذا أن الجزائر لم تدخل بعد . من جهة أخرى)هامة من العزاب عن الزواج بسبب البطالة ومشكلة السكن خاصة

المتميزة خاصة بانخفاض الوفيات نتيجة لتحسن ،
خلال أنه في ارتفاع مستمر الذي يلاحظ، على العكس من هذا، اض كبير في معدل الخصوبةالشروط الصحية للسكان، دون انخف

. 2000العشرية 

__________

189- M.S Musette, M.A ISLI et N.Hammouda, Marché du travail et emploi en Algérie,  Bureau de
l’Organisation Internationale de Travail, Octobre 2003, P.18 .
http://www.ilo.org/public/french/region/afpro/algiers/download/marche_travail.pdf
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.1990℅30ذلك اختلال في سوق العمل، وتفاقم البطالة التي فاق معدلها كل وكانت النتيجة المباشرة ل

معدل البطالة -1/1

ويطرح عدة اقياسها في الواقع معقديبقى ، )بمفهوم المكتب الدولي للعمل(190الاتفاق نسبيا على تعريف البطالةعلى الرغم من 
فقياس البطالة يطرح قبل كل شيء مشكلا تقنيا لجهاز الإحصاء في بلد ما، حيث أن هذا القياس يستند إلى عدة . إشكالات

؟ وما معنى البحث عن عمل؟ وكيف يمكن التمييز بين un emploiما هو منصب الشغل المعتبر : مسائل يجب أولا حلها، مثل
اختلافاتهناك أن العلممع ضمن الأشخاص الذين لا يشتغلون ؟ inactifsن العمل والعاطلين عchômeursالبطالين 

.يكون من الصعب وضع حدود واضحة بين الشغل والبطالة والتعطلوهكذا. ضمون إجراء البحث عن عملدولية فيما يتعلق بم

حول والسياسية حول تعريف البطالة، ومن ثمهذه الصعوبات في قياس البطالة تفسر، إلى حد كبير، الاحتقانات الاجتماعية
وقد تذهب إلى حد التلاعب . تنزع في الغالب إلى تقييم متدن لظاهرة البطالةالمعنية التي نسبتها المعلنة من طرف السلطات 

غالبا ما يوجد خلل بالأرقام فيما يخص مناصب العمل المستحدثة، وعدد البطالين، ونسبة البطالة، لاسيما في البلدان النامية التي 
.

، حيث )13شكل رقم و 25جدول رقم (مستمرا هاما و في الجزائر تراجعا 191عرف معدل البطالة، 2000خلال العشرية 
173السنتين بنسبة بذلك انخفاضا إجماليا بين هذين، مسجلا2010سنة ℅10.0إلى 2001سنة ℅27.3انتقل من 

خلال الفترة ئيا، مؤشرا على انتعاش سوق العملويعد ذلك، مبد.℅
وكذا في (الفترة نفسكما يمكن اعتبار معدل البطالة المسجل خاصة في السنتين الأخيرتين من.المحصورة بين تينك السنتين

مقارنة ببعض البلدان العربية والأوروبية نسبيانخفضام)2012في سنة ℅10ل من يكون أقوالذي من المتوقع أن ، 2011

__________

أن يكون )1:سنة ويستجيبون للمقاييس الثلاثة التالية15تتمثل البطالة في الوضعية التي يكون فيها الأشخاص الذين تتجاوز سنهم -190
أن يكون قادرا على العمل وجاهزا له، أي باستطاعته قبول )2بدون شغل، أي أنه لم يعمل خلال الفترة المأخوذة كمرجع؛ ) البطال(الشخص المعني 

لتشغيل، مثل التسجيل في وكالة ل(عن عمل ) 3؛  )في حالة المرض يمدد الأجل إلى شهر واحد(شغل ما في أجل أسبوعين اثنين 
...).والاستجابة لعروض العمل المقدمة له،

TCTaux de chômageمعدل البطالة-191 .إلى مجموع اليد العاملة النشطة) البطالين(نسبة عدد العاطلين الباحثين عن عمل : -
TC = STR/PA STR: sans travail et en recherche ; PA : population active.

) غير المشتغلين(ك ما يسمى بمعدل البطالة الإداري والذي يحسب بالرجوع إلى إحصاء طالبي الشغل هنا
ة التي والذي يتم الحصول عليه من المعطيات المستخلصة من الاستقصاءات المنتظم) تعريف المكتب الدولي للعمل(harmoniséومعدل البطالة المتوافق 

  .
إلى اقتراب الاقتصاد من مبدئيا،،فالانخفاض المستمر لقيمة هذا المعدل يؤشر. ويستعمل معدل البطالة عموما لتقييم أداء اقتصاد ما فيما يخص الشغل

.التشغيل الكامل

http://www.ilo.org/public/french/region/afpro/algiers/download/marche_travail.pdf
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قدره المكتب الدوليطالة العالمي المتوسط والذي بمعدل البمرتفعا نسبيا إذا ما قورن ،إلا أنه يبقى، مع ذلك. )26رقمجدول(
.192على التوالي℅6.2و6.3بـ 2010و2009للعمل في سنتي 

من اليد ℅90أن℅10هل يعني انخفاض معدل البطالة في الجزائر إلى : التاليلكن قد يطرح، في هذا الصدد، السؤال
مستخدمة؟البلد العاملة في 

إضافة إلى الإشكالات العديدة(تفاء بقراءته بصفة مطلقة ومجردة معدل البطالة مؤشرا مضللا نوعا ما إذا تم الاكيعد ،الواقعفي 
إلى مؤشرات أخرى في كثير من الأحيان لجأ لذلك يُ . )وما تخلفه من انتقادات ومعارضاتالتي تطرحها منهجية وتقنيات حسابه،

.العمل لاستجلاء شيء من الغموض الذي يلف معدل البطالة، لاسيما معدل النشاط ومعدل الشغلخاصة بسوق

2010- 2001في الجزائر خلال الفترة ) ℅(تطور معدل البطالة : 25جدول رقم

2001200220032004200520062007200820092010

معدل
البطالة

27.325.723.717.715.312.311.811.310.210.0

www.ons.dz2010-: 2001EEMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTR-ONS/ني للإحصائياتالديوان الوط: المصدر

2010معدل البطالة في بعض البلدان العربية والأوروبية في سنة : 26جدول رقم

معدل البطالة البلــد
(%)

معدل البطالة البلــد
(%)

8.2رومانيا10.8العربية السعودية

11.8بولونيا9.7مصر

10.7البرتغال13.7الأردن

20.0إسبانيا9.8المغرب

8.4إيطاليا14.0تونس

8.5بلجيكا8.3سوريا

9.5فرنسا12.4تركيا

,http://www.indexmundi.com/fr/Index Mundi: المصدر

__________

192- Organisation Internationale du travail – OIT, Emploi: Le Taux de Chômage Mondial Restera Élevé en 2011,
selon le BIT. http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_151257/lang--fr/index.htm

www.ons.dz
http://www.indexmundi.com/fr
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.25معد وفقا لمعطيات الجدول رقم : المصدر

معدل النشاط-1/2

، انخفض )14شكل رقم و 27جدول رقم(2006و2005بين سنتي ℅42.5إلى 41.0بعد أن سجل ارتفاعا من 
، 2010، ليستقر في هذه القيمة الأخيرة سنة 2008سنة 41.7، ثم ارتفع إلى 2007سنة ℅40.9إلى 193معدل النشاط

خلال الفترةشبه تام وبذلك، عرف معدل النشاط الاقتصادي في الجزائر استقرارا . 2009سنة ℅41.4بعد أن انخفض إلى 

__________

(économique))الاقتصادي(معدل النشاط -193 - TATaux d’activité :المشتغلين والبطالين (عدد السكان النشطين أو قوى العمل
مدى مساهمة السكان ، أي قياس )سنة فما فوق15(منسوب إلى العدد الإجمالي للسكان الذين هم في سن العمل )بمفهوم المكتب الدولي للعمل

.النشطين في قوة العمل الإجمالية
TA = PA/PAT   PA : population active ; PAT : population en âge de travailler.

.كان، وإلى حد ما حالة النشاط الاقتصادي من ركود أو انتعاشيعكس هذا المؤشر درجة الرغبة في العمل بين الس
يا على قيمة هذا المؤشر، منها خاصة سن العمل الدنشطين وحجم السكان في سن العمل، ومن ثموهناك عدة عوامل تؤثر في حجم السكان الن

. ومعدل الزيادة الطبيعية للسكانالعاملة،ى مشاركة النساء في اليدومد

المشار إليه أعلاه، يمكن أيضا حساب معدل النشاط الخام الذي يحسب كنسبة عدد السكان النشطين Standardiséإضافة إلى معدل النشاط الموحد 
لذين هم في سن العمل  بمفهوم مقاييس كل بلد، إلى العدد الإجمالي للسكان، ومعدل النشاط الصافي الذي يتم حسابه بالرجوع إلى عدد السكان ا

).سنة، مثلا64-16(ل الدنيا وسن العمل القصوى لاسيما تلك المتعلقة بسن العم
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http://www.ilo.org/actrav/info/pr/WCMS_151257/lang--fr/index.htm
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، حيث أن قيمته المتوسطة كانت في حدود 2010إلى ) بداية حسابه من طرف الديوان الوطني للإحصائيات(2005من 
.أخرىفيف في قيمته من سنة إلى التذبذب الطوهذا على الرغم من ، ℅ 41.5

طة خلال الفترة؛ليد العاملة النشبالاستقرار النسبي في الزيادة العامة لتفسير هذا الاستقرار في معدل النشاط، بصفة جزئية،يمكن
، من جهة،سنويا℅2.3بمتوسط ، أي2010و 2005بين سنتي ℅13.8بحوالي إجمالياإذ قدرت هذه الزيادة

ذين بلغوا هذه أن عدد الشباب البما لذين هم في سن العمل من جهة أخرى،والاستقرار النسبي أيضا في زيادة عدد السكان ا
ثم استقرارا مرتبط بالنمو الطبيعي للسكان والذي عرف انخفاضا تدريجيا )الوافدون الجدد على سوق العمل(السن خلال الفترة 

.القرن الماضيمن تسعينياتخلال الفي معدله نسبيا 

ويعتبر . )مشتغلين أو بطالين(منهم فقط نشطين 41العمل حوالي شخص في سن100يعني معدل النشاط هذا أنه من بين 
℅48بحوالي 2008هذا المعدل من بين أضعف معدلات النشاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي قدر في سنة 

: ، بلجيكا℅76.5: ألمانيا(كذا في مختلف البلدان الأوروبية ، و 194ومصر والأردن وسوريا ولبنانتونس والمغربلكل من بالنسبة 
. 195)℅70.9: مجموع الاتحاد الأوروبي...،℅63.8: ، بولونيا℅ 70.4: ، فرنسا74.2: ، البرتغال℅67.1

)ف أرباب العمل في مختلف القطاعاتطر من (ويمكن تفسير ضعف معدل النشاط في الجزائر عموما بضعف الطلب على العمل 
اقتصاديةوالذي يؤدي إلى عدم تحمس الأشخاص الذين هم في سن العمل إلى عرض قوة عملهم، إضافة إلى عوامل أخرى

كبيرة والذي أصبح يستوعب نسبة)قتصاد الموازيالا(ستمر لحجم الاقتصاد غير الرسمي واجتماعية وثقافية وغيرها، مثل الازدياد الم
يسجلون أنفسهم كطالبين للشغل، ومن ثمبما أن الأشخاص الذين ينشطون في اقتصاد الظل هذا قلما(من اليد العاملة النشطة 

ات عدم إحصائهم ضمن البطالين من جهة، وإحجام عدد كبير منهم عن التصريح بممارستهم للنشاط غير الرسمي أثناء التحقيق
النشطات، المقدر في النساء تدني معدل و ؛)عاطلين عن العمل من جهة أخرىم اعتبارها يؤدي إلىالتي تجريها الجهات الرسمية، مم

؛)هنمنعبسبب % (14.2بـ 2010سنة 
لدى والنظرة الدونية للعمل ؛ )بسبب طول سنوات الدراسةتأخر التحاقهم بفئة النشطين(والازدياد المستمر لعدد الطلبة الجامعيين 

، )دني القيمة الاجتماعية للعملأي ت(من الشباب وعدم اعتباره الوسيلة المثلى لنجبعض الفئات 
. إقصاء أنفسهم من فئة النشطينومن ثم

__________

194- Yasser Abdih, Le fort taux de chômage des jeunes alimente les troubles dans tout le Moyen-Orient, in
FD- Finances & Développement, FMI, Juin 2011, pp. 36-38.
195- Institut national de la statistique et des études économique – INSEE, France, Population active 2008.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F041

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp
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2010-2005خلال الفترة ) ℅(تطور معدل النشاط : 27جدول رقم

200520062007200820092010

41.042.540.941.741.441.7معدل النشاط

dzonswww.2010–: 2005EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTR-ONS.الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر

.  27معد وفقا لمعطيات الجدول رقم : المصدر

معدل الشغل- 1/3
بداية (2005خلال الفترة من هامة في الجزائر بصفة 196أدناه، لم يتطور معدل الشغل28الجدول رقم خلالكما يلاحظ من

____________
Taux d’emploi)أو العمالة(معدل الشغل -196 - TE :في الغالب، يتم حساب . نسبة السكان المشتغلين إلى السكان الذين هم في سن العمل

.بنسبة عدد الأفراد المشتغلين في كل فئة إلى العدد الإجمالي لهم في نفس الفئةمعدل الشغل لفئات مختلفة من السكان وذلك
TE =PO/PAT PO : population occupée ; PAT : population en âge de travailler.

مقياسا ملائما الشغل يعدالاقتصاديين أن معدلويرى الكثير من . يعكس هذا المؤشر مدى قدرة الاقتصاد على استخدام موارده من اليد العاملة المتوافرة
ذلك أن معدل البطالة يمكن أن يخضع بسهولة لبعض التدليسات المحاسبية لتخفيضه، مثل . أكثر من معدل البطالة لتقييم وضعية سوق العمل في بلد ما

، أو عزوف )بحكم الخصوصيات المحلية(لعمل لبعض البلدان كما أن قلة تواجد النساء في سوق ا. الإدراج الخاطئ لبعض البطالين ضمن فئة المعوقين
ف الكثير من البطالين عن التقدم بطلبات عمل رسمية لدى الهيئات المكلفة بالتشغيل بسبب اليأس من الحصول على منصب شغل، يؤديان إلى تحري

.المستوى الحقيقي للبطالة
لاسيما ،فإنه يتأثر بصفة هامة بالسياسات الحكومية المنتهجةالطويلأما في المدى . ديفي المدى القصير، يكون معدل الشغل حساسا للظرف الاقتصا

. في مجال التربية والتكوين النوعيين، وكذا مدى تشجيعها لعمل المرأة وتسهيل اندماجها في سوق العمل
Taux d’occupationيمكن أيضا حساب معدل الاشتغال - TO : لسكانإلى العدد الإجمالي لعدد السكان المشتغلين منسوب .

TO = PO/PT PT : population totale

.ومقلوب هذه النسبة هو عبارة عن معدل الإعالة، أي العدد المتوسط للأفراد الذين يعيلهم شخص واحد مشتغل
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في ℅37.2إلى 2005في ℅34.7، حيث انتقل من 2010إلى )ه من طرف الديوان الوطني للإحصائياتحساب
،2008في السنوات  ℅37.6و37.2و ℅37.0ثم يرتفع إلى ،2007في ℅35.3، لينخفض إلى 2006
.سنويا℅36.5وبمتوسط على التوالي؛2009،2010

36شخص في سن العمل وفي مختلف الفئات العمرية، هنالك في المتوسط حوالي 100يشير معدل الشغل هذا إلى أنه من بين 

2009في سنتي ℅22سنة، تدنى هذا المعدل إلى حوالي 24-15شباب أما بالنسبة لفئة ال. يعملونشخصا فقط 

. )ة غير متوفرةالأرقام المتعلقة بالسنوات السابق(2010و

ظمة معدل الشغل في الجزائر من أضعف المعدلات في العالم، مقارنة بمعدل الشغل العالمي الذي قدر من طرف المنبذلكيكونو 
على التوالي، وكذا  بمعدل الشغل في منطقة الشرق الأوسط ℅61.1و 61.2بـ 2010و 2009للعمل في سنتي الدولية 

ل الشغل في دبالنسبة لتونس والمغرب ومصر والأردن وسوريا ولبنان، وبمع℅45بحوالي 2008وشمال إفريقيا والذي قدر في سنة 
المكونة للاتحاد المعدل المتوسط للبلدان السبعة وعشرين (℅66بحوالي 2008يها في سنة بلدان الاتحاد الأوروبي الذي قدر ف

.)الأوروبي الموسع

الوطني على توفير العدد الكافي من مناصب الشغل للقوى عدم قدرة الاقتصادالقراءة المباشرة لتدني معدل الشغل في الجزائر تعني 
بعبارة أخرى، يعني ذلك عدم قدرة البلد على الاستخدام الأمثل . لجدد على سوق العمل من الشبابالعاملة، ولاسيما للوافدين ا

. فرةالموارده البشرية المتو 

كنتيجة لدخول الشباب 2000في بداية العشرية ةنسبيا للقوى العامللهامةالمتمثل في الزيادة اغرافيالديمإضافة إلى العامل
سنة، هناك عوامل 24-15ضمن الفئة العمرية )المتميزة بما يعرف بالانفجار الديموغرافي(لقرن الماضي لودين في ثمانينيات االمو 

غل للقوى العاملة أخرى يمكن اعتبارها أكثر تفسيرا لعجز سوق العمل في الجزائر عن توفير الأعداد الكافية من مناصب الش
ويمكن ).ن ضمن العاطلينسن العمل والمعدو الأشخاص الذين هم في(أو المحتمل عرضها في أي وقت) البطالين(المعروضة فعلا 

:فيما يليإيجاز أهم هذه العوامل
في مما يجعل عرضها غير مناسب لما يطلبه أرباب العمل ،الضعف في تكوين اليد العاملة وتأهيلها للدخول إلى سوق العمل-

دة مشكلة نقص الفعالية للمنظومة التربوية والتكوينية في البلاد؛، وما يطرح بح)بطالة هيكلية( مختلف التخصصات والكفاءات
فير أعداد  الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني التي تعيق الاستثمارات المنتجة ولا تسمح بخلق نسيج صناعي قوي من شأنه تو -

؛)المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلاسيما في(كبيرة من مناصب الشغل 
همعزوف الكثير منمن ثم، و في نظر الشبابمما أدى إلى انحطاط قيمته،تعرض له القطاع الفلاحي في السابقالتهميش الذي -

عن العمل فيه؛
مثل (نشطة الرسمية ذات الربح السريع علهم يميلون أكثر إلى الألدى فئات كبيرة من الشباب والتي تجالتي تولدت "الريعي"ذهنية -

؛)الذي بني عليه الاقتصاد الوطنيوهذه إحدى النتائج السلبية للريع البترولي(لطفيلية في إطار السوق الموازية أو الأنشطة ا)النقل
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مركزي، بحيث أن تعقد الجهاز البيروقراطي في الجزائر وميله إلى المركزية الشديدة التي لا تشجع روح المبادرة على المستوى اللا-
على ،مثلا،فمن المستحيل. في الغالبصبحتأالسلطات المحلية المنتخبة

حسب (دائرة والوالي أو وزير الداخلية مجلس شعبي بلدي أو ولائي المبادرة بإنشاء مؤسسة اقتصادية محلية إذا لم يوافق رئيس ال
تؤدي في البلدان التي تعزز اللامركزيةلعلم أن الجماعات المحليةع امأن القانون يسمح بذلك؛مع ، هذه المبادرةعلى)الحالة
ا أدرى بذلك من (شاكل المطروحة في إقليم كل منها في تنشيط الحياة الاقتصادية وتصور الحلول الناجعة للمهاما دورا 

.ومحاربة البطالة، ومن بينها تبني سياسات محلية للتشغيل)السلطات المركزية

2010إلى 2005خلال الفترة من ) ℅(تطور معدل الشغل : 28جدول رقم 

200520062007200820092010

معدل الشغل   الإجمالي
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.28، 27، 25معد وفقا لمعطيات الجداول رقم : المصدر

من جهة، 2010-2005ر معدل البطالة خلال الفترة بين تطو التناقض جليايبدو أعلاه، 16كما يشير إليه الشكل رقم 
فبينما تدرجّ منحنى معدل البطالة هابطا دلالة . وتطور كل من معدل النشاط ومعدل الشغل خلال نفس الفترة من جهة أخرى

الشغل اتخذا وضعا شبه متعامد مع على الانخفاض الواضح للبطالة من سنة لأخرى، يلاحظ أن منحنيي معدل النشاط ومعدل 
.  المذكورة سابقامحور العينات، دلالة على ركود التطور في النشاط والشغل خلال الفترة المعنية، وذلك للأسباب

النتائج الرسمية للشغل والبطالة ومدى مصداقيتها              -2

للإحصائياتج استقصاء الديوان الوطني قراءة في نتائ- 2/1

نتائج هذا للإحصائياتفي الجزائر، نشر الديوان الوطنيحول الشغل والبطالة 2010الاستقصاء الذي قام به في سنة عقب 
وفيما يلي . au sens du BIT"بمفهوم المكتب الدولي للعمل")في شهر سبتمبر من نفس السنة(الاستقصاء 

:أهمها

شخص؛10.812.000: اليد العاملة النشطة-
℅41.7): معدل النشاط الاقتصاديأو (سنة فما فوق15معدل المساهمة في قوة العمل للسكان البالغين من العمر -

؛)عند النساء℅14.2عند الرجال و℅68.9(
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36حوالي : (℅27.2قدره اشتغال ل دبمع[شخص 9.735.000: غلةتالنشطة المشاليد العاملة-
أو ممارسة (مشتغلة 1.474.000من اليد العاملة المشغلة الكلية، بتعداد ℅15.1، حيث تشكل النساء ])مليون نسمة

؛)للعمل
على المستوى الوطني ℅37.6: سنة فما فوق15غلة إلى السكان البالغين ت، وهو نسبة اليد العاملة المشالشغلمعدل -

؛)عند النساء℅11.5عند الرجال و℅63.3(
؛)salariat(يمارسون عملا مأجورا كانوا من المشتغلين  ) ℅66.3(3\2-
؛)apprentis(غير دائمين وممهنين ℅32.9دائمين، وكانوامن المشتغلين℅33.4-
مقاولين وأصحاب مهن حرة؛كانوا ) المشتغلين(من اليد العاملة الكلية ℅ 29.5-
℅8.5من المشتغلين الذكور و℅3.4، ما يمثل )aides familiaux(مساعدين عائليين كانوامن المشتغلين℅4.2-

.من الإناث

: فيما يليلنشاطهيكلة الشغل حسب قطاع اوتتمثل 
؛℅55.2): التجارة والخدمات(القطاع الثالث -
؛℅19.4: البناء والأشغال العمومية-
؛℅13.7: الصناعة-
.℅11.7: الفلاحة-

في (3\2أنأظهر الاستقصاء ، secteurs juridiquesفيما يخص توزيع اليد العاملة المشتغلة على القطاعات القانونية 
℅54.2رجال و℅67.7(شخص 6.390.000القطاع الخاص أو المختلط، بتعداد من المشتغلين يعملون في ) المتوسط

).نساء

.℅10.00شخص، ومنه نسبة البطالة 1.076.000أما عدد البطالين فقد قدر بـ 

:هناك تباين مهم في نسب البطالة حسب السن والجنس ومستوى التعليم
النساء؛لدى ℅19.1والرجاللدى ℅8.1-
من الشبان النشطين؛5\1، أي حوالي )سنة24-16(الشباب لدى ℅21.5-
؛)سنة فما فوقadultes)25البالغين لدى ℅7.1-
؛)دبلوم(شهادة تكوينمن البطالين ليس لهم أي℅7.3-
، أي أن البطالة )النساءلدى ℅33.6الرجال، ولدى ℅11.1(من البطالين لهم دبلوم في التعليم العالي ℅21.4-

.تمس أكثر خريجي الجامعات
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سفر عنها الاستقصاء الذي قام به كذلك الديوان الوطني تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج لا تختلف كثيرا عن تلك التي أ
ليد شخص؛ ا10.544.000: اليد العاملة النشطة(2010، والمعلن عنها في بداية 2009في شهر أكتوبر للإحصائيات

). ℅10.2: شخص؛ نسبة البطالة1.072.000: شخص؛ عدد البطالين9.472.000: العاملة النشطة المشتغلة

ة المكتوبة وشبكة الصحاف(النتائج، بالنسبة لكلتا السنتين المذكورتين، جدلا كبيرا عبر وسائل الإعلام هذه أثار الإعلان عن لقد 
والملاحظين للوضع الاقتصادي والاجتماعي في ،)المعارضين(ين والسياسي،الكثير من الاقتصاديينهاانتقد؛ إذ)الإنترنت خاصة

إلى 2008في ℅11.3الذي انتقل من (عدل البطالة بمتلك المتعلقة البلاد بصفة عامة، وحتى بعض المواطنين العاديين، لاسيما 
حتها، وطعن بعضهم حتى في مصداقية الاستقصاء ذاته ، وشككوا في ص)على التوالي2010و2009في ℅10.0و10.2

بأن هذا الاستقصاء يستجيب للشروط العلمية فيما يخص جمع المعطيات من تصريح الديوان الوطني للإحصائياتعلى الرغم(
.(

ففيما يخص تقدير اليد العاملة النشطة مثلا، يعتبر حساب . النتائج بعض الإشكالات القانونية والتقنيةتلك فعلا، تطرح 
العمل لتشريع مطابق غير ) أي ضمن قوة العمل للسكان بصفة عامة(سنة فما فوق ضمنها 15الأشخاص البالغين من العمر 

، وغير موافق للمعيار197من جهة) سنة15وليس (سنة ) 16(ةعشر تي يحدد السن القانونية للعمل بسالنافذ في الجزائر والذ
كما يلاحظ أيضا . 198من جهة أخرى" السن التي تنتهي فيها الدراسة الإجبارية"المعمول به من طرف المكتب الدولي للعمل، وهو 

سن بداية الديوان الوطني للإحصائياتلماذا حدد : وهنا يطرح التساؤل. سنة، غير مذكورة59أن السن القصوى للعمل، وهي 
أو بإيعاز من السلطات المعنية؟ وما هو ) أي بمحض إرادته(سنة؟ وهل كان ذلك بمبادرة منه 16سنة بدلا من 15العمل بـ 

القصد من ذلك في كلتا الحالتين؟

وغير مميزين أيضا، بمفهوم(لا سنة يعدون أطفا16بأن الأشخاص تحت سن فقط ، يجب التذكير مطروحاهذا التساؤلمع بقاء 

__________

) 17الجريدة الرسمية رقم (، المعدل والمتمم، والمتعلق بعلاقات العمل 1990أبريل 21المؤرخ في 11-90من القانون رقم 15تنص المادة -197
إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود سنة) 16(لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ست عشرة "على أنه 

.
.ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي"
."خلاقياتهكما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأ"

.سنة قاصرا16وللتذكير، يعتبر الشخص البالغ من العمر 
من طرف الندوة العامة 26/06/1973حول السن الدنيا للعمل، المصادق عليها في 138من الاتفاقية رقم )2الفقرة (2تنص المادة -198

على أن السن الدنيا للعمل لا يجب أن تقل عن السن التي تنتهي فيها الدراسة الإجبارية، ) 19/06/1976المطبقة ابتداء من (للمنظمة الدولية للعمل 
.تسنة في  كل الحالا15ولا عن 
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كما يجب التذكير أنه وفقا للدراسة . بالنسبة للتشريع الوطنيلاسيما تشغيلهم غير قانوني، يكونومن ثم،)الجزائريالقانون المدني
من اليد العاملة النشطة ℅26يمثل الأطفال ،Fondation de la pensée arabe199" مؤسسة الفكر العربي"

).في تونس℅36في مصر، ℅45في المغرب، ℅59(في قطاع الفلاحة بالجزائر 

-للأسف -بصرف النظر عن المشاكل التي تطرحها ظاهرة تشغيل الأطفال، المنتشرة بكثرة 
ما في الكثير من هذه البلدان، مما يجعل السلطات اهرهانا اقتصاديا واجتماعيا اهرةهذه الظتبقىالأخلاقية والقانونية والاجتماعية، 

في القطاع الفلاحي (تتخذ، في أغلب الأحيان، موقفا سلبيا إزاءها، أو حتى تشجيعها بطرق غير مباشرة في بعض الحالات 
. ، أو إبداء نوع من السماح فيما يتعلق بتشغيل الأطفال في قطاعات أخرى، مثل التجارة والخدمات)خاصة

2، ما بين 2000عدد أرباب العمل المعنيين بالعمل المربح للأطفال، في بداية سنوات 200جيلالي ساريالصدد، يقدر في هذا 

، وفقا لتقديره، متراوحا )شغل دائم، مؤقت، موسمي، ظرفي(يكون عدد الأطفال المشغلين من طرف هؤلاء عليه،و . ملايين2.5و
.طفلملايين 4و2بين 

دة من طرف المعتمpériode de référenceويتعلق الإشكال الثاني الذي تطرحه تلك النتائج الإحصائية بالفترة المرجعية 
اشتغل ساعة على الأقل "لتحديد عدد الأشخاص المشتغلين، وهي أن يكون الشخص المعني قد الديوان الوطني للإحصائيات

وهو الأسبوع الذي (اص الذين اشتغلوا مدة قصيرة جدا أثناء الأسبوع المرجعي فلا شك أن كل الأشخ". خلال الأسبوع المرجعي
هذه الطريقة لا تتوافق مع المفهوم الحالي لمنصب . ) سبق الأسبوع الذي تم فيه الاستقصاء

) ط الحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانيةأي يستجيب لشرو (emploi décentالشغل الذي يجب أن يكون منصبا لائقا 
.حتى يمكن أخذه بعين الاعتبار في الإحصائيات الرسمية، حسب المكتب الدولي للعمل

201Cabinet" إكوتيكنكس"في هذا السياق، من المهم ذكر ما جاء في الوثيقة التي أعدها مكتب  Ecotechnics المتخصص
سنة 15، كان عدد الأشخاص في سن 2007الاستقصاء الذي أجراه هذا المكتب في سنة فعقب. في الاستشارات والدراسات

مارسوا ) ℅15(شخص 288.000شخص؛ ومن بين هذا العدد يوجد 1.912.000
شخص 1.374.000ك شخص الباقين، هنا1.624.000بين نشاطا لمدة ساعة على الأقل خلال الأسبوع المرجعي؛ ومن

13.8، أو ℅15.9، أو ℅19.2المعتمد، يكون معدل البطالة فحسب التعريف. "فقط كانوا يبحثون فعلا عن عمل

نفسفي للإحصائياتالوطني الديوان طرف من نه وللتذكير، كان معدل البطالة المعلن ع. يلاحظ إيكوتيكنكس،..."℅

__________

199- RAF et APS, Algérie-Focus, 16 juin 2011 (Fondation de la pensée arabe).
www.algerie-focus.com/category/actu-du-jour/page/37/
200- D.Sari, La crise algérienne économique et sociale – Diagnostic et perspective, Publisud, Paris, 2001, P.70.
201- Cité par ExcelAfrica (le site de l’étudiant et du professionnel africain), source : www.liberle.algeria.com

www.algerie-focus.com/category/actu-du-jour/page/37/
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.فقط℅11.8) 2007(السنة 

نتائج الاستقصاء الذي قام به لصالح مركز تشيركما يطرح نفس المكتب إشكالية أخرى متعلقة بعمل المرأة في الجزائر، حيث
Centre d’information et de documentation sur les droitsالإعلام والتوثيق في مجال حقوق الأطفال والنساء 

des enfants et des femmes يكونون ضد عمل المرأة في من الرجال البالغين ℅ 38من المراهقين و℅32إلى أن
وهذا ما . "مليون امرأة، كن فعلا ممنوعات عن العمل1.5، أي )سنة فما فوق18(من النساء البالغات ℅19وأن الجزائر؛

."إكوتيكنكس"، ينبه "يشوه بشدة قراءتنا لواقع البطالة 

ليد العاملة الاستحداث الصافي لمناصب العمل أن يعوض، وبوفرة، الزيادة الصافية في ااستطاع ، دائما" إكوتيكنكس"حسب لكن 
.النشطة، وهو ما تمثل في انخفاض نسبة البطالة

زاليتقدير معدل البطالة في الجزائر ولا كان،الواقعفي 
2006ريل Entreprendre" باشر". الشغل خاصة

وكان . )07/05/2007إلى 01، الأسبوع من الملحق الاقتصادي لصحيفة الوطنحسب ("الشغل والبطالة في الجزائر"حول 
نقطة في 15الذي لا حظ أن تخفيض معدل البطالة بـ )السابقرئيس الحكومة (أحمد بن بيتورمن بين المتدخلين في هذه الورشة

ظرف أربع سنوات يعني أن إنشاء مناصب الشغل في الجزائر تجاوز القاعدة التي تنص على أنه مقابل كل نقطة في نمو الناتج المحلي 
.202℅0.7الخام هناك في المتوسط زيادة في الشغل بمقدار 

ومع إقرارهم بواقعية تراجع البطالة في الجزائر، حاول الخبراء المشاركون في تلك الورشة إعطاء بعض التفسيرات للانخفاض غير العادي 
رم من طرف الديوان الوطني ، مثل التطبيق الصا2005إلى 2001خلال الفترة من ℅15إلى ℅28لمعدل البطالة من 

للمعايير الدولية، أيللإحصائيات
هذا البرتوكول الاستقصائي يخضع لمنطق الدول التي لها أنظمة خاصة بالتأمين على البطالة والتي "فكما أشار بن بيتور، . الأسر

".تسمح بملاحقة البطالين المزيفين

عن طريق احتساب  (، فقد تطرق إلى مسألة تضخيم اليد العاملة المشتغلة من جهة )الورشةنفس شاركين في أحد الم(بعزيزي .مأما 
من جهة قليص العمدي لليد العاملة النشطة، والت)كل شخص كان له نشاط مأجور لمدة ساعة على الأقل خلال الأسبوع المرجعي

ت، ماديا، البحث عن عمل خلال الشهر الذي يسبق الاستقصاء، والتصريح لاسيما إثبا(إذ ؛أخرى
ؤدي في كثير من الأحيان إلى تصنيف الشخص المستجوب في ي) سبق الاستقصاء أيضابالبحث عن عمل خلال الثلاثي الذي ي

بعزيزيويعطي ).شغلعن باحث أنه إثبات استطاعته أي في حالة عدم (، وليس بطالا "Inactifعاطل عن العمل "خانة 

__________
.140. ، صمرجع سابقبول كروجمان، .فقطويةئكل نقطة إضافية للنمو تقلل معدل البطالة بنصف نقطة مبول كروجمان،بالنسبة ل-202

www.liberle.algeria.com
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المرجعي والذي يتم عده  مثالا عن الشاب الذي يكون قد باع تبغا في إحدى الأمسيات مرة واحدة في الثلاثي الواقع في الأسبوع
)". أي اليد العاملة المشتغلة(يتم فعل كل شيء لتضخيم البسط "بمعنى آخر، كما أشار بن بيتور، تعقيبا على ذلك، . كمشتغل

وهذا ما أكده .أرقام البطالة في الجزائر من المعالجة السياسية لهاتعاني ،)مداخلته في نفس الورشةخلال (إغيلحيريزسعيدحسبو 
حيث ،)الذي شغل منصب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية السابق اليامين زروالأحد الموجهين للورشة و (

.يتفاوضون عبر الهاتف على الرقم الجيد للبطالة) حكوميين(بأنه كان يعرف مسؤولين صرح

طالة، الأجراء الفقراء، البطالونالب(المنشورة حول هذه المسائللا توهمنا الإحصائيات الرسمية أيجب "
وعلى الرغم من صرامة . : )بدون اي مورد

203".لمعالجة هذه المشكلةعتمدة من طرف السلطات العمومية 

في أوساط ℅20لا تزال تتجاوز ) الرسمية(أن هذه النسبة بالتذكير دائما يجب عند الحديث عن نسبة البطالة في الجزائر، لكن 
. السلطات المعنيةهامعضلة تواجهكبروهذه أ. )نظام التكوين من أهالتي يعد الخلل في (الشباب

تطرح أيضا تساؤلات، مثل نسبة التشغيل في قطاع الصناعة المقدرة بـ لاستقصاء الديوان الوطني للإحصائياتبعض النتائج الأخرى
70، وتمثل أكثر من )℅11.7(إذ تفوق تلك المسجلة في قطاع الفلاحة ؛"محترمة"وهي نسبة . 2010في سنة ℅13.7

كون نسبة التشغيل فيه أعلى بكثير؛ والذي كان ينتظر أن ت) ℅19.4(من نسبة التشغيل في قطاع البناء والأشغال العمومية ℅
، وكونه )البنى التحتية(أن السلطات تراهن عليه دائما لامتصاص أكبر عدد ممكن من البطالين، لاسيما في المشاريع الكبرى بما

فالملاحظ أن قطاع ). على حساب إنتاجية العمل(صاد الوطني بأنه يعتمد كثيرا على اليد العاملة الكثيفة المعني الأول عند تمييز الاقت
تدني نمو من ثم، و ...المتكافئةومنافسة المنتجات الأجنبية غير ية،الإنتاجقدراتهاستعمالمشاكل كبيرة فيمنالصناعة الذي يعاني

بينما تبقى نسبة التشغيل متواضعة في قطاع البناء من اليد العاملة النشطة من جهة؛℅13.7يكون قد استوعب ،قيمته المضافة
في هذا القطاع، بعد المشغلين من العمال الأجانب كبير هناك عدد  (والأشغال العمومية مقارنة بإمكاناته الكبيرة من جهة أخرى 

).د التفسيرات الأولية لهذه المفارقةربما يكون ذلك أح. عزوف الكثير من الشباب البطالين عن العمل فيه

المستوعب الأول لليد زال يعديولاكانبما أن القطاع العمومي؛ أيضااشالمشتغلين يعملون بالقطاع الخاص أو المختلط محل نق
الصناعي الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع مستخدمي الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابعكل[العاملة 

الشبكة (والتجاري، والمؤسسات العمومية الاقتصادية، إضافة إلى المستخدمين المستفيدين من مختلف تراتيب التشغيل المؤقت 
].والمؤسساتالإداراتهذه والملحقين بموظفي وعمال ...) ية، تشغيل الشباب، عقود ما قبل التشغيل، الإدماج المهنيالاجتماع

__________

203- A. Bouzidi, op. cit, p. 219.
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)الجزائرحول الوضع الاقتصادي والمالي في، 2006لشهر مارس 06/101رقم في تقريره (فإنه يشيرأما صندوق النقد الدولي
. le plus gros employeurإلى أن القطاع العمومي في الجزائر يعد أكبر مشغل 

الوطني الذي قام به الديوان recensement économiquepremierالاقتصادي الأول  الإحصاء هنا أن لذكرالجدير با
لى يشير إلى أن القطاع الخاص يهمن ع2012ونشر النتائج النهائية لمرحلته الأولى في شهر جويلية 2011في سنة للإحصائيات

entitésكيانا من مجموع الكيانات الاقتصادية 915316، أي %98النسيج الاقتصادي بنسبة   économiques ،المحصاة
، أي أن الأشخاص )شخصا888794(عن أشخاص طبيعية عبارة الكيانات من هذه % 95كيانا؛ وأن 934250وهو 

ويعني ذلك أن الاقتصاد الجزائري يعتمد أساسا على الكيانات المصغرة  ). 45456(% 5المعنوية لا تمثل سوى 
micros entités . 97.8أنأما توزيع الكيانات الاقتصادية حسب شرائح تعداد المستخدمين فإنه يكشف عن %

مؤسسة فقط تشغل 932؛ وأن هناك )أجراء(مشغلين 9-0من مجموع المؤسسات تتركز في شريحة التعداد ) 914106(
.ويعني ذلك أن مساهمة القطاع الخاص في خلق مناصب الشغل محدودة جدا. شخصا أو أكثر250

الاستقصاء حسب نفس ،)℅32.9(2010غلة في وفيما يخص العمل غير الدائم والذي يمثل حوالي ثلث اليد العاملة المشت
الملحق الاقتصادي لصحيفة الوطن، الأسبوع من في (صائب ميزاتالباحث البعض، على غرار يرى ، للديوان الوطني للإحصائيات

، أنه لا غرابة في ذلك، حيث أن العمل غير الدائم يمكن أن يكون مؤشرا على مرونة سوق العمل في )09/10/2011إلى 03
وهو رأي . المؤقتقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي تتركز فيه استثمارات عمومية هامة، لا يسير إلا بالعملكون الجزائر،  

لا يمكن أن ) الأشغال العمومية والبناء خاصة(ساسا على الورشات الكبرى أن سياسة الإنعاش المعتمدة أا أنبمصائب إلى حد ما؛
وأن مفهوم العمل الدائم لم يعد له نفس المعنى كما في الماضي، في ظل التغيرات تخلق سوى مناصب شغل مؤقتة من جهة،

لكن . هو القاعدة من جهة أخرى
كانوا 2010سنة خلال فإذا اعتبرنا أن كل العاملين في هذا القطاع . المشكل هو أن مساهمة هذا القطاع تبقى محدودة كما أسلفنا

ى من المحتمل أن يكون لقطاع البناء والأشغال العمومية اليوم تأثير أقل علو . عامل فقط630000عددهم حوالي يكون مؤقتين، 
تاريخيا باعتماده القوي على اليد العاملة الكثيفة، يلاحظ الآن زيادة مستمرة في الكثافة معروفا فبعد أن كان . التشغيل من ذي قبل

في حد ذاته إشكالا للسلطات العمومية ذلك يطرح و). اعتماده المتزايد على الوسائل التكنولوجية الحديثة(الرأسمالية لهذا القطاع 
.لامتصاص أكبر عدد ممكن من البطالينالقطاع اذهالتي تراهن كثيرا على 

بهيمنة مناصب الشغل المؤقتة والهشةبطالة مقنعة -2/2

القطاع الصناعي (أساساة المنتجةمهمة المؤسسيجب التذكير أن خلق مناصب الشغل المناسبة والكافية في اقتصاد السوق هو
مناصب شغل مؤقتة للتخفيف من حداث إعن طريق ،وأن تدخل الدولة في مجال التشغيل لا يمكن أن يكون إلا ظرفيا؛)خاصة

وهنا يصبح الإشكال المطروح بالنسبة للدولة، في إطار سياستها للتشغيل، هو كيف يمكن جعل المؤسسة الاقتصادية . حدة البطالة
لكن . "صحة جيدة"يجب أن تكون المؤسسة في لكيفادرة على توفير مناصب الشغل تلك؟ ق) لاسيما الخاصة(
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تطورها وازدهارها، بل حتى لملائمة غير ليست فقط ةصعببيئة رهينة تزاللا ما يلاحظ في الواقع هو أن المؤسسة في الجزائر 
بسبب الانفتاح الشديد ،في الجزائرناشئة التي تواجهها أي مؤسسة وغير المتكافئة فالمنافسة الشرسة . في كثير من الأحيانوجودهال

على ما تبقى من صناعة وإنتاج تدريجياالقضاءا،شيءوغير المتبصر للاقتصاد الوطني الذي يشجع كثيرا على استيراد كل 
.، إذا لم يتم تدارك هذا الوضع بسرعة وحزمينمحلي

الأعباء الجبائية بعضمثل الإعفاء أو التخفيف من(صحيح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تحفيزية لصالح الاستثمار المنتج 
الملاحظ هو أن الكثير من مشاريع لكن )....روض الممنوحة للمستثمرين الخواصتدعيم أسعار الفائدة على القو ،شبه الجبائيةو 

إشكالية الاختلال في سوق العمل ، وهو ما يبقيلذلكالمعيق لا ترى النور بسبب مناخ الأعمال )المنتج خاصة(الاستثمار
عبد الباحثفي هذا الصدد، يرى. مطروحة بحدة)مقارنة بالعرضعلى العمل من طرف المؤسساتص الفادح في الطلبالنق(

أن قدرة القطاع ،تحليله لأزمة الشغل في البلدان المغاربيةفي ، )05/03/2012في يومية الوطن الصادرة بتاريخ (القادر جلفات
من مؤسسات مشكل من هذا القطاع ℅90أن حوالي ا بمعلى إنشاء الشغل ضعيفة؛) لمتميز بحجمه المحدود في الجزائرا(الخاص

ويظل المشكل مطروحا، حسب . حيث يهيمن عليها الطابع العائلي،TPE (très petites entreprises)صغيرة جدا 
.، مادام النظام الإنتاجي خارج المحروقات، في شكله الحالي، عاجزا عن دعم نمو قويجلفات

ستراتيجية واضحة النهوض بالقطاع الصناعي في إطار اأي في غياب البديل الحقيقي والمتمثل في (وفي انتظار حل هذه الإشكالية 
المنشئةة المنتجة للثروة سنويا، ومن ثمألاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطإنشاء كون هذا القطاع محورها الرئيسي للوصول إلى ي

ا، فإن المشكل المطروح حاليا فيما يتعلق بالتشغيل في الجزائر ليس في كون العمل دائم)مناصب الشغل المناسبةمنلآلافالمئات
وهذا ما يلاحظ في مختلف بلدان العالم، مصنعة  . أن العمل غير الدائم أصبح هو القاعدة في ظل اقتصاد السوقا بم(أو غير دائم 

وهو المنحى الذي تتجه إليه أيضا سوق العمل في الجزائر بصفة عامة، حيث يلاحظ أنه حتى في قطاع الوظيفة . كانت أم نامية
، وإنما في نوعية مناصب الشغل المستحدثة، من طرف الدولة خاصة، والتي )من المستخدمين المؤقتينكبير العمومية هناك عدد  

من المعتمدة، والمتمثلة في مناصب الشغل الهش المستحدثة في إطار مختلف التراتيب لسوق العملأصبحت عبارة عن منشط مؤقت 
.،قبل الحكومة منذ عدة سنوات والرامية إلى التقليل من حدة البطالة

تعد )شرةمن طرف الدولة، بصفة مباشرة أو غير مبا(المستحدثةمن مناصب الشغل ℅80أن204يرى 
في هذا الصدد، ،يطرحو . مناصب هشة؛ وأن تسيير البطالة الذي يكلف الدولة غاليا لا يحل مشكل الهشاشة وفقر العمال

؟)بصفة عامةوأوروبا(كيف تتم مقاربة مسألة الشغل والبطالة في فرنسا : السؤال

ومن المعلوم، حسب بوزيدي،. تتمثل أهمية هذا السؤال في كون سياسة الجزائر الاجتماعية مستوحاة بشدة من النموذج الفرنسي
التي يجب أن توفر للعامل وعائلته دخلا مؤجلاEtat-providenceأن النموذج الاجتماعي الفرنسي يستند إلى الدولة الراعية 

__________

204- A. Bouzidi, op.cit., p.223.
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، والمنح العائلية، والحق في التقاعد، وكذا )أي الضمان الاجتماعي(ة، وذلك بفضل الحماية الاجتماعيةلحمايته ضد تقلبات الحيا
تعرف فرنسا ؛ إذعلى أن النموذج الاجتماعي الفرنسي هو اليوم في أزمةاكبير اهناك إجماعوالحال أن. منحة البطالة عند الاقتضاء

chômageمنذ عدة سنوات ما يسميه الاقتصاديون بالبطالة المكثفة  de masse) ونظام تربوي غير عادل، )℅10و9بين ،
هش، سياسة اقتصادية غير نمو : الأزمة متعددةتلك وأسباب ...وعجز في الضمان الاجتماعي، وإخفاق في إدماج المهاجرين،

يتمثل ،، وفقا لبوزيديلكن العامل المركزي المفسر. غياب سياسة للبحث والإبداع الذي أثر بشدة على تنافسية الاقتصادمناسبة، 
ة بالتحويلات الاجتماعية فالسوق الداخلية المدعوم). التي هي أشد وقعا على الجزائر(بدون منازع في العولمة الليبرالية للاقتصاد 

التي تتطلب قتصاد يتمثل حاليا في الصادراتوالمحرك الثاني للا. للدولة الراعية أصبحت غير كافية لضمان نمو اقتصادي قوي ودائم
ه، وعلي. والتنافسية تتطلب بدورها تخفيف الأعباء، لاسيما الاجتاعية، التي تثقل كاهل المؤسسات. من المؤسسات تنافسية شديدة

variableأصبحت كلفة العمل في البلدان الرأسمالية هي متغير التعديل  d’ajustement خاصة وأن البلدان الأسيوية الصاعدة ،
لقد أصبح أرباب العمل متبرمين أكثر فأكثر من دفع الاشتراكات التي تغذي . تؤسس تنافسيتها على تكاليف عمل ضعيفة جدا

.205بتخفيض كلفة العملبونويطالصندوق الحماية الاجتماعية، 

الأعباء الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة والتي تستحق طرحها للنقاش، يرى بوزيدي أن المشاكل إضافة إلى ثقل لكن عندنا، 
وغير archaïqueالتي تواجهها المؤسسة وتعيق نموها تتعلق أيضا بمجالات أخرى، مثل ثقل الإدارة الاقتصادية، والطريقة البالية 

التي وهي العوامل التي تفسر النمو الهش وتأثيره الضعيف جدا على امتصاص البطالة. الفعالة التي يسير عليها الاقتصاد الوطني
.206تسيرّ بميزانية الدولة 

ن التدابير المتخذة من طرفأ)15/03/2012بتاريخ في يومية الوطن الصادرة (ناصر عباسيالباحث رىيهذا السياق،في
كانت وإذا  ".رو الجذمن البطالةمشكل ولا يهدف أي واحد منها لمعالجة ابع مخفف وهش،لها ط"الدولة في مجال الشغل 

في الإطار وإنما يدخل،
الاقتصاديين، مثل قويدر والباحثين لاسيما نموذج النمو الاقتصادي المتبع في الجزائر، حسب بعض المحللين الاقتصادي الإجمالي، 

بمنطق الإنعاش الاقتصادي بواسطة الإنفاق "، الذي يرى أنه )15/03/2012في يومية الوطن الصادرة بتاريخ (بوطالب
اسة خاصة باستحداث مناصب شغل مؤقتة ممولة من ميزانية سوف تبقى سييمكن لسياسة التشغيل أن تتغير؛ و العمومي، لا

ومن جهة أخرى، يلفت بوطالب النظر إلى أن تراتيب الإدماج المهني تشهد على أن الأمر يتعلق بسياسة تشغيل سلبية، ". الدولة
طرف الحكومة في مجال تشغيل معتبرا أن التدابير المتخذة منا في وضعية انتظار دائمة،يب بقو أن المستفيدين من هذه التراتحيث 

ذلكيعنيلا بوطالب، لكن، يؤكد. الشباب هي من قبيل المعالجة الاجتماعية للبطالة أكثر منها سياسة تشغيل حقيقية

__________

205- Op.cit., pp. 223-224.
206- Op.cit., pp. 228-229.
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ضروريا، ولو أنه يؤخذ على هذه الأخيرة نقص في العقلانية فيما يخص توجيه سياستها -بالعكس -الدولة الذي يبقى تدخل 
ويرى بوطالب أنه من فائدة الدولة أن تدرج . efficienceتهااعها للتقييم فيما يتعلق بكفايلم يتم أبدا إخضآلياتعبرالتدخلية

، ذات أهداف )الجامعات ومراكز التكوين المهنيمعلاسيما(approches concertéesتشاورية مسعاها في إطار مقاربات 
، وبشفافية )متابعة منتظمة في إطار حاكمية مؤسسة على المساءلة(ومقيمة ،)ع نشاط بقطاع نشاط، ولاية بولايةقطا (دقيقة 

.)ارير التقييم وليس تقارير النشاطنشر تق(transparence institutionnaliséeمؤسسة 

، حسب 2009منصب شغل مستحدثة في السداسي الأول من سنة 758.291وكمثال على ما سبق، يلاحظ أنه من جملة 
، هنالك )29جدول رقم (207

مناصب الشغل (، كانت عبارة عن مناصب شغل مؤقتة وهشة ℅69منصبا منها، أي أكثر من 524.219على الأقل 
الشغل المستحدثة في المستحدثة في إطار الترتيب الخاص بالمساعدة على الإدماج المهني، أو عقود ما قبل التشغيل سابقا؛ ومناصب

ت المنفعة العامة، أو الأشغال ذات المنفعة العامة وذات الكثافة العالية لليد العاملة، أو إطار تراتيب التعويض عن النشاطات ذا
والمشار إليها في نفس المستحدثةالأخرى كما يمكن أن تتضمن مناصب الشغل). مناصب الشغل المأجورة ذات المبادرة المحلية

.أو بقطاع الوظيفة العمومية، عددا من مناصب الشغل المؤقتةالجدول، لاسيما تلك الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية 

__________

. 2.، ص2009،  أوت 2009تقرير متعلق بحصيلة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية للسداسي الأول من سنة مصالح الوزير الأول، -072
ministre.gov.dz-http://www.premier

http://www.premier
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2009حصيلة مناصب الشغل المستحدثة في السداسي الأول من سنة : 29جدول رقم 

النسبة المئوية من 
]℅[

عدد المناصب التعييـــــن

الشغل التي استحدثتها الإدارات العموميةمناصب - أ
6.45 48.917 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي -المؤسسات العمومية الاقتصادية(المؤسسات العمومية - 1

)المؤسسات الأخرى-والتجاري
3.38 25.662 مناصب الشغل المستحدثة في الوظيف العمومي- 2
4.31 32.736 الفلاحيمناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات المنجزة في القطاع - 3
3.40 25.829 خارج الوكالة الوطنية لدعم (مناصب الشغل المستحدثة في إطار الاستثمارات التي تمولها البنوك - 4

)تشغيل الشباب وخارج الفلاحة
17.50 132.713 -CID-CIP)مناصب الشغل المستحدثة في إطار الترتيب الخاص بالمساعدة على الإدماج المهني - 5

CFI)
)91.833(الاقتصادي القطاع -
)40.880(ة ر قطاع الإدا-

1.85 14.075 "العقد ما قبل التشغيل"مناصب الشغل المستحدثة في إطار الترتيب الخاص بـ- 6
11.04 83.778 -الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(مناصب الشغل المستحدثة في إطار القروض المصغرة - 7

)الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة-البطالةالصندوق الوطني للتأمين على 
2.26 17.150 مناصب الشغل المستحدثة في إطار المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية- 8

الصناعة التقليدية والفنية-
الصناعة التقليدية وإنتاج الخدمات-

الصناعة التقليدية وإنتاج السلع
50.22 380.860 رعي أالمجموع الف

معادل مناصب الشغل الدائمة المستحدثة في إطار الورشات ذات الكثافة العالية لليد العاملة -ب
*

49.77 377.431 والأشغال AIGـ مناصب الشغل المستحدثة في إطار ترتيب التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة 
TUPHIMOذات المنفعة العامة وذات الكثافة العالية لليد العاملة  

ESILمناصب الشغل المأجورة ذات المبادرة المحلية -

377.431 المجموع الفرعي ب
758.291 المجموع العام

. 2009أوت -2009للسداسي الأول من سنة اعية تقرير مصالح الوزير الأول عن  حصيلة الإنجازات الاقتصادية والاجتم: المصدر
http://www.premier-ministre.gov.dz

تلك لاسيما على الرغم من اعتبار مناصب الشغل تلك دائمة من طرف مصالح الوزير الأول، يتعلق الأمر في الواقع بمناصب شغل مؤقتة في أغلب الأحيان، * 
وهذا ما ذهبت إليه الوثيقة المتضمنة برنامج العمل الوطني في . ذات المبادرة المحليةةالخاصة بالأشغال ذات الكثافة العالية لليد العاملة، وكذا مناصب الشغل المأجور 

ل ذات المنفعة العمومية التي تستخدم يد عاملة كثيفة الأعما"، حيث جاء فيها أن برامج  الإدماج الاجتماعي تشمل )2007-الوزير الأول ـمصالح (مجال الحكامة 

http://www.premier-ministre.gov.dz
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)TUP-HIMO (للجماعات الرامية إلى خلق أعداد كبيرة من مناصب الشغل المؤقتة في المناطق الفقيرة من خلال ورشات الصيانة والحفاظ على البنى التحتية التابعة
". مستفيد سنويا250.000المحلية وتطوير العمل اليومي المحلي، وتشمل هذه البرامج 

".بمثابة وظائف مؤقتةTUPHIMOمناصب الشغل المنشأة في إطار الأشغال ذات المنفعة العامة للاستعمال المكثف لليد العاملة "، دناهإليه أ

sous-emploiولا شك في وجود نسبة هامة من مناصب الشغل تلك التي يمكن إدراجها ضمن ما يسمى بالاستخدام المحدود 

مع منصب الشغل الذي ما أو إنتاجية عمله غير متناسبةأي عندما تكون مدة تشغيل شخص (المكتب الدولي للعمل بمفهوم
).يكون هذا الشخص قادرا على شغله ومستعدا لقبوله

والمتمثلة في لهاإضافة إلى المعالجة الاجتماعية البحتة(معالجة اقتصادية لمشكل البطالة دادهتجدر الإشارة إلى أن ما يمكن اع
فعلى سبيل المثال، هناك عدد كبير من . د الآنلم تعط نتائج مشجعة لح)تخصيص منح لبعض الفئات المحرومة العاطلة عن العمل

-dispositif du microفي إطار ترتيب القروض المصغرة  ) من الناحية القانونية خاصة(المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها 

créditو .

,CNAC(المكلفة بتطبيق الترتيبات الخاصة بإنشاء المؤسسات المصغرة يئاتالهمن جانب آخر، لم يكن باستطاعة مسؤولي 

ANSEJ,… ( تقديم حصائل محينة عن تراتيب القروض المصغرة، وذلك أثناء المائدة المستديرة المخصصة لهذه القروض والمنظمة في
Forum d’Elmoudjahid فممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب . 18/10/2009ليوم

ANSEJ والتي تبين أن نسبة زوال المؤسسات 2005، مثلا، اكتفى بالحديث عن الحصيلة المقدمة من طرف هيئته في سنة
وهي حصيلة تجاوزها الزمن، ولا يمكن أن تعكس الواقع حتى في حينها، (℅25و20كانت بين ANSEJالمستحدثة في إطار 

صاحبة للمقاولين الشباب من طرف نقص المولعل).، حسب  ملاحظات بعض المشاركين في تلك الندوة2005أي في سنة 
المؤسسات المصغرة العديد من لعدم قابلية من بين الأسباب الرئيسية انيكون،جدي لنشاطهاتقييم وغياب ، يئاتتلك اله
.للحياةة ثالمستحد

في الجزائر، العمومية يتمثل في النظرة الأحادية للأمور من طرف السلطات أساسي ، آثارا حتمية لسبب رأينا، في تعد هذه النقائص
واتخاذ ،ووضع التراتيبلبرامج، وتسطير االسياسات، ورسم القوانين والتنظيمات،بصياغةالإنفرادإلى الشديد هاأي نزوع
حسب مجال (مؤسسات الدولة المعنية ، بل حتى قطالقيام بكل شيء دون إشراك ليس الخبراء والباحثين فوباختصار، ...التدابير،

للفئات وأفي كثير من الأحيان، ودون تشاور مع الهيئات والمنظمات الممثلة للمجتمع ككل ) نشاط وتخصص كل واحدة منها
غالب ذلك في اليبقى وحتى إذا تم طلب رأي هذا الخبير أو ذاك الباحث، أو فتح نقاش حول مسألة ما، . بقرارات الحكومةالمعنية 

المتعلق بتطبيق سياسة أو (في الجزائر هو أن يتم أولا اتخاذ القرار غالبا بهالتقليد الراسخ والمعمولف.من قبيل الإجراءات الشكلية
تلك في الدولة، ثم تقوم المصالح المعنية لهذه الأخيرة بالعمل على تزكيته عن طريقماسلطة عليامن طرف )، مثلاماتنفيذ برنامج 

وإعداد الكيفيات العملية لتنفيذه؛ وليس ،في أحسن الأحوال، قبل أن تتم صياغة الأحكام التشريعية أو التنظيميةالإجراءات
لاسيما ، قرار في الواقعذلك المحل ، مثلا،ترتيبأو السياسةللالتطبيقالعكس، أي القيام بكل ما يسمح بالتأكد أولا من قابلية 
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تبني عبر عليها بتلك التي يمكن الحصول من ذلك المتوقعة ثارالآأو نتائجللإجراء تقييم قبلي 
.على ميزانية الدولةلكل البدائل مع الأخذ في الحسبان التأثير المالي، ترتيب آخر بديلوضع سياسة أخرى أو 

ببعض ما ورد في ولكي نبقى في إطار المثال السابق حول دعم تشغيل الشباب، من المهم التذكير هنا 
208Conseil Economique et Socialالاقتصادي والاجتماعي - CNESالرسمي هرأيوالمتضمن ، 1999ريل في شهر أف

Avis officiel والذي عملت ،)17/03/1998بطلب من رئاسة الجمهورية بتاريخ (المخطط الوطني لمكافحة البطالة حول
تحسين جهاز "تحت عنوان من ذلك التقرير14ففي الصفحة . هحوالي سنة كاملة لإعدادلجنة الخبراء المشكلة خصيصا لذلك

وجانب من ) dispositifأو الترتيب ("تشغيل الشباب
، علاوة على عقود التشغيل "ستعمال المكثف لليد العاملةالأشغال ذات المنفعة العامة للا"جوانب الشبكة الاجتماعية المتمثل في 

فئة الشباب، لاسيما منهم الحائزين " تحديد"الأولية وصيغ أخرى للتحفيز على توظيف الشباب، وإظهار إرادة في ضبط المشاريع و
.على شهادة في التكوين المهني، من أجل دعم المؤسسة المصغرة

النتائج الرديئة للإجراءات والأجهزة التي طبقتها السلطات ("والاجتماعي، في مقدمة تقريره يشير وقبل ذلك، 
"، إلى أنه ")العمومية للقضاء على الآفة

". تتطلب رؤية موحدة وشاملة وتحريك السياسات على المدى الطويلضرورية، لكن يجب أن تندرج ضمن إستراتيجية الإنعاش التي 
.ويؤكد

ها من إشكالية المقاربة المذهبية للبطالة وما يترتب عن توضيح) 46الصفحة (
الإبقاء على نفس التقنيات الأولية والجزئية لتعريف البطالة يعرض التدابير "تغيرات هامة فيما يتعلق بتقويم أهميتها، حيث يرى أن 

وإفراز فوارق اجتماعية في (...) والتراتيب المقترحة لخطر عدم التكيف الاقتصادي بسبب سوء تقويم الفئة المعنية من السكان 
".لتمييز بين مختلف الأوضاع المعيشةالتكفل بسبب ا

، وأن الإلمام بطبيعتها وحجمها )وضعيات وأنواع مختلفة من البطالة(وبعد التأكيد على أن ظاهرة البطالة ذات طبيعة غير متجانسة 
تفرضه التحدي الذي(وتركيبتها، وكذا تنوع الحالات الشخصية، ضروري لتحديد سياسات اقتصادية كلية ترمي إلى تقليصها 

الاستمرار في الوقت الراهن في التعامل مع "إلى أن ) نفس الصفحة()البطالة في كل مجتمع
تضامنهما مع أقلية 

".) من المنحةالمستفيدين (

وبسبب اختلاف الوضعية، حسبه، التي يواجهها الاقتصاد الوطني عن تلك التي تعيشها البلدان المصنعة وتجاوزها في التعقيد حتى،

__________

.1999أفريل 25بتاريخ 30، الجريدة الرسمية رقم البطالةرأي رسمي متعلق بالمخطط الوطني لمكافحة -208
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الرسمي أو غير المقصود الاقتصاد الرسمي والاقتصاد(والازدواجية في الهياكل الاقتصادية التي يتعايش فيها قطاعان كبيران مترابطان 
تميز البلدان النامية بصفة لة المقنعة التيإلى مشكل البطا) نفس الصفحة()الموازي
إلا أنه يعطيها مفهوما ضيقا، ويحصرها في النشاطات غير المأجورة التي يتعاطاها بعض سكان الريف والمدن، وفي النشاطات .عامة

30و25تتراوح بين ) من اليد العاملة النشطة(التي تعيش عليها نسبة معتبرة ) أعمال سرية، حسب تعبيره(غير الرسمية أو الخفية 

℅.

حول السياسة التي بالشغل نقاشا غير الرسمي قتصادي والاجتماعي هذه بشأن علاقة قطاع الاقتصاد تثير ملاحظات 
من ثمتفاقم البطالة، و ضمن الوسائل التي تساهم في الحد منعده هل يمكن ، أي تتبعها الحكومة تجاه هذا القطاعينبغي أن
من المهم الإشارة، في هذا ؟ أم أن توسع انتشاره يعد نتيجة لفشل السياسة الاقتصادية المتبعة وآثارها المخيبة على الشغل،تشجيعه

علاقة بين حجم فبعد الإشارة إلى وجود . حول هذه الإشكالية209
ا قل حجم أنه كلما ارتفعت درجة النمو كلم، حيث)سط دخل الفرد من السكانمقاسا بمتو (القطاع غير المنظم ومستوى النمو

ترتب على الاهتمام الكبير الذي أولته منظمة العمل الدولية لذلك القطاع في "نه النظر إلى أسمير رضوانالقطاع غير المنظم، يلفت
استيعاب نسبة كبيرة من الزيادة في سوق العمل، وبالتالي تم السبعينيات أن نشأ تصور بأن تشجيع ذلك القطاع سوف يؤدي إلى

ولكن التجربة أثبتت حتى . تصميم العديد من البرامج لرفع الكفاءة في هذا القطاع وإمداده بالتمويل وكذلك التكنولوجيا الوسيطة
لة التشغيل لن يأتي عن طريق القطاع وأن حل مشك(...) لم تؤت بالنتائج المطلوبة تلك السياسات على صعوبة تطبيقها،الآن أن 

".غير المنظم، وإنما بإيجاد فرص التشغيل المنتجة في القطاعات الأساسية

تبقى غير كافية بالنظر إلى (...) أدوات الإحصاء الراهنة "إلى أن ) نفس الصفحة(
البديهي ومن(...) وتقليص مدة العمل والعمل غير الرسمي، وحالات عديمي الشغل المفاهيم المستعملة وحالات البطالة الوسطية،

".أن التعريف الذي يحصر البطالين في فئة طالبي العمل الذين يبدون استعدادا للقيام به يقلص من حجم البطالة

حسابية بين تعداد السكان العاملين البطالة ليست ناتجة عن عملية"أن ) نفس الصفحة(
تمنح مثل هذه المقاربة لسياسات . 

".التشغيل بعدا أقرب من هدف تحقيق استعمال أمثل للموارد البشرية

يجب قياس البطالة باستعمال أدوات مكيفة للأهداف المسطرة "إلى أنه ) نفس الصفحة(
وإذا استهدف الاستعمال الأمثل للموارد من اليد العاملة، فإنه يجب تكييف أدوات. لسياسة مكافحة البطالة التي سيتم اعتمادها

____________

العدد لبنان، -ز دراسات الوحدة العربية، بيروت مرك-، مجلة المستقبل العربي ستقبلالواقع وآفاق الم: القوى العاملة العربيةسمير رضوان، . د-209
.65-41. ص.، ص1988، مارس 109
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إذ أن الفروق الناجمة عن مناهج الحساب هي التي تتسبب في ظهور الخلافات حول فعالية تدابير مكافحة . القياس في هذا الشأن
".البطالة

، وبعد مرور حوالي )خاصة فيما يتعلق بالجوانب المشار إليها أعلاه(لمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جوهره الرأي لهذايبقى
لطات المعنية للمعاينات هو تجاهل السوذلك لسبب بسيط، . ية ملحوظة جداعشرة سنة عن إصداره، متسما بحالأربع 

، وعدم أخذها بالاقتراحات جهةمن لتدابير السابق تطبيقهاوالملاحظات الواردة فيه حول النقائص والمآخذ المسجلة على ا
التالية وتطبيقها)الترتيبات(لتدارك هذه النقائص والمآخذ عند اتخاذ مختلف التدابير)من طرف (والتوصيات المقدمة لها

.من جهة أخرى

ذي قام به فحسب الاستقصاء ال. الطابع الهش للشغل أيضا في غياب التغطية الاجتماعية لنسبة هامة من العماليتبدىكما
℅50.4، تبين أن 2009في سنة الديوان الوطني للإحصائيات

، هناك )2009(غاية الثلاثي الرابع من السنة الماضية مشغل، مسجلين إلى9472000من بين . "للتأمينات الاجتماعية
أما. الديواننفس ، كما ورد في تقرير "شخص لا ينتسبون إلى نظام التأمين الاجتماعي، أي مشغل واحد من اثنين4778000

تقرير مفتشية العمل بناء على (℅29بـ 2006وزير العمل والحماية الاجتماعية
.marché au noirتفاقما لظاهرة العمل الخفي في الجزائر ذلكو يعني). لنفس السنة

في المناطق ℅46، مقابل ℅60أن هذه الظاهرة تمس خاصة العالم الريفي بنسبة إلى شير تقرير الديوان الوطني للإحصائياتوي
℅80في قطاع الفلاحة، وحوالي ℅89.الحضرية

أن هؤلاء العمال لا يمكنهم الاستفادة من أي مزية من المزايا المخصصة ذلك ومعنى . في قطاع البناء والأشغال العمومية) 79.80(
...). اعد، التعويضات عن حوادث العمل، التعويضات عن مصاريف العلاج،معاشات التق(للعمال المؤمنين 

وضعية العمال المؤقتين في الجزائر هشة نسبيا، في ظل غياب نظام عام لمنحة البطالة يوفر تبقى وحتى في حالة تأمينهم اجتماعيا، 
نظام التأمين على البطالة المعمول به إذ أنلهم حماية كافية خلال كل فترة بين منصبي 

26المؤرخ في 11-94فالمرسوم التشريعي رقم . أي حماية للعمال المؤقتين، أي العاملين بعقود محددة المدةلا يوفرحاليا في الجزائر

الجريدة الرسمية (ب اقتصادية والمحدث للتأمين على البطالة لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسبا1994ماي 
وحتى بالنسبة للعمال المعنيين بالتأمين على البطالة . الأجراء ذوي عقد عمل محدود المدة) 5المادة (يستثني صراحة ) 34رقم 

إما في إطار التقليص من عدد ،الأجراء المنتمون للقطاع الاقتصادي الذين يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية(
للكثير )7و6المادتان (الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لا تسمح ، )2ا

منهم بالاستفادة من أداءات هذا التأمين، لاسيما شرطي التثبيت في الهيئة المستخدمة قبل التسريح لسبب اقتصادي، والانخراط في 
لية قدرها ثلاث سنوات على الأقل؛ أي أنه لا يكفي أن يكون المعني بالأمر حاصلا على عقد عمل الضمان الاجتماعي لمدة إجما
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وهذا . تماعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل من جهة أخرىكل مؤسسة مستخدمة من جهة، وأن يكون منخرطا في الضمان الاج
200.000في حدود 2011جدا؛ما جعل العدد الإجمالي للمستفيدين من هذا النظام، منذ إنشائه، ضئيلا 

مستفيد 11.100، أي بمتوسط )/www.cnac.dzحسب الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتأمين على البطالة (مستفيد 
هم من العمال المسرحين من المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة، أو التي تمت إعادة نة؛ مع العلم أن أغلب المستفيدينفي الس

.هيكلتها أو خوصصتها في تسعينيات القرن الماضي

بالمفهوم الواسع، حيث يشمل مختلف الإدارات (إلى أن تضخم عدد المستخدمين في القطاع العمومي في الأخير الإشارةتجدر 
.يعد أيضا شكلا من أشكال البطالة المقنعة) بمختلف أنواعهاوالهيئات والمؤسسات العمومية

www.cnac.dz/
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ـةخلاص

أن تأثير هذه السياسة على تقليص معدل البطالة المستمر كان واضحا ، بينابالتشغيلياسة الإنعاش الاقتصادي في تحليلنا لعلاقة س
التي بينا نزوع السلطات العمومية إلى (خلال كل فترة الدراسة، وهذا على الرغم من الإشكال الذي تطرحه الإحصائيات الرسمية

أن معظم مناصب بما أن هذا التأثير يبقى نسبيا جدا؛إلا. الأدوات والمفاهيم المستعملة لقياس ذلك المعدلوكذا ، )تضخيمها
بطالة كانت عبارة أو جراء تطبيق مختلف التراتيب الخاصة بمحاربة ال،الشغل المستحدثة في إطار تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية

عتمد أساسا على المعالجة الاجتماعية تفي الجزائرالمتبعة حاليا وتبعا لذلك، استنتجنا أن سياسة التشغيل . وهشةعن مناصب مؤقتة
أي سياسة تشغيل سلبية تعتمد على الإنفاق العمومي لاستحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل المؤقتة (لمشكل البطالة 

بمدى القدرة على تحفيز  إنعاش حقيقي مرهونة خاصةظل، بدلا من معالجته الاقتصادية التي ت)قصد التخفيف من حدة البطالة
من المؤسسات كبير إنشاء عددبيسمح  و د متنوع، نموذج نمو يعتمد على نسيج صناعي قوي واقتصاوتطبيق لاقتصاد عبر تصور ل

.  أي بمدى القدرة على فك تبعية الاقتصاد الوطني المفرطة لقطاع المحروقاتوبالتراكم المستمر للثروات،المنتجة،
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الفصل السادس
على تنويع الاقتصادوآثارهافي الجزائر سياسة الإنعاش

تمهيـد

زال ي، كان تنويع هذا الاقتصاد ولا ير مادة واحدة أو عدة مواد أوليةتصدالتي يعتمد اقتصادها على إنتاج و بالنسبة للبلدان النامية 
إلى تنويع أساسا ينصرف تنويع الاقتصاد معنى ولو أن. يعد

.، أي إحلال الوارداتمن قبلهإنتاج مختلف السلع المستوردةقيام بلد ما بيعني أيضا فقد الصادرات، 

في لاسيما (قد حقق، منذ سبعينيات القرن الماضي وإلى حد الآن، نجاحا متفاوتا في هذا المسعى المعنيةوإذا كان بعض البلدان
بعيدا نسبيا عن هذا الهدف، ويواجه تحديا أكبر من ذي قبل في زاليلا الآخرهابعضفإن ،)آسيا وأمريكا الجنوبيةشرق جنوب

تعاني من زال تلا التيومن بين هذه البلدان الأخيرة الجزائر. خاصةية للاقتصادلالعولمة الليبرابعد ، )لاسيما في إفريقيا(سبيل ذلك 
للتخلص ) 1960مختلف السياسات المنتهجة منذ منتصف سنوات (اولات ، المفرطة لموارد المحروقاتاتبعيته

وبما أن سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة حاليا تعلن عن كون تنويع الاقتصاد أحد أهدافها الرئيسية، فسنحاول .من هذه التبعية
.         النتائج المحققةفي كذا و ،لإدراك هذا الهدفق والوسائل المستعملة ائفي هذا الفصل البحث في الطر 

عن أول وأهم تجربةإلقاء نظرة عامة باستهلال هذا الفصلمن، فلابد استقراء الماضي غالبا ما يساعد على فهم الحاضرولأن 
كانت ؛ إذبعد الاستقلالتطبيقها تم التي ) المعروفة بالصناعات المصنعة(ستراتيجية التصنيع اوالمتمثلة في تنموية

، وتوحي )الرئيسيةوسيلتها هذه الأخيرة التي كانت ميزانية (لدولة الاقتصادية لسياسة لستراتيجية تشكل المحور الأساسي لهذه الا
عليها الاقتصاد في نموه، وتسمح باختصار الطريق أمام آنذاك لبناء قاعدة صناعية متينة يرتكز الحكومة بوجود إرادة قوية لدى 

ات المعاينة إلا أن المآخذ الملاحظة على تصور تلك الاستراتيجية، والنقائص المسجلة على تطبيقها، والانحراف. التنمية الشاملة للبلاد
عادة ه لإفي محاولات) 1980سنوات في(ذلكالنظام السياسي القائم بعد من طرف لمرتكبة ثم الأخطاء اعن أهدافها الأساسية؛

لقدرة على ، وتدارك تلك النقائص والانحرافات، وكذا عدم ا)حسبه(، وتصحيح مسارهالاختيارات الاستراتيجية السابقةالنظر في ا
إلى خيبة أمل، وإلى نوع من الإحباط وفقدان الثقة بالنفس، وإلى تضييع الكثير من في النهايةكل ذلك أدىتثمين النتائج المحققة،

بالقطاع الإنتاجي  النهوض والهادفة إلىالاقتصاديفي إطار سياسة الإنعاشه إضافة إلى مختلف التدابير المقررة والحال أن. الوقت
بة كما هو الشأن بالنس(ستراتيجية وتطبيق اتصور على أيضا مقبلة يبدو أن السلطات ككل،

بإخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته المفرطة قوي من شانه السماح ناعي نسيج صبناء ) إعادة(إلى ) ستراتيجية الصناعات المصنعةلا
.هذا الفصلضوع لمو نافي تحليلالمقاربة المعتمدة،بعيدإلى حد ،وهو ما يبرر.للخارج
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الواقعيةخلفيتها النظرية ونتائجها عن عامة لمحة : ستراتيجية الصناعية الأولى في الجزائرالا-1

آمالا كبيرة الجزائرعقدت، 1960منتصف سنوات اية من دبتطبيقا لمفهوم الصناعات المصنعة، سياسة التصنيعلانتهاجهاعندما 
وبقدر .وإخراجها من التخلف الكبير الذي تركها فيه الاستعمار الفرنسيلتسريع عملية التنمية الشاملة للبلاد على هذه السياسة 

وبما أن . ")لا رجعة فيه("الاقتصادي غير قابل لأي نقاش حدود، كان اختيارهم لهذا النهج لاادة الدولة آنذاك بما كان طموح ق
".ني التنميةنزرع البترول لنج"كان شعارها فقد  ، )أي الثورة الصناعية(تعلق بثورة مالأمر 

سياقها التاريخي، خلفيتها (من مختلف جوانبها
النظرية لسياسة الخلفية، فسنكتفي بتقديم لمحة عامة عن.)أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إلخ

.الصناعات المصنعة، والتطرق بإيجاز لأهدافها الأساسية ونتائجها أو آثارها العامة

مفهوم الصناعات المصنعة وخلفيتها النظرية- 1/1

المصنعة وللبلدان (للمواد الأوليةاقتصادها للتخلص من تبعيةبعد استقلالها من بين أكثر بلدان العالم الثالث تحمسا كانت الجزائر
ستراتيجية طموحة تسمح، على المدى البعيد، بإقامة نسيج من خلال تبني اذا المسعىلعمل على تجسيد هل، حيث سارعت )أيضا

وقد اختارت . الشاملةيةالاقتصادصناعي قوي يكون بمثابة القاطرة التي تجر خلفها مختلف القطاعات الأخرى، وتؤدي إلى التنمية 
التخصص الدولي في : ستراتيجية الصناعية، هيالقرن العشرين في مجال الاثلاثة تيارات كبرى معروفة فيالسلطات الجزائرية دمج
ما سمي بسياسة الصناعات المصنعةفي تطبيقذلك الاختيارتجسد وقد . وإحلال الوارداتسمالية الدولة، إطار المزايا النسبية، ورأ

politique des industries industrialisantes.

لمثلى بمثابة الطريق ا)مباشرة بعد تحررها(بلدان العالم الثالثيةغلببالنسبة لأتعدستراتيجية التصنيع بصفة عامةاكانت،الواقعفي 
وتضييق الهوة ،سبيل اللحاق بالبلدان المصنعة" اختصار"للوصول إلى التنمية في أسرع وقت ممكن، ومن ثم ايجب السير فيهالتي

الكبير في المالية المواردفائضأكثر هذه البلدان على ذلك هو ما شجع ولعلى.التكنولوجية الواسعة التي تفصلها عن هذه الأخيرة
للبلدان المصدرة للنفطrecyclage des pétrodollarsالبترولالناتج خاصة عن إعادة تدوير دولارات،الأسواق المالية العالمية

.)1973الأولى في سنة لاسيما بعد الصدمة البترولية (

كانت ا
الحقيقية التي ميزت التصنيع في العالم منذ القرن الثامن عشر، أنه خلال حقبات مختلفة من هذا التاريخ كانت بعض الصناعات تعد 

210.أدى إلى سيرورة النمو الاقتصاديجي الذي الأساس في تحول النظام الإنتا

________________

210- M. Bialés, R. Leurion et J.L. Rivaud , L’Essentiel de l’Economie, Berti Editions, Alger, 2007,  P. 206.
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Gérardحسب المنظرين لها، لاسيما الاقتصادي الفرنسي جيرارد دستان دو برنيس  Destanne de Bernis211، يتلخص
فلكي يتم إحداث متوالية من . آثار هامة على بقية الاقتصادفي البحث عن أقطاب التصنيع التي تكون لهامنطق تلك الاستراتيجية

Chaînes deسلسلة الاختلالات المنشئة "آثار الجذب، يجب تركيز الجهود على الفروع الصناعية القابلة لأن تكون في بداية 

déséquilibres créateurs "والتي تحدث
. وتحفزها

، يؤكد على أن دو )لرئيس الراحل هواري بومدينووزير الصناعة والطاقة في عهد ا(لكن بلعيد عبد السلام، رئيس الحكومة السابق 
توجد في المبادئ والتوجيهات يشير إلى أن أصول هذه السياسة تصور سياسة التصنيع في الجزائر؛ إذدور فيبرنيس لم يلعب أي 

، )1962(والأهداف المحددة للثورة الجزائرية في برنامج طرابلس 
.1976ثم الميثاق الوطني في ،)1964من طرف مؤتمر حزب جبهة التحرير في ادق عليه المص(في ميثاق الجزائر المثبت بعد ذلك و 

212

صياغته فيلدمان الذي أعاد للإنتاج الموسع، schéma marxienهذا النموذج يرتكز على المخطط الماركسي كان ،الواقعفي 
Fieldmanثم ماهالانوبيس للاتحاد السوفييتي ،Mahalanobis استلهم دو برنيس مفهوم وقد . 1950213سنوات للهند في

وبصفة عامة، . المنضوية في إطار اقتصاد التنميةFrançois Perrouxلفرنسوا بيرو " أقطاب النمو"الصناعات المصنعة من فكرة 
. ليهلكنها منفتحة عبالخارجمرتبطة ، أي إرساء سيرورة تنمية داخلية غير autocentréدافع دوبرنيس عن فكرة التنمية ذاتية المركز

. أن تتحكم في هذا الانفتاح على الخارج حتى يمكن للصناعات أن تتطور، حسبه،ويجب على الدولة

تصنيع الأوروبيين هو : بالنسبة لدوبرنيس، لا ينظر إلى التخلف التنموي كتأخر لكن كنتاج أو نتيجة للتطور التاريخي المفروض
extravertieاقتصاد منفتح على الخارج بومن ثم، تتميز البلدان المتخلفة أساسا . السبب في تخلف الآخرين وعدم تصنيعهم

وبكونمع بعضها، وكل قطاع مرتبط بالخارج بمدخلاته المستوردة أو بمخرجاته المصدرة؛ومفكك، والمناطق مرتبطة بشكل سيء
وعليه، لابد أن تتوخى سياسة التنمية المختارة على الأقل هدفين وثيقي الصلة ببعضهما . عية ومحرومةالغالبية الكبرى للسكان زرا

. أخرىتحسين مستوى المعيشة لأغلبية السكان من جهةعكس شروط التبعية من جهة، والعمل بأسرع ما يمكن على : البعض
تكمن ويحدد هذا الهدف الأخير كل التحليل لدوبرنيس؛ إذ يرى أنه في البلدان المتخلفة حيث الغالبية العظمى للسكان زراعية

.214المسألة الأساسية في رفع الدخل الزراعي المرتبط بارتفاع إنتاجية العمل الزراعي 

_________

211 -Op.cit., P. 206.
212- B. Abdesselam, La politique de développement appliquée par l’Algérie au lendemain de son

indépendance.
http://www.belaidabdesselam.com/?page_id=81

213- A. Rezig, Algérie, Brésil, Corée du Sud - Trois expériences de développement, OPU, Alger, 2006, p. 84.

214- Op. cit, pp. 85-86.

http://www.belaidabdesselam.com/
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منظور إليها من هذه الزاوية، تنطوي التنمية الاقتصادية والاجتماعية على إعطاء الأولوية للفلاحة، لكن بدون جعل هذه الأخيرة و 
وكيف يمكن تحقيقها بدون استعمال مدخلات ذات ،للصناعة، حيث يتساءل دوبرنيس عن معنى التنمية عن طريق الفلاحةمقابلة 

215أصل صناعي، وكيف يمكن رفع مستوى المعيشة بدون تصنيع؟ 

المصنعة، يعتبر بعد تحديد محتوى السياسة الواجب انتهاجها، وكيفية تنظيم وسير الاقتصاد الوطني، وشروط تطبيق الصناعات 
216.دوبرنيس أن هذه الصناعات لها طابع تقني مشترك ملائم بصفة رائعة للشروط الواقعية للاقتصاد الجزائري

ينحصر في بعض الفروع فقط، مثل الصناعات " المصنع"وقد كان هنالك اتفاق بين اقتصاديي التنمية آنذاك على أن الطابع 
.الثقيلة، والكيمياء، والطاقة

مسؤولية اختيار الصناعات المصنعة على عاتق الدولة، باعتبارها الوحيدة القادرة على توظيف رؤوس أموال تقع انب آخر، من ج
ستراتيجي لهذا الاختيار هو جعل البلد المعني مستقلا والهدف الا. إلا على المدى البعيدهامة في عملية لا يمكن تقدير مردوديتها 

لكن في الواقع، يلاحظ أن العكس هو الذي حدث، لاسيما . 217ية متطلبات السوق الداخلية أساساتجاه النظام العالمي، أي تلب
.بالنسبة للجزائر

والجدل حول اختيارهفي الجزائرالصناعات المصنعةتطبيق نموذج -1/2

، فعلى سبيل المثال. 1960سنوات المتبناة في منتصف ستراتيجية الجزائرية للتنميةنظرية الصناعات المصنعة أساس الاإذاً تعد
تجرب في لها الفرصة أن(...) ستراتيجية المرتكزة على الصناعات المصنعة الا"أن Hayabو هايب Andreffيلاحظ أندراف 

حيث يصبح نموذج الصناعات المصنعة مطبقا مباشرة على سياسة تنموية وعلى اختيار ، "المخبر"كنوع من إطار الاقتصاد الجزائري
218"ذات الأولوية للتخطيط الجزائريصناعاتال

نفطية، حاولت السلطات الجزائرية الاستفادة من البيئة العالمية المواتية على مستوى كل من السوق ال1978- 1970خلال الفترة 
الناتج من ℅ 45حوالي (والأسواق المالية، وذلك باستغلال الكلفة البديلة لرأسمال منخفض لتحقيق معدل استثمار مرتفع 

في ℅ 34وهذا ما أدى إلى انتقال حصة القطاع العام من الناتج المحلي الخام من حوالي . عبر الاستدانة من الخارج) المحلي الخام
منأكبر الإنتاج من الخاصة المؤسسات حصة كانت 1973حتى (1978في سنة ℅65إلى أكثر من 1969سنة 

________________

215- Op. cit,
216- Op. cit, p. 89.
217- M. Bialés, R. Leurion et J.L. Rivaud , op.cit, P. 206.
218-W. Andreff et A. Hayab, in « Les priorités industrielles de la planification algérienne sont-elles
vraiment indusrialisantes », Revue Tiers-Monde T.XIX – n°76, oct/Déc 1978, p.867. Cités par A. Rezig, op. cit,
p.89.
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219).المؤسسات العمومية

المرتكزة على الادخار ،لتنشيط الطلب بواسطة معدل عال من الاستثمارات العموميةvolontaristeهذه السياسة الإرادوية لكن 
سمحت بالتغطية على نقائص هذا النموذج ،الاستدانة الخارجيةعلى و ،نفطيةالميزانياتي المتأتي من الوضعية الملائمة في السوق ال

ضعف (الداخلية لقيود، كما يصفها أحمد بن بيتور، والمتمثلة في الالتفاف على ا"المقاربة الساذجة للتصنيع"فهذه . التنموي
وبالنتيجة، انتقل مخزون الدين . رحلة) الاقتراض(باللجوء إلى الخارج ) الادخار الوطني

1980.220مليار دولار سنة 17إلى 1970الخارجي من مليار دولار سنة 

فيما حروقاتبالنسبة لأندراف وهايب، بما أن كل من صناعة الحديد والصلب والصناعات الأخرى للنسيج الصناعي تابعة للم
221.ستراتيجية الجزائر التنمويةستنتاج بأن هنالك إخفاقا نسبيا لاللخارج، يمكن الامن ثمو ا، يتعلق بتطور إنتاجه

يعني محاكاة ) في الثلث الأخير من القرن العشرين(ستراتيجية التنمية ثقيلة كأساس لان اختيار الصناعات الأرزيق عبد الوهاب ويرى 
، أي اختيار صناعات 1950-1930السوفييتي في سنواتع عشر أو للاتحاد نموذج التصنيع للبلدان الرأسمالية في القرن التاس

بمنطق كما لو لم يكن هنالك سوى نموذج واحد للتصنيع يتم على الأقل،،أو التفكير)قول الصناعات المهجورةاللتجنب (الماضي 
الصناعات المصنعة، يمكن وبشيء من المبالغة، وأخذا بعين الاعتبار كل الشروط اللازمة لتطبيق.حتما عبر صناعة الحديد والصلب

للتنمية، وإنما هو" منتجا"القول إن اقتصاد ما متطور هو وحده القادر على تحقيق مثل هذا النموذج، الذي لا يعتبر نموذجا 
222.، حسب رزيقات المتقدمةمحاكاة للاقتصاد" مخطط"بالأحرى 

رزيق،وفقا ل، )الأولى(ستراتيجية التنمية الجزائرية للنظرية المنضوية تحتها، تترجم امهما يكن التقييم المعطىذلك، و منعلى الرغم
223.إرادة فعلية للمرور من اقتصاد مصدر لمواد أولية إلى اقتصاد صناعي ومستقل

لبعض التقنيات، الكن بسبب الأولويات المعطاة لبعض القطاعات وبعض الفروع على حساب أخرى، والاختيار غير المفهوم أحيان
كل أهدافها؛ إذ ستراتيجية الجزائرية لم تحققلك من الأسباب، يعتقد رزيق أن الاوالشكل المتبنى لتنظيم وسير الاقتصاد، وغير ذ

بسبب النمو لاسيما ،1980سنواتوبداية1970مثلا، زيادة هامة في استيراد المواد الغذائية عند ،يلاحظ
ما ℅2.4من جهة، والركود النسبي للإنتاج الفلاحي الذي كان ينمو بمعدل سنوي قدر بـ  ℅3الكبير الذي تجاوز الديمغرافي

كان استيراد(للبلاد التبعية الغذائية، أي بمعدل أقل من معدل النمو السكاني من جهة أخرى؛ مما زاد في1978و1967بين 
__________

219- A. Ben Bitour, Un regard historique sur le rééchelonnement de la dette extérieure, in « Le développement
économique de l’Algérie – Expériences et perspectives », ouvrage collectif sous la direction de Taieb Hafsi,
Casbah-Editions, Alger, 2011, pp.101- 118.
220- Op.cit.
221- A. Rezig, op. cit, pp.92-93.
222- Op. cit, p.94.
223- Op. cit, p.95.
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انتقلت هذه النسبة 1979، لكن في سنة 1969- 1967من الطلب الداخلي خلال الفترة ℅23لا يمثل سوى الحبوب 
224.)℅60إلى 

اعتقاده بأنه من أجل هو ،يفسر إخفاقه بصفة عامةوالذي ،خطأ النظام الذي أقامه بومدينكان"،225هوبيو مأما بالنسبة لصالح 
بعد تغييب الديمقراطية وعدم إشراك الشعب في اختيار مصيره بكل "؛ وأنه 226" 

اسق لذلك المشروع على حتى إذا كان هنالك تن"أنه و ؛"روع غير واقعي للخروج من التخلفحرية، أجبر البلد على السير في مش
لأنه  . المحاولة آيلة للإخفاق في الأمد الطويل نسبيا، حيث أن المشروع كان يولد حدوده الذاتيةكانت المستوى النظري البحت،  

".التي تجعل سيرورته تامة السلبيةلإنجازات زادت المعوقات وعوامل الجمودكلما تقدمت ا

إذ أنه بدلا من مراجعة اختياراته التي  تبصره وعدم مواجهة الواقع بحكمة؛الوقت عدمهوبي على النظام الحاكم في ذلكويعيب مو 
عندما كان كل شيء يشير إلى و هكذا، . والاستمرار في سياسة انتحاريةكانت تسير في طريق مسدود، فضل الهروب إلى الأمام

227."الفلاحة لإنقاذ التصنيع المحتضرقتل "ة التي أدت إلى تم ترسيم الثورة الزراعيحسبه، التصنيع، لسياسة fiascoالإخفاق التام 

في هذا الصدد، يجدر التذكير بالقرار الحكيم الذي اتخذته سلطات كوريا الجنوبية في مرحلة معينة من مراحل مسيرة تطورها 
الرغموالتي اعتمدت بصفة أساسية على تدخل الدولة أيضا، علىمع المسيرة التنموية في الجزائرالتي تزامن انطلاقها(الاقتصادي 

حيث إلا أن المقارنة بين التجربتين لا يمكن أن تذهب أبعد من خط الانطلاق الذي يجمعهما،. من بعدها عن التوجه الاشتراكي
بينما بقيت ا حققته من نجاح باهر؛، لمتعتبر إحدى المعجزات الاقتصادية في القرن العشرينتزالماو أن التجربة الكورية كانت

ة ظلت دوما افد لمواجهة آثار هذا المشاكل والحد من تفاقمها، بمن
مثل (، أي التركيز على الصناعات الثقيلة "التعميق الصناعي"ا بعض العقبات في مرحلة ما سمي بـفعندما واجهت كوري). مؤجلة

التوجه التصديري وفقا لذلك، لم تتوان هيكلة إعادة، مع 1979-1973في الفترة ) الكيميائيات، والصلب، وبناء السفن
تتأخر

__________

224- A. Rezig, op. cit, pp.95-96.
225- S.Mouhoubi, L’Algérie au futur, Dar Ettakafa, Alger, 1992, pp.129-130.

التي كان الرئيس الراحل هواري بومدين مشهورا بإصدارها في كل " التشريعية"، النصوص ordonnancesالمقصود هنا بالأوامر-226
. والتي كانت تعتبر بمثابة قوانين، في ظل غياب الهيئة التشريعية آنذاك

227- S. Mihoubi, op. cit.



177

المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي في مطلع الثمانينيات من القرن " التثبيت"أو " التكيّف الهيكلي"وصفة في اتباع 
228.الماضي

في طبيعة الصناعات المطبقة، حيث أن لتثتمالجزائر ها تالصعوبات الأولى التي واجهأنفإنه يرى 229أما عبد القادر سيد أحمد
production duالاهتمام بتعظيم إنتاج  العمل travail ،بانتظام عن يبحثون المسؤولين الجزائريينجعلثم نسبة التراكم، ومن

إذ؛prototypesوليةأالمصانع التي لا مثيل لها في العالم، ذات التطور التقني الأعلى، والتي كانت في الغالب عبارة عن نماذج 
. لعدد من الشركات متعددة الجنسياتةتجربمكان في عدد من الحالات، أصبحت الجزائر، 

إنتاج الإسمنت، الحديد والصلب، الشاحنات، المحركات، آلات (ايقر سيد أحمد،مع ذلك،
، حسب سيد أحمد، ). الحصاد والدرس، وعدد كبير من المنتجات البتروكيماوية

، مشاكل تقنية، )بالمواد الأولية(الناتج عن انقطاع التموين[بسبب الاستعمال المتدني والمزمن للتجهيزات الصناعية المقتناة حديثا
طرق إنتاج غير متكيفة مع عادات العمل ومع تكوين اليد العاملة المحلية، وحتى امتناع شركات الهندسة عن تقديم كل أسرار 

230.]تالتصنيع في بعض الحالا

، ومواد البتروكيمياء، والحديد والصلب، والصناعات الميكانيكية، تتمثل أهم الإنجازات الصناعية في هوبيو صالح مبالنسبة لأما 
231.تحويل الثروات الوطنية في عين المكان.البناء

على كل حال بالأداء ا، ومهتموفعالااصارما، يرى عبدمن المبالغةبشيء و 
،)1974-1973(ثر الصدمة البترولية الأولى إويذكّر بوزيدي بأنه عندما ارتفعت إيراداتنا من تصدير المحروقات . الجيد للاقتصاد

كما ). 1974ارة الخارجية كان في سنة تأسيس احتكار الدولة للتج(على الواردات قرر قادة البلاد آنذاك إقامة الرقابة الملزمة 
بعد أن كان (℅16و14، ومعدل البطالة يتراوح بين ℅7يذكّر بوزيدي أنه خلال هذه الفترة كانت معدلات النمو تقارب 

30يتراوح بين دل الاستثمار من الناتج المحلي الخام، وأن مع℅15و14، وأن ميزانية التجهيز تمثل بين )℅30

232.℅40و

:في الجزائر فيما يليالتصنيع أهم الصعوبات والعوائق التي واجهت سياسة اختصار يمكن 

__________

، مجلة بحوث محمد عبد الشفيع عيسى،  - 228

.50-28. ص.، جمهورية مصر العربية، ص، إصدار الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية2011ربيع 54-53اقتصادية عربية، العددان 
229- A. Sid Ahmed, Développement sans croissance – L’expérience des économies pétrolières du Tiers-Monde,
OPU-PUBLISUD, Alger-Paris, 1983, p. 398.
230- OP. cit, p. 400.
231- S.Mouhoubi, Les choix de l’Algérie – Le passé toujours présent , OPU, 2011, p.27.
232- A. Bouzidi, op.cit, p.19.
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ا ولدمم، )1977-1974لاسيما خلال المخطط الرباعي (في ظرف زمني قصير نسبيا لمشاريع الاستثمارية المقرر إنجازهاكثرة ا-
توترات متزايدة على الموارد البشرية والمادية والمالية للبلد؛

"produit en mainالمنتوج في اليد"أو " clé en mainالمفتاح في اليد "أن المصانع ذات ندرة اليد العاملة المؤهلة، حيث -

كانت بحاجة )...سوفييتية، أمريكية، فرنسية، (بية وبتكنولوجيات متطورة ومتنوعة ن طرف مختلف الشركات الأجنالمنجزة م
؛يرين المؤهلين لتشغيلها وتسييرهامن المهندسين والتقنيين، وكذا المسي"لجيوش"
تبعية تقنية إلى فقد أدى ذلك انت ذات كثافة رأسمالية عالية، أن الاستثمارات الصناعية كبما (مشكل تفاقم المديونية الخارجية -

؛)المديونيةتزايد إلىمن ثمةومالية كبيرة للخارج، و 
ا ممالحجم المحدود للسوق الداخلية، المصانع ذات التكنولوجيا العالية والتي أصبحت لا تتماشى معإنجاز تكاليف المستوى العالي ل-

؛وأسعار بيعهالى تكاليف المنتجاتانعكس ع
عد التركيز على مثل الفلاحة والصناعات الخفيفة، بأو النشاطات الاقتصادية الهامة، عدم إيلاء الاهتمام اللازم لبعض القطاعات-

في تلبية الحاجاتزيادة تراجع الإنتاج الوطني ا أدى إلى مم، )تدارك ذلك فيما بعدلمحاولة ه كانت هنالكولو أن(الصناعات الثقيلة
.الاستيرادمرة في تإلى الزيادة المسمن ثمةالأساسية للسكان، و 

إنتاج فائض الابتعاد عن الانضباط الاقتصادي الذي يفرض من ثمة، و على سيرورة التصنيعهيمنة الطابع السياسي والإيديولوجي -
في النهاية إلى ايأدفإهمال مسألة الفائض والاعتماد كليا على الريع البترولي . تراكمالبتحقيق يسمح un surplus effectifفعلي 

.الاقتصادي للبلاد عبر التصنيعتحقيق الاستقلالالهدف الأسمى المنشود، وهوتغييب 

)تقييمها الرسميلحصيلة وفقا(لصناعات المصنعةالسياسة الاقتصادية الكليةالنتائج أهم -1/3

- 1967المطبقة خلال الفترة ، قامت وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بإجراء تقييم شامل لسياسة التنمية 1980في سنة 
-1967الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للعشريةخلاصة"فس الوزارة والمعنونة بـ وقد تضمنت الوثيقة الصادرة عن ن.1978
ة في إقامة تقييم منهجي صارم للوضعية يتعبر عن إرادة القيادة السياس" اتؤكد الوثيقة و . نتائج ذلك التقييم233" 1978

هذه المهمة البالغة الأهمية تتسم "، وأن ..."الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بعد التحولات الاجتماعية والتغيرات العميقة التي عرفتها
).10. ص(..." ة الكبرى والموضوعية القصوىبالجدي

حققت تقدما لا منازع فيه في إنجاز الأهداف الدائمة للثورة الرامية إلى إرساء أسس اقتصاد وطني مستقل "بعد الإقرار بأن بلادنا 
الصعيدين عرفت في الماضي اختلالات خطيرة وانعدام التوازن على "، تنبه الوثيقة إلى أن مسيرة التطور "وبناء مجتمع اشتراكي

تماعي؛ بل عرفت كذلك بعض الانحرافات التي قد تسيء بشكل خطير إلى تدعيم تطورنا واستمراره، وتكبت الاقتصادي والاج
).11. ص." (بالتالي حيوية الثورة

___________
.1980، ماي 1978-1967الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للعشريةخلاصة ، )ةالجزائري(وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية-332
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"وتحاول الوثيقة أن توضح أكثر الغرض المتوخى من إعداد هذه الحصيلة وهو 
اعتبارا للموارد الهائلة "، وذلك "التنمية خلال هذه المرحلة من تاريخ الجزائر ولا الحكم عليهما لأن ذلك يرجع إلى التاريخ

).22.ص". (البلاد

بصورة وعن التساؤل حول كيفية فهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية للعمل الذي جرى خلال الفترة المقصودة وتقييمها 
خلال هذه الفترة بذل مجهود واسع في ميدان الاستثمارات لم يتأخر في القضاء على إطار التنظيم "موضوعية، تشير الوثيقة إلى أنه 

وأن توسيع الموارد النقدية المتأتاة من بيع محروقاتنا . الذي كان ينبغي أن يتحكم فيها وذلك بفضل سرعتها وتنوعهاوالتخطيط 
كما أن تكثيف الاستثمارات ". بالإضافة إلى دين خارجي متزايد زاد في تضخم حركة الاستثمارات على الأقل في مفهومها النقدي

).24-23. ص ص(كان على حساب القطاعات الأخرى، حسب الوثيقة على مستوى قطاعي الصناعة والمحروقات  

ثم تتطرق الوثيقة إلى إحدى أهم المشكلات التي طرحها تطبيق نموذج الصناعات المصنعة في الجزائر والمتمثلة في عدم التوافق بين 
من جهة، والكفاءات الوطنية المحدودة اختيار الاستثمارات المنجزة ذات التكنولوجيات المختلفة والمتطورة جدا في ذلك الوقت

المدعوة لاستغلال هذه الاستثمارت من جهة ثانية، وعدم تمكين اليد العاملة المحلية غير المؤهلة من  اكتساب المهارات اللازمة والرفع 
از زاد خطورة بسبب الطابع الثانوي للطاقات المحلية ارتباطا مع القدرات الخارجية للإنج: " من درجة تأهيلها من جهة ثالثة

وهكذا فإن الإطارات من العمال الذين عددهم محدود لم يجدوا إمكانيات . الاختيارات المتعلقة بالمقاييس التقنية للاستثمارات
صة وبخصوص اليد العاملة غير المخت. تحسين تجربتهم على الميدان وتركوا نوعا ما على هامش المشاركة الفعالة والفعلية في سير التنمية

ص ." (أو القليلة التخصص فإن التقنيات الرأسمالية المستعملة في إنجاز الاستثمارات لم تفتح لها إمكانية التعليم عن طريق الممارسة
.)25-24. ص

لة التوازن القطاعي والجهوي فيما يخص ا سياسة الصناعات المصنعة وهي مسأمسألة هامة أخرى طرحتهعلى الوثيقة وتؤكد 
وأن . أو تزايد خطورة التوازن فيما بين الجهات وبداخلها/انعدام التوازن القطاعي كان سببا في نشوء و: " المخططةالاستثمارات

).26- 25. صص." (عزولة، بل المتنافرةيسود أمام المناهج القطاعية الم

الإنتاج الداخلي الخام "بيا لنمو تبرز الحصيلة عدم التناسب بين الاستثمارات العمومية الهامة خلال الفترة والنتائج الضعيفة نسكما 
86.8إلى 1967مليار دينار في40وانتقل بذلك من أكثر بقليل من . ℅7.2الذي لم يرتفع بالأسعار الثابتة سوى بسرعة 

). 26. ص(.بالاستثمارات المستخدمةقارنة جدا مهذا النمو ضعيفأن ، معتبرة "1978مليار دينار في 

ولم تغفل الوثيقة التطرق إلى أحد أهم القطاعات المتضررة من السياسة المنتهجة خلال الفترة المعنية وهو القطاع الفلاحي، وذلك 
بعد التراجع عن نظام التسيير ا

والذي لا يمكن أثناء الفترة كلهاالإنتاج الفلاحي في المشاكل التي عرفها القطاع، حيث تشير إلى ركود
لمن الخطأ القول إن التسيير الذاتي بوجه خاص "إذ أنه ؛ل من أشكال التسييرشكأي بعدم تكيفه معالظروف الطبيعية أو بتفسيره
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والدليل على ذلك أن هذا الشكل من التسيير لو طبق كما ينبغي فسيحرر بكثرة القوى الإنتاجية بالنسبة . لا يلائم تعزيز الإنتاج
من القيمة ℅27لا يمثل سوى ) تي وقطاع الثورة الزراعيةالتسيير الذا(كما أن القطاع العام في الزراعة . لقوى العمال الفلاحيين

. المضافة الكاملة، مع العلم أن هذا التقدير أقيم بأسعار معروفة
). 27-26. صص." (عن تحليل مصطنع وجهل خطير للشروط الملموسة التي تسود العالم الريفي

م بين الطلب الإجمالي أثناء الفترة وهي اختلال التوازن الهاالجزائريلأخطر مشكلة واجهت الاقتصادالوثيقةتتعرض،بعد ذلك
المستويات المدركة " المحروقات، حيث أن خارج والعرض المحدود من الإنتاج الوطني، بسبب ضعف الإنتاج الصناعي الداخلي الهام

مما أدى ،..."أقل من الأهداف وقدرات الإنتاج عملت على بطء التكامل الصناعي والاقتصادي المستهدفوالتي هي في درجة 
إلى حد بلوغ النصف أو ما يزيد عنه من إنتاجنا الداخلي الخام، مع العلم أن هذا المعدل "،ن كل نوعإلى تزايد مفرط في الواردات م

سياقات التوزيع وتضخم عوامل النمو بداخل اقتصادنا "تسرب نحو الخارج، كانت ومع ارتفاع معامل ال". لم يدرك في العالم كله
).28-27. صص." (تستعاد بسرعة من طرف الاقتصاديات الأجنبية من خلال ميكانيزمات مختلفة

: فيما يخص الشغل، تبرز الوثيقة حصيلة متواضعة نسبياأما 
منصب شغل أثناء الفترة؛1.100.000إحداث -"
مع العلم أن هذا (من المواطنين المشتغلين وفقا لما تم تحديده ℅19إلى ℅25انخفاض معدل البطالة في المتوسط من -"

؛)المعدل لا يحتوي سوى على عدد ضئيل من النساء القادرات على العمل
جارة والإدارات؛مناصب الشغل المستحدثة كانت أساسا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات والت-"
انخفاض إنتاجية الشغل في كثير من القطاعات، مما يعبر بجزء فقط عن الزيادة المفرطة من العمال، بما أن هذه الظاهرة الأخيرة -"

قد اكتسبت وضوحا كبيرا في قطاع الصناعات والمحروقات؛
بين 395.000سنة و17و15ين يتراوح سنهم ب702.000شاب من الجنسين بمن فيهم 1.100.000ما يقرب من -"

." 20و18
).30-29. ص ص(

ة في كسب ريع غير الاختفاء المتكرر للسلع، وإلى بروز ظواهر مضاربوفيما يتعلق بتوازن سوق السلع الداخلية، تشير الوثيقة إلى
مستحق، وإلى سياق تراكمي في ارتفاع الأسعار يمس بالقدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل الضعيف وتلك التي هي ذات دخل 
قليل التغير، وذلك نتيجة لتوزيع المداخيل النقدية بدون صلة مع مجهود الإنتاجية، ومع توسيع جبهة الاستثمارات بدون مقابل في 

). 33. ص. (ير اليومي للإنتاجيتأثير آجال النضج الطويلة والعناية الناقصة حيال التسالإنتاج تحت 

فقدان التوازن باعتباره ملجأ سهل للتخفيف من نقائصنا الخاصة، ازداد تفاقما أثناء "أما بالنسبة للتوازن الخارجي، تبين الوثيقة أن 
مليار دينار في سنة 112بل وكذلك في شكل دين بلغ إجمالا حوالي الفترة لا في شكل عجز شبه دائم لميزان مدفوعاتنا فحسب
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التوازن بالنسبة للخارج ازداد تفاقما انكما أن فقد. من قيمة صادراتنا في نفس السنة℅39.2بينما بلغ تسديد الدين 1979
). 33. ص". (في شكل ميكانيزمات تبعية اقتصادية

لاسيما من ناحية طابعها الاستباقي، مقارنة بطابعها (، تطرح الوثيقة مسألة في غاية الأهمية "للآمالالمخيبة "أمام كل هذه النتائج 
)اليوم بالنسبة لمستقبل البلادصيريالم

الأضواء التي ينبغي تسليطها على فترة تنمية عند تقييم نتائجها تكمن في تحديد إن: " اختيارات غير قابلة للنقاش  والمراجعة
فمن غير الأكيد أن يتحول بسرعة تمويل التنمية من خلال تقليص الاحتياطات المستقبلية .إمكانيات الاختيار وفي درجة مرونتها
).  35. ص". (حلزون تضخمي في وسط متخلفإلى ) رهن مواردنا المستقبلية(الجاهزة ومن خلال الاستدانة الخارجية 

ستراتيجية التنمية المطبقة، وأن الهدف المنشود ت حظيت بمكانة هامة ودور قوي في الاستثماران جانب آخر، تذكّر الوثيقة بأن ام
ع لحاجيات "من وراء ذلك 

افتقارها إلى التماسك "على هذه الاستثمارات ) الوثيقة(لكنها تعيب ". الاستهلاك الفردي والجماعي من السلع والخدمات
بدلا من الإسهام في تحقيق أهداف تنمية "" والفعالية

. ص." (تركيزية ذاتية ومست
38  .(

وقد تميز إنجاز الاستثمارات المخططة، حسب الوثيقة، بظاهرة 
بلغت أثناء المخططات "في تكاليف برامج الاستثمارات المقررة التي " الانزلاق"سبب ب،)1979-1973لاسيما خلال الفترة (

مليار من 146.5(لية مرة تقريبا لمبالغ التقديرات الأو 2.75مليار من الدينارات أي نسبة قدرها 402.5الثلاثة ما قدره 
). 41. ص(".)الدينارات

أثناء العشرية المنصرمة خيب المعدل الإجمالي لإنجاز الاستثمارات كل الآمال حتى ولو نظرنا إليه من الزاوية "وتستنتج الوثيقة أنه 
وأثناء المخطط الرباعي الثاني سجل معدل أقل قيمة إذ ) المخططان الثلاثي والرباعي الأول؟(℅48المالية إذ هو لم يبلغ سوى 

بلغت بالنسبة للإنتاج ؛ إذ تطورا متزايداشهدتمعدلات الاستثمارات وذلك في الوقت الذي كانت فيه ."℅39بلغت نسبته 
،أثناء المخطط الرباعي الثاني℅46.8و،أثناء المخطط الرباعي الأول℅33.5و،أثناء الثلاثي℅26.4الداخلي الخام 

.)51-43.صص(.1978في سنة ℅54.7و

لأجل مضاعفة القيمة المضافة لدينار "، تبين الوثيقة أنه efficienceبفعالية الاستثمارات العمومية المنجزة وكفايتهافيما يتعلق أما 
دينار في 3.6ودينار استثمارات في الصناعة، 11.2ودينار استثمارات فيما يخص المحروقات، 8.75واحد ينبغي توظيف 
).واصلاتالعمومية والخدمات والفلاحة والتجارة والنقل والملبناء والأشغال ا(القطاعات الأخرى 

المعامل بمثل هذه )ذلك(إن أسباب ارتفاع.)الواحد(دنانير في المتوسط لتنمية القيمة المضافة للدينار6الحالي للاقتصاد استثمار 
.)51. ص." ()اختيار التكنولوجيات وآجال النضج(ات الدرجة تكمن دون شك في ضعف الإنتاجية وطبيعة الاستثمار 
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عنها؟ستراتيجية التصنيع أم تراجعمراجعة لا: 1980سنوات جديدة للسياسة الاقتصادية خلال التوجهات ال-1/4

سنوات خلال القائمنظام الحكم اعتبرالمستوى الوطني والدولي عموما، على ضوء ذلك التقييم، وانطلاقا من تحليل الوضع على
سياسة انتهاج ، تم وعليه.خلال الفترة السابقةوذج التنمية المطبقأن الاقتصاد الوطني يتميز بعدة اختلالات ناتجة عن نم1980

، وإعادة العموميةوقد تمثلت الأهداف الرئيسية لهذه السياسة خاصة في إعادة توجيه الاستثمارات. اقتصادية واجتماعية جديدة
. اد الوطني، وتخفيض الدين الخارجي للبلادتنظيم الاقتص

إعادة التوازن ما الذي كان يرمي إلى1984-1980فيما يخص إعادة توجيه الاستثمارات، يتبدى ذلك عبر المخطط الخماسي 
قتصادية والمنشآت الا،، حيث تقرر إعادة توزيع الاستثمارات باتجاه الفلاحة والري)بصفة إجمالية على الأقل(بين القطاعات

وداخل القطاع الصناعي نفسه، منحت الأفضلية للصناعات الخفيفة ولفعاليات تحسين المردودية المالية، على حساب . والاجتماعية
.234الصناعات الثقيلة 

يعني أن مليار دولار للقطاع الصناعي وحده، ما 12ما يقرب من نفس المخططخصص ، 235حسب عبد القادر سيد أحمدلكن 
.هذه المرحلة على الأقلأولوية، في بداية ذا يعدهذا القطاع كان لا يزال 

، "أفضل تغطية للحاجات الأساسية، وخلق مناصب شغل بعدد كاف لامتصاص قوة العمل الإضافية"أنه كان يستهدف وبما 
ال، وتحسين الإنتاج النادرة، لاسيما رأس المكما شدد على الاقتصاد في الموارد . فضل المخطط اختيار تكنولوجيات أكثر بساطة

.236التحكم أكثر في طرق الصنع والإنتاجية عن طريق 

انون الاستثمار الجديد إصدار قبعد(
. عتماد الإجباريعلى الرغم من إخضاعه إلى إجراءات الا،)1982لسنة 

وتحسين اختيار لا يمكن تبريره إلا بالاهتمام بالقضاء على الاختناقات في الاقتصاد "بالنسبة لأحمد بن بيتور، تترجم هذه السياسة 
كان ومن ثم،  . ر أن يكون ظرفياوعليه، لا يمكن لهذا الاختيا. قدرة الاستيعاب والسماح لاحقا بتسريع الاستثمارات المنتجة مباشرة

237.". ب إعادة توجيهه مبكرايج

حيث ، السابقةالوضعيةمنالدروس استخلاصحاولوا )1980سنوات في (المسؤولين الجزائرييينيعتقد سيد أحمد أنو 

______________
234- A. Rezig, op.cit, p.99.
235- A. Sid Ahmed, op.cit, p. 398.
236- A. Rezig, op.cit, p. 100.
237- Cité par A.Rezig, op.cit.
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هي نظرية غامضة تحاول أقلمة مفهوم "المبني على نظرية الصناعات المصنعة، التي " اختيار هيكلة الاستثمارات"
التكوين الماركسي . للتنمية خارج محيطه الأصلي بالارتكاز على مقارنات تعسفية

238".ذه النظرية ونظرية الدور المحرك للصناعات القاعديةوالذين أخلطوا بين ه

98دائما غير قادر على المساهمة في الصادرات، حيث أن المحروقات كانت تمثل حوالي ظل الجدير بالملاحظة أن الجهاز الصناعي 

1984.239و 1980بين الكليةمن الصادرات℅

التخطيط كمنهج تسيير للاقتصاد مع تفضيل اللامركزية، سواء من الناحية الجغرافية أو إعادة تنظيم الاقتصاد، تقرر تعزيز فيما يخص 
240.في سيرورة التطبيق

ابتداء من (والتي تمت على مرحلتين " إعادة هيكلة المؤسسات"الجهاز الإنتاجي، تمثلت أهم التغييرات فيما سمي بـ يتعلق بفيما أما 
كبيرة إلى عدة مؤسسات متوسطة أو صغيرة شركة وطنية  تجزئة كل مركب صناعي أو تمثلت في هيكلة عضوية ): 1983سنة 

، حسب "في صحة مالية جيدة"وهيكلة مالية تمثلت في إعادة رسملة كل مؤسسة مهيكلة عضويا بحيث يكون انطلاقها ،الحجم
في تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية هو التحكم أكثر )المعلن عنه رسميا(و كان هدف هذه العملية . التعبير الشائع وقتئذ

من ثم القضاء على الثقل البيروقراطي وسوء تسييرها، و المهيكلة والتي تصبح كل واحدة منها متخصصة في فرع نشاطها، مما يسمح ب
فا لما  وذلك خلا.)...خلق مناصب شغل، تلبية الطلب الداخلي،(، وتحقيق الأهداف طورها وزيادة فعاليتها الإنتاجيةبت

) مثل الإنتاج والنقل والتوزيع(إذ أن ضخامة تلك المؤسسات واضطلاعها بعدة نشاطات في آن واحد كان عليه الحال في السابق؛
.، حسب التبرير المقدم من طرف السلطات آنذاكلا يسمحان بالمرونة في تسييرها، ويشكلان عائقا لتطورها

إضافة إلى المشاكل القديمة التي كانت ف. ادة هيكلة المؤسسات مخيبة للآمالبدت نتائج إعلكن بعد عدة سنوات من تطبيقها،
التسيير البيروقراطي، عدم الاستعمال الأمثل للطاقات الإنتاجية، ضعف (تعاني منها مختلف المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة 

نفسها تتخبط في مشاكل إضافية أخرى لا ) ثقة عن إعادة الهيكلةالمنب(، وجدت المؤسسات الجديدة ...)الإنتاجية، تدني المردودية،
.، وهو ما انعكس سلبا على نجاعتها...)تنظيمية وتسييرية، تقنية، مالية،(حصر لها 

، لوحظ آنذاك نوع من التسرع والعشوائية في تطبيقها )من الناحيتين السياسية والاقتصادية(وبصرف النظر عن تبرير أساس العملية 
عد(

لإصدار المتسارعة الوتيرة لم يكونا متماشيين مع يم وسير المؤسسات الجديدة الفعليينيث أن تنظبح، )شروط تطبيقها في الواقع
.مراسيم إنشائها

___________
238- A. Sid Ahmed, op.cit, pp. 400-401.
239- A. Rezig, op.cit. p. 101.
240- Op.cit
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أما الهيكلة المالية لتلك المؤسسات، التي كلفت الخزينة العمومية موارد مالية هامة، لم تكن هي الأخرى ذات جدوى كبيرة، بحيث 
) الوقتفي إطار الإصلاحات الاقتصادية العامة المقررة في ذلك (1988أنه عند الشروع في تطبيق استقلالية المؤسسات في سنة 

.كانت تعاني من اختلالات مالية حادة1983هيكلة ماليا ابتداء من سنة تبين أن أغلب المؤسسات الم

الذي ميز ) لتجديد التجهيزات خاصة(وما زاد أيضا من صعوبات هذه المؤسسات هو تأثرها الكبير بانخفاض الاستثمار المنتج 
شل سياسة التصنيع المنتهجة في السابق، ، لاسيما في القطاع الصناعي، تحت مبرر ففي هذه المرحلةالسياسة الاقتصادية للدولة 

والاجتماعية ...) طرق، مطارات، ميترو الجزائر،(ببعض الاستثمارات في البنى التحتية المادية ) الاستثمار المنتج(حيث تم تعويضه 
Programme anti-pénurieالبرنامج المضاد للنقص "، إضافة إلى )السكن الاجتماعي خاصة( – PAP " نقص المشهور، أي

السلع الاستهلاكية الذي كان الشعب يعاني منه بسبب عدم قدرة المؤسسات العمومية على إنتاج بعضها بالكميات الكافية، أو 
الصدمة البترولية (التحسن الكبير في أسعار النفط إثرذلك، و )ع غير المنتجة محليابالنسبة للسل(منع استيراد بعضها الآخر سابقا 

).الثانية

والاقتصاد الوطنيبالنظر إلى مميزات الاقتصاد(anachroniqueبكل بساطة مغلوطة تاريخيا ، إذا لم تعد241بوجمعةحسب رشيد 
إلى إضعاف النظام 1984-1980، أدت محاولة التصحيح الهيكلي خلال المخطط الخماسي الأول )الدولي في ذلك الوقت

النظام (لتنمية رأس المال الجماعي للمجتمع، والذي كان من قبل الإنتاجي، عبر الهيكلة الجديدة للاستثمارات المخصصة
1970، خلال سنوات )الانتاجي

.بين عيوبه بوضوح1986

اتج خاصة عن التخفيض النسبي للمدخلات الصناعية والبحث عن إضافة إلى انخفاض الواردات النو ،)(لكن قبل ذلك
التحكم الأمثل في الاستيراد، سمح ارتفاع سعري النفط والدولار في زيادة الموارد الخارجية للبلد، مما دعا السلطات إلى اتخاذ قرار 

مليار دولار 15.6مليار دولار إلى 18.7وهكذا، انتقل ذلك المبلغ من . تقليص مبلغ الدين الخارجي عن طريق الدفع المسبق له
1985.242-1980خلال الفترة

فالشعور السائد آنذاك لدى الكثير من الملاحظين، . إلا لتزيد الأمور تعقيدا،بصفة عامة،"الإصلاحات"هذه لم تكن ،الواقعفي 
للتراجع عن المسار التنموي للبلاد، ولإهدار رأسمال الأمة المادي المتراكم، ولتبديد " نية مبيتة"وحتى عامة الشعب، هو وجود 

."نظام القديمتصفية تركة ال"مكاسب الثورة الاشتراكية المحققة، أي، باختصار، محاولة 

__________

241-R.Boudjema, Economie du développement de l’Algérie 1962-2010. Volume 3 – Des contraintes majeures du
développement et des tares de la logique rentière, Dar El Khaldounia, Alger, 2011, p.24.
242- A. Rezig, op.cit, p. 103.
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في سنة " انتخابه"عند (أن الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، بدلا من احترام تعهده  ب243بلعيد عبد السلاميقر، سياق ذلكفي
بضمان مواصلة السياسة المتبعة من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين، عمل على تفكيك الإرث السياسي ) 1979

.والاقتصادي والاجتماعي المتروك له من قبل سلفه

.Sبوزيان .و سA. Brenonبرونون. أـ ل244قال، إلى ما جاء في مذا الصددمن المهم الإشارة، في ه Bouziane تحت عنوان
Algérieتفكيك نسيج صناعي : الجزائر" : la déconstruction d’un tissu industriel"" : إن تراجع حصة القطاع

الصناعي في الاقتصاد الجزائري، ومنه تراجع هذا الأخير، يبدو أنه مرتبط بإعادة النظر في أهمية هذا القطاع من حيث المبدأ، 
د تم، وق. وبالتسيير، وبالمكانة التي يحتلها في الدولة، باعتباره المسؤول عن المديونية المتزايدة بحدة على حساب القطاعات الأخرى

، تمثلت في 1984ثانية، بعد في مرحلة أولى، إعادة النظر في حصته المهيمنة في نفقات الدولة، أي في جدواه، لتعقبها مرحلة 
désengagement systématique)الانسحاب المنتظم للدولة  de l’Etat) ." ...المفصل لمختلف المراحل، التحليلوبعد

من هذا الأخير العنصر المهيمن في انفتاح السوق يجعلالذي حظي به القطاع الموازي والمضاربالسماح "يخلص الكاتبان إلى أن 

".  الإنتاج الوطني

وعن هشاشتهلوطنيللاقتصاد االحادالضعف الهيكليالتي كشفت عن  من آثار الأزمة الاقتصادية العالميةكثيراعانت الجزائروقد 
وقد تقلص مبلغ هذه . من الإيرادات الخارجية متأتية من تصدير المحروقات℅97أكثر من كانت وتبعيته المفرطة للخارج، حيث  

، بسب انخفاض حجم تصدير )1986في (عند بداية الأزمة℅43بحوالي ) 1985مليار دولا في 12.5(الإيرادات 
المنتجات البترولية وسعرها من جهة، وانخفاض سعر الدولار من جهة ثانية، والآثار السلبية لربط سعر الغاز بسعر البترول من جهة 

صنعة، فقد نتج عن ذلك انخفاض في المنصف هيز، والمواد الأولية، والمواد وبما أن تخفيض الواردات مس أساسا سلع التج245.ثالثة
. معدل الاستثمار ومعدل النمو، وارتفاع معدل البطالة، وكذا نقص في السلع الاستهلاكية

تسديد بعد أن عجزت عن(القرن المنصرم، بعد 
طلب تدخل صندوق النقد الدولي لإعادةعلى في النهاية ، ما أجبرها)ا الخارجية المستحقة

ة السلطات حينئذ لعدة سنوات قبل اللجوء إلى هذا الحل، وبعد أن فقدت  بعد مماطل(الخارجية والخضوع لكل شروطه مقابل ذلك 
سكل هامش مناورة كان 
.(

__________
243- B. Abdesselam, Op.cit.
244- Cité par D.Sari, La crise algérienne économique et sociale – Diagnostic et perspective, Publisud, Paris, 2001,
P.73.

245- A. Rezig, op.cit, pp. 103 - 104.
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الأسباب ، تكمن هذه العلاقة في أن نفس باختصارللاقتصاد الوطني؟الحاليوما علاقة كل ذلك بالوضع: لسؤاللكن قد يطرح ا
.آثارهاتفاقمتعقد المشاكل و إلى لا يمكن أن يؤدي إلا تكرار نفس الأخطاء بمعنى آخر، . تنتج في الغالب نفس الآثار

الواقع والأسباب: استمرار التبعية المفرطة لقطاع المحروقات-2

الصادرات خارج المحروقاتفي مستمر الواردات وركود فيازدياد مطرد -2/1

وصحيح أن السكان لا يعانون الآن من .يا، ولا تعاني من أي ضائقة ماليةصحيح أن الجزائر ليس لها مشكل مديونية خارجية حال
السابقة        الفتراتخلالالوطني الاقتصاد الذي كان يواجهالأساسي لكن الإشكال . نقص المواد الاستهلاكية المستوردة

و السبب المباشر للأزمة الاقتصادية المنوه عنها .مطروحا بحدةالآن والمتمثل في اعتماده شبه الكلي على مداخيل المحروقات لا يزال 
احتمال حدوث صدمة بترولية مضادة غير (قائما خيل يبقى أعلاه والمتمثل في النقص الحاد والمستمر لعدة سنوات لتلك المدا

).  مستبعد اليوم أو غدا

الوطني وإخراجه تدريجيا ، بضرورة تنويع الاقتصاد أربعة عقودالتصريحات المتكررة للسلطات، منذ أكثر من بصرف النظر عن ، إذاً 
بل أن هذا الخضوع قد تفاقم الآن (بشكل شبه كلي للريع البترولي زال هذا الاقتصاد خاضعا يمن التبعية لقطاع المحروقات، لا 

عض الفائض من مثلا، حيث كانت الجزائر تحقق بعض الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتصدر حتى ب،مقارنة بستينيات القرن الماضي
مقارنة بصادرات ) ثل شيئا تقريباأي لا تم" (كمية مهملة"تعتبر تزالإذ أن الصادرات خارج المحروقات لا ؛)المنتجات الفلاحية

لشهر 11/39في تقريره رقم (وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي . من إجمالي الصادرات% 98المحروقات التي تمثل حوالي 
بمعنى آخر، ووفقا لتلك . 2015إلى 2010خلال الفترة من % 98هذه النسبة أيضا عن لن تقل ، )2011مارس 

-2000التي لازمتها طوال الفترة ) كمتوسط% (2سوف تبقى الصادرات خارج المحروقات تتراوح في نسبة التقديرات،
).2010لإحصائيات الرسمية المتعلقة بالتجارة الخارجية لسنة ، لم تنشر ا2012(2009

مليار 9.35، حيث انتقلت من)4.2(ع مرات لكن الأدهى من ذلك هو أن الواردات تضاعفت خلال نفس الفترة بأكثر من أرب
40.73ما يعادل (2009مليار دولار سنة 39.29إلى ) من الناتج المحلي الخام% 23.18ما يعادل (2000دولار سنة 

ة، كما لوحظ نوع من التسارع في زيادة الواردات خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الفترة المذكور ). من الناتج المحلي الخام% 
- 2007وتبعا لذلك، شكلت الواردات أثناء الفترة . 2006مقارنة بسنة % 65.31بلغت هذه الزيادة في المتوسط حيث 

ومع . 2006سنة % 39.15من الصادرات في المتوسط، بعد أن كان هذا المعدل في حدود % 60.54ما يعادل 2009
لوحظ إلا أنه لحد من الواردات غير الضرورية، ل2009التكميلي لسنة ستثنائية في قانون المالية أن الحكومة اتخذت تدابير ا

الموقع الإلكتروني مليار دولار، حسب 40.47بمبلغ 2010إذ قدرت في سنة رار في زيادة الواردات بصفة عامة؛الاستم
،ينلمحللبعض ايرى (2009مقارنة بسنة % 3.0ي بزيادة ، أ)http://www.douane.gov.dz/index.php(لجمارك الجزائريةل

http://www.douane.gov.dz/index.php
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راقبة التجارة الخارجية وتجنب مهو الدولة كان هدف تخفيض الواردات، بل  لم يكن الهدف من تلك التدابير أن ،محمد ابراهيممثل 
.)ات العموميةبالنفقات المتعلقة ببرامج الاستثمار منجذبة خاصة تبقى الواردات أنو ؛هروب رؤوس الأموال

ما دامت صادرات المحروقات هي الأخرى في ارتفاع ،قلقلكن بالنسبة للسلطات العمومية، يبدو الأمر عاديا ولا يدعو إلى ال
. وهو نفس الموقف الذي دأبت عليه منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي). 2010مليار دولار في 56حوالي (مستمر نسبيا 

الثروة الطبيعة المتمثلة في أي التعجيل في استفاد (، كما يقول أحمد بن بيتور "تصدر الثروة لتستورد الفقر"فهل أصبحت الجزائر فعلا 
؟)ستيراد كل شيء تقريبااالمحروقات لاستعمال ريعها في 

زال، بصفة عامة، غير معني كثيرا يلولا قطاع الخدمات الذي لا ف. كل ذلك أن تبعية الاقتصاد الوطني للخارج في ازدياد مستمريعني  
، )بعض الخدمات التي تعتبر بطبيإضافة إلى(بالمنافسة الخارجية

.وبعض المنتجات الفلاحية والسلع الأخرى المنتجة محليا، لأصبحت تلك التبعية كلية

؛ إذ2009–2000خلال الفترة ةزديادة مستمر ) النقل والاتصالات، خدمات أخرى(ومع ذلك، سجل استيراد الخدمات 
سنة ) مليار دولار8.6حوالي (مليار دينار 626.7إلى 2000سنة ) مليار دولار1.4حوالي (مليار دينار 106.1انتقل من 

ويلاحظ أن هذا التطور . ها) 5.90(مرات ست رب ا، أي أن استيراد الخدمات تضاعف بما يق2009
التي تشمل خاصة الدراسات التقنية " الخدمات الأخرى"من التسارع في زيادة استيراد في استيراد الخدمات كان سببه نوع المهم

بعد أن ،)مليار دولار2حوالي (مليار دينار 145مبلغها في هذه السنة إلى انتقل حيث ، 2004وغيرها، لاسيما ابتداء من سنة 
7.6حوالي (مليار دينار 556.3ز ذلك المبلغ إلى ؛ ثم قف2003في سنة ) مليار دولار1.1(مليار دينار 90كان في حدود  

2009.246في سنة ) مليار دولار

في عددها (
، معتبرا أن هنالك 2011مليار أورو لمكاتب دراسات أجنبية في سنة 11دفعت، تكون الجزائر قد)1/11/2012في الصادر 

.مبالغة في اللجوء إلى هذه المكاتب، وأن الكثير منها موجود محليا

في استيراد خدمات الدراسات تفسر إلى حد كبير بالطلب القوي عليها في إطار تنفيذ مختلف أن هذه الزيادة الهامةفي ولا شك 
الكبير الذيالإجماليقتصادي، حيث أن الطلبالإنعاش الاذلك مفارقة هامة أخرى لسياسةويمثل . ار العموميالاستثممشاريع
.)مختلف السلع والخدمات(يلبى بصفة شبه كلية من الخارجصار على تنشيطه هذه السياسة عملت 

. النظام أصلاهذا وجودمدى ، بل حول "الجزائريي الاقتصادالنظام "عن مدى نجاعة فقط ليس مطروحا وهنا يصبح التساؤل 
عائداته لاستعمال ، المحروقاتوهو من استقلال البلاد، إلى تصدير شيء واحد تقريبا، نصف قرن وإلا ما معنى الوصول، بعد 

__________

246- ONS – Comptes des opérations avec le reste du monde, période 2000-2009. www.ons.dz
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؟)أدناه19و17والشكلين رقم 31و30أنظر الجدولين رقم (في استيراد كل شيء تقريبا 

مليار  دولار 6.20يساوي  في المتوسط  2009–2007لقد كان استيراد الجزائر للمواد الغذائية وحدها خلال الفترة  
لا و يعني ذلك أن البلد. من متوسط إجمالي الواردات خلال نفس الفترة℅17.49، وهو ما يشكل )32جدول رقم (سنويا 

أكبر تحد للسلطات العموميةذلكيمثلو . أمن غذائيواجه مشكليثمومن ،تفاء الذاتي من الناحية الغذائيةيزال بعيدا عن الاك
رفع ذلك لستراتيجية حقيقيةإعداد اد الآن فييستحقه؛الاهتمام الذي هذا المشكل تعر

واضحة الأهداف والوسائل، مع جدول زمني محدد وتقديرات مكممة، ويتم تطبيقها بصرامة من خلال المتابعة استراتيجية ؛التحدي
منذ تطبيق المخطط الوطني للتنمية في أدائه النسبي التحسنمع ملاحظة ف. والمحاسبة المستمرة، والتقييم الدوري للنتائج المحققة

Plan National de développement agricoleالفلاحية  – PNDA، زال القطاع الفلاحي في الجزائر بعيدا عن يلا
. الاستجابة للحاجات الغذائية للبلاد

في إطار الملتقى المقرر (CENEAP247في هذا الصدد، يطرح المركز الوطني للدراسات والتحليلات من أجل السكان والتنمية 
مثلما هو (، انطلاقا من كون الجزائر تعاني 2025إشكالية الأمن الغذائي في الجزائر في آفاق ") الأمن الغذائي"تنظيمه قريبا حول 

من عجز غذائي هيكلي، مشيرا إلى أن الجزائر هي اليوم المستورد الإفريقي الأول للمواد ) لبلدان الناميةالحال بالنسبة للعديد من ا
إلى نقص الإنتاج المركز،وفقا لنفس ويرجع السبب في ذلك، . % 75الغذائية، حيث أن الاستيراد يوفر 

وهو ما يجعل الجزائر مستوردة ،agroalimentairesلمنتجات الزراعية الغذائية إلى الطلب المكثف والمتزايد على االفلاحي، إضافة
أحد أكبر البلدان المستهلكة للحبوب؛ وأن الطلب الوطني لا يغُطى إلا ، حسبه،تعدالجزائرأن كما . هيكلية وتابعة للخارجبصفة

؛ وأن ذلك ينطبق أيضا على الحليب، )التساقط(في المتوسط بالإنتاج المحلي؛ وأن هذا الإنتاج مرهون بشدة بالمغياثية % 25بنسبة 
لمركز أن تنمية القطاع اعليه، يرى خبراء و ). في شكل  مسحوق(من استهلاكها للحليب % 60أن الجزائر تستورد سنويا بما 

أن هذا التدرج إذ لاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛الفلاحي والمنتجات الزراعية الغذائية تمثل الرهان الأكبر على المستويات ا
أي: ثم يتساءل المركز. والبعيدللنظام الغذائي الجزائري في التبعية للخارج يطرح حتما مسألة الأمن الغذائي للبلاد في المديين المتوسط

إستراتيجية أعددنا لمواجهة تحدي الأمن الغذائي وتسمح بالتوفيق بين إنتاج وطني ديناميكي، و تثمين الميزات المقارنة للبلد، وسياسة 
تحكم في استيراد المواد الزراعية الغذائية، وشكل حاكمية جديد؟   

و 
بما (، حيث أن القيمة المتوسطة السنوية لاستيراد مختلف المنتجات الاستهلاكية بشدةلأمر أكثر تعقيدا، ويبعث على القلق يصبح ا

. من إجمالي الواردات℅31.52مليار دولار، ما يعادل 11.18بلغت خلال الفترة المذكورة ) ائيةفيها المواد الغذ

عن عبارة 2009–2005أغلبها خلال الفترة كانأما فيما يخص الصادرات خارج المحروقات، وإضافة إلى مبلغها الزهيد،

__________

247- Centre National d’Etudes et d’Analyses pour la Population et le Développement. ceneap.com.dz

www.ons.dz
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وحسب  القائمة  المنشورة  من طرف  الديوان  الوطني). 18شكل رقم و 31دول رقم ج(مواد نصف مصنعة ومواد أولية 
لا توجد مثل هذه القائمة بالنسبة للسنوات (2006في سنة والمتعلقة بأهم المنتجات خارج المحروقات المصدرةللإحصائيات

، وباستثناء التمر من )أهمية قيمها التنازليةحسب (مادة الأولى من هذه القائمة ) 13(، فإن الثلاث عشرة )الأخرى للفترة المذكورة
كانت عبارة عن نفايات لمختلف ،)مليون دولار19.75مليار دينار جزائري، ما يعادل حوالي 1.43بمبلغ " (دقلة نور"نوع 

وبلغت قيمة هذه المواد الثلاث عشرة وحدها ). 33جدول رقم (ات، ومواد مشتقة من المحروقات المعادن، ومعادن خام، وغاز 
من إجمالي الصادرات خارج المحروقات في سنة ℅ 76، أي ما يعادل حوالي )مليون دولار900حوالي (مليار دينار 65.38
، أي ما يعادل حوالي )مليون دولار364.58حوالي (مليار دينار 26.48لغت قيمة النفايات المصدرة وحدها كما ب. 2006

مع العلم أن أغلب النفايات المصدرة كانت عبارة عن مواد (من إجمالي الصادرات خارج المحروقات في نفس السنة ℅31
الغالب عن طريق تخريب المنشآت العمومية التي تحتوي على تلك التي يتم الحصول عليها فيمسترجعة من النحاس وحديد الزهر، 

والتي هي بدورها في خدمة ،المواد من طرف عصابات منظمة تنشط لصالح شبكة من المسترجعين على مستوى كامل التراب الوطني
).المتخصصين في هذا النوع من النشاط" المصدرين"عدد من 

القول، باختصار، بنا ذلك إلى يفضي 
.التبعية شبه الكلية لقطاع المحروقات

مليون 60إلى 50لا تجلب سوى من ، manufacturées، وبعد الإشارة إلى أن  صادراتنا من السلع المصنوعةفي هذا الصدد
الوضعية من أنه إذا بقيت1966248راهنا كليا في دولار في السنة، ونحن الذين 

سنويا، ونشاط إنتاجي متدني الأداء، واستثمار ℅2الاقتصادية والاجتماعية للبلد على حالها، أي متميزة بنمو ديمغرافي يناهز 
مواجهة صدمة بترولية مضادة، سوف ،ب تقلب السوق النفطية العالميةبسب،علينا، وتنافسية شبه منعدمة؛ وإذا تحتممنتج ضعيف

تكون الفوارق بين حاجاتنا غير القابلة للضغط وقدراتنا الحقيقية لسدها، سواء بوساطة الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مستحيلة 
. التسيير

__________

248- A. Bouzidi, op.cit, p.18.
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2009- 2005تطور الصادرات والواردات في الجزائر خلال الفترة  : 30جدول رقم 
بملايين الدولارات الأمريكية  

السنة
البيان

20052006200720082009

:منها) ص(الصادرات
)م(روقاتالمح-
)  خ م(خارج المحروقات -

46.495
45.588

907

54.791
53.608

1.183

60.916
59.605

1.311*

79.146
77.192

1.954

45.477
44.411

1.066

98.0597.8497.8597.5397.66ص\م℅

1.952.162.152.472.34ص\خ م℅

20.35721.45627.63139.47939.297الواردات

-5.4028.8042.880.46-تطور الواردات℅
www.ons.dz.لى معطيات الديوان الوطني للإحصائياتبناء عمعد :المصدر

هـا مـن طـرف الـديوان الـوطني للإحصـائياتيسجل التناقض بين قيمـة الصـادرات خـارج المحروقـات المعلـن عن*
تطـورات الوضـعية الماليـة والنقديـة "حـول 2008جويلية 13محافظ بنك الجزائر، حيث جاء في تدخل هذا الأخير أمام مجلس الأمة في 

، بــل وتوجــد في حالــة تراجــع مقارنــة بســنة )مليــار دولار0.98(2007أن الصــادرات خــارج المحروقــات تبقــى ضــعيفة في "، "في الجزائــر
وهــو الأمــر . كمــا أن مســاهمة هــذه الصــادرات في اســتمرارية ميــزان المـدفوعات الجــاري تبقــى جــد ضــعيفة). مليـار دولار1.13(2006

". الذي يطرح بشدة ضرورة تحسين التنافسية الخارجية في ظل انفتاح متزايد للاقتصاد الوطني

.30رقممعد وفقا لمعطيات الجدول : المصدر

.30معد بناء على الجدول رقم : المصدر
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2009–2005هيكلة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة : 31جدول رقم 
بملاييين الدولارات الأمريكية

السنة
البيان

2005%2006%2007%2008%2009%

677.3736.1927.01216.111310.6مواد غذائية

13414.719516.415311.634017.417015.9مواد أولية

65672.382870.098875.31.39071.169264.9مواد نصف مصنعة

363.9443.7443.3693.5252.3تجهيزات صناعية

141.5433.6342.5341.7494.5سلع استهلاكية

.لى معطيات الديوان الوطني للإحصائياتبناء عمعد : المصدر

.31الجدول رقم بناء علىمعد : المصدر
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2009–2005هيكلة الواردات في الجزائر خلال الفترة : 32جدول رقم 
بملايين الدولارات الأمريكية

السنة
البيان

2005%2006%2007%2008%2009%

2121.02441.13241.15951.55491.3طاقة 

3.58717.63.80017.74.95417.97.79619.75.86314.9مواد غذائية

7513.68433.91.3254.71.3783.41.2013.0مواد أولية

4.08820.04.93423.07.10525.79.15423.110.16525.8مواد نصف مصنعة

1600.7960.41460.5860.22340.5تجهيزات فلاحية

8.45241.58.52839.710.02636.215.14038.315.14038.5تجهيزات صناعية

3.10715.23.01114.03.75213.55.03612.76.14515.6سلع استهلاكية

.وبنك الجزائرللإحصائياتلى معطيات الديوان الوطني بناء عمعد : المصدر

.32الجدول رقم بناء على معد : المصدر
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2006أهم المنتجات خارج المحروقات المصدرة في سنة : 33جدول رقم 
بملايين الدينارات

القيمةالمنتــج
Ammoniac anhydre11.731عديم الماء ) أمونياك(نشادر

Déchets et débris de fonte9.435فضلات وبقايا حديد الزهر 

6.923فضلات وبقايا النحاس 

1.552فضلات وبقايا الأليمينيوم

5.902أو أكثر من الزنك ℅99.99فضلات تحوي في الوزن 

3.851مم أو أكثر0.5فضلات بسمك 

4.726فضلات أخرى

Solvant-naphta, autres usages6.749نفتالين، استعمالات أخرى -مذيب

Benzène3.870بنزول 

2.751فوسفاط

Argon2.393غاز الأرغون 

2.321كحول الميتانول 

Polyethylène1.751بوليتيلان 

1.433"دقلة نور"تمر 

65.388

.الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

لقطاع الإنتاجي اإشكالية تحويل الريع النفطي إلى -2/2

كنا والتي  ،)ومن ضمنها الجزائر(المصدرة للنفط فيما يخص حالة البلدان النامية) بدلا من نعمة" (تحول البترول إلى نقمة"إن مقولة 
أي بعيدة عن الواقع أو فيها مبالغة  (من باب الغلو تعد مجرد عبارة تقال هكذا لم،ثمانينيات القرن الماضينسمعها منذ نزالولا 

إذ يلاحظ المؤلمة في تلك البلدان؛قتصادية فالعبارة أصبحت بالفعل تستعمل حاليا كاختصار لما يمكن وصفه بالظاهرة الا). كبيرة
، لاسيما بعد الصدمة نصرمتميز معظمها بخاصية عامة وهي تبعيتها المستمرة للبترول، وهذا منذ بداية السبعينيات من القرن الم

). ر هذا الأخيربعد الارتفاع الهام نسبيا في أسعا(لالكبيرزدياد الاو )1973في سنة (البترولية الأولى
فعلى الرغم من البرامج المسطرة والتصريحات المتكررة لسلطات البلدان المعنية، منذ حوالي أربعة عقود من الزمن، بضرورة تنويع 

لنتائج المحققة في الواقع ضعيفة أو مخيبة لهذه الطموحات في أغلب الحالات، ظلت الوصول إلى تنمية متوازنة وشاملة،الاقتصاد وا
كوريا الجنوبية، تايوان، (ات لكنها استطاعت تحقيق نتائج أفضل بكثير ببلدان أخرى لا تملك نفس الإمكانمقارنة وذلك

...).ماليزيا،
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هامة سمة البلدان التي تتوفر على قطاع موارد طبيعية موجه للتصدير ويدر إيرادات عمومية بصفة عامة، ،لعنة الموارد الأوليةتعد 

℅98وتعتبر الجزائر ضمن هذه البلدان لأن قطاع المحروقات يمثل حوالي . الواقع فقيرة بتراكم مشاكلها التنموية

تخصيص ات الناتجة عن هذا القطاع من جهة؛على الإيراد)في المتوسط(℅60لة فيها بنسبة وتعتمد ميزانية الدو 
وتحقيق ،المفرطة للنفط وللخارجالوطنيالاقتصادتبعية وفك ،بالقطاعات المنتجةالموارد المالية المتأتية من تصدير المحروقات للنهوض

.     تنمية شاملة للبلاد من جهة أخرى

الجزائر، جاء في مداخلة -بفندق الهيلتون 2008المنظمة في شهر فيفري " Les débats d’El Watanمناظرات الوطن "أثناء 
أن فشل التجربة الجزائرية في مجال التنمية لا يمثل )07/02/2008بتاريخ حسب يومية الوطن (محمد حشماوي الباحث 

revenu par habitant دولار في 28.600من
ن من كما ورد في نفس المداخلة أن الإخفاق التنموي لبعض البلدان البترولية كا.2001دولار فقط في 6.800إلى 1981

. أربع مرات أكثر من تلك الغنية بالنفط1993إلى 1970النامية التي لا تملك البترول نمت خلال الفترة من 

إلى)في نفس المداخلة(كما أشار حشماوي
تابعا لتصدير الموارد الطبيعية حققت نموا ضعيفا بصفة PNBدولة نامية والتي أظهرت أن البلدان التي يكون ناتجها الوطني الخام 97

قق من هذه النتائج وقد تم التح. البلدان التي لا تملك موارد طبيعية، وذلك مقارنة ب1989إلى 1971غير عادية خلال الفترة من 
، من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وكذا بعض الدراسات الكمية المحكمة التي توصلت فيما بعد، حسب حشماوي
لتابعة ماليا لصادرات المحروقات وغيرها البلدان ا(سلبية بين الثروات البترولية والتنمية corrélationإلى أن هنالك علاقة وطيدة 

من الموارد الطبيعية تعتبر الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، والأكثر سلطوية، والأكثر فسادا، والمعرضة أكثر للعنف 
).السياسي

لماذا تؤدي : الاقتصادي السيئ اعتبر لغزا وجب تفسيرهأدائهة الموارد الطبيعية في بلد ما و إن وجود هذه العلاقة العكسية بين وفر 
" لعنة الموارد الطبيعية"الوفرة البترولية الكبيرة على مر الزمن إلى التنمية السيئة؟ لقد أطلق بعض الاقتصاديين على هذه الظاهرة عبارة 

natural ressources curse؛ وحاول بعضهم الآخر تفسيرها بما يعرف بالمرض الهولنديdutch disease) نسبة لما حدث
في الموارد المالية الخارجية إلى ارتفاع امةمن القرن العشرين عندما أدى اكتشاف الغاز والزيادة الهوالسبعينيات لهولندا في الستينيات 

...). ي، وتفشي البطالة،القطاع الصناعقيمة العملة المحلية، مما تسبب في تراجع صادرات البلد بصفة كبيرة، ومنه تدهور الإنتاج في
ولكن في الاعتماد الكلي على هذا )سواء كان بترولا أو كاكاوا(اته في المورد الطبيعي المعني في حد ذالمشكللا يكمن بالطبع، 

أي جوهر (التنمية البشرية الأعلى في العالم حققفي هذا الصدد، غالبا  ما  يذكر  مثال  النرويج  الذي. كأساس للتنميةالمورد
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للتذكير، تقوم الدولة في النرويج بتوفير معظم الموارد المالية الناتجة عن النفط إلى الأجيال (، مع أنه بلد منتج ومصدر للنفط )التنمية
).القادمة بواسطة صندوقها السيادي المشهور، وتعتمد على نظام ضريبي 

استطاع التخلص من لعنة الموارد الطبيعية، وهو هذه المرةلعل الأمر يتضح أكثر عند ذكر مثال عكسي آخر، لكن عن بلد نام
فدرالية ملكيات (، كانت ماليزيا تعتبر قطرا غير موحد سياسيا 1957في سنة ) عن الاستعمار الإنجليزي(فعند استقلالها . ماليزيا

برئاسة محمد مهاتير، تم تسطير ) بين المالاويين والصينين والهنود خاصة(تلاف العرقي وبعد نجاح الا. ومتخلف اقتصاديا) متعددة
، ويطمح لتحقيق تنمية شاملة )أيضاوالنموذج الياباني(249الذي كان مستوحى من القيم الأسيوية " البرنامج الاقتصادي الجديد"

.ومتوازنة للبلد

، حيث  économie de monocultureيزي يمثل النموذج التام تقريبا للاقتصاد أحادي الزراعة في البداية، كان الاقتصاد المال
étainأماالقصدير. من إيرادات الصادرات، ويمثل حوالي ربع ناتجه المحلي الخام℅50كان المطاط يدر على البلد أكثر من 

لكن الآفاق المستقبلية لم تكن مشجعة بالنسبة لكلا . من الإيرادات الإجمالية للصادرات℅20و10فكان يدر ما بين 
الطلب على المطاط الطبيعي كان في انخفاض مستمر بسبب وجود منتجات اصطناعية بديلة ومنخفضة الكلفة؛ بينما : المنتجين

250.عرف القصدير زيادة في الإنتاج، مقارنة بالطلب المتوقع

أن رد فعل سلطات التخطيط في ماليزيا آنذاك كان مغايرا تماما لما تم القيام به في أغلب البلدان النامية أحادية المنتج يلاحظ هنا
المفرطةالتبعية منللتخلص 

__________
رئيس تحرير مجلة (عن أهمية تلك القيم وعلاقتها برأس المال الثقافي لكل من الأغلبية المسلمة والأقلية الصينية في ماليزيا، يقول سليمان العسكري -249

فقد بدأ .والنجاح بين الأمم،كتجربة ناجحة لاستثمار رأس المال الثقافي في عملية النهوض (...)في التجربة الماليزية أسوة حسنة لدينا "): العربي الكويتية
قلية الصينية، ونجح في هذا الاستنهاض الثقافي حتى قيم احترام العمل لدى الأمهاتير باستنهاض الأغلبية المسلمة من المالاويين، وحظهم على تبني 

نسا خلاقا أعاد تقديمها للعالم كأمة متحضرة 
علام لدولة ، مجلة العربي، الصادرة عن وزارة الإ، مفهوم جديد وتناقضات عابرة"رأس المال الثقافي"سليمان العسكري، .د: المرجع..." ومتقدمة

. 13- 8. ص، ص 2005س مار - 556الكويت، العدد 
داخلية التنمية "فيما أسمته بـ ،1984سنة منذ ،UNESCO" يونيسكو"- تحدة للتربية والعلوم والثقافة الممنظمة الأمم أيضا وهذا ما ذهبت إليه 

endogénéité du développement "حسبذلك  أنه لا يكفي، . والمتمثلة في وضع كل تنمية داخلية في علاقة مع قيمها وثقافتها الخاصة
المتوفرة في البلدان المتطورة إلى البلدان النامية، إذ تقصي  هذه السيرورة كل غرس أصيل للعلم والتكنولوجيا في البلدان اليونيسكو، تحويل مخزون المعارف 

:المرجع.المستقبلة لهما
Mohamed  Dahmani, Les voies de développement dans l’mpasse, OPU, Alger, 1987, p. 25.

250- D.H.Perkins, S.Radelet et D.L.Lindauer, Economie de développement, Editions De Boeck, Bruxelles-
Belgique, 2006, pp.766 et suivantes.
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، قامت تلك السلطات بتأسيس استراتيجية البلد التنموية على )لاسيما استراتيجية إحلال الإنتاج الوطني محل الواردات(للخارج 
تم الاستثمار في عدة أبحاث مكنت من تخفيض تكاليف زراعة شجر المطاط وهكذا. الطبيعية المتوفرةموارده ميزته المقارنة بالنظر إلى 

hévéa ،251.ا سمح بالمحافظة على تنافسية المطاط الطبيعي مقارنة بالمطاط الاصطناعيمم

كان تصدير هذا المنتج حيث  ، كبيراا  موازاة لذلك، قامت ماليزيا بالاستثمار في زراعة نخيل الزيت الموجه للتصدير والذي حقق نجاح
وأثناء هذه .سنويا℅8كما أن الصادرات البترولية كانت تتطور بحولي . 1987إلى 1960سنويا من ℅15ينمو بنسبة 

وخلال نفس الفترة دائما، . ℅82والحطب الموجه للأعمال الفنية بـ grumesزادت مبيعات قشريات الحطب المقطوع الفترة،
وقد كان هذا . والموجهة للتصديرindustrie manufacturièreعمليةماليزيا أيضا بالاستثمار في صناعة المنتجات المقامت 

من ℅90تحقق أكثر من produits de baseفبينما كانت المنتجات الأساسية . الاستثمار ناجحا كذلك إلى حد بعيد
. 1998من هذه الإيرادات في سنة ℅79عة تمثل و ن، أصبحت المنتجات المص1965إيرادات التصدير في سنة 

أي في المنتجات (وهكذا، وبفضل هذا التنوع في الاستثمارات . من الناتج المحلي الخام℅92
أي نسب تبادله (إيرادات البلد الكلية للتصدير، المخفضة بالأسعار للاستيراد ارتفعت ، )عة معاو الأساسية والمنتجات المصن

termes de l’échange( 252سنويا خلال ثلاثة عقود℅7، بنسبة.

وإلى بداية القرن الواحد والعشرين، جعلها 1965منذ سنة ℅6كما أن النمو السريع لماليزيا، الذي يفوق في أغلب الأحيان 
وهو ما يجعلها متساوية مع اليونان والمكسيك، بالنظر إلى تعادل (2004دولار أمريكي في سنة 9000يا يقدر بـ تحقق دخلا فرد

253).متساوية مع زمبيا والسلفادور1960القوة الشرائية، بعد أن كانت في 

الإمكانلها، تملك ماليزيا حاليا
).وربما تصبح قريبا ضمن البلدان الصاعدة(التنموية السريعة 

ومن ثم، يمكن . وإنما في التبعية له) سواء كان هذا المورد غازا أو مطاطا(المشكل ليس في المورد الطبيعي في حد ذاته كما أسلفنا اً إذ
السؤال، كيف تؤدي التبعية للموارد الطبيعية إلى فشل التنمية؟ لقد حاول الكثير من الباحثين تقديم أجوبة عن هذا: طرح السؤال

المشار إليها " رات الوطنظمنا"حسب محمد حشماوي في مداخلته أثناء (التي ترىTerry Lynn Karlارل  ومنهم تيري لين ك
تثير المطالب الاجتماعية التي تزيد من نزوع الحكام للإنفاق وما يتبعها من وعد بكثرة المداخيل،مثلا،أن وفرة البترول)أعلاه

كحالة خاصة عن ذلك تعكس الواقع المشاهد بصفة حاسمة، حيث OPEPة للنفط وتقدم الباحثة مسيرة البلدان المصدر .العمومي
للنفقات العمومية يكون في كثير من الأحيان غير متناسب مع الوفرة البترولية الزيادة المستمرة حكومات هذه البلدان في أن تمادي
في"السيارة الوطنية"مثل  (والعقيمة ، وذلك للقيام ببعض المشاريع الضخمة أو الفخمة )يؤدي إلى الاستدانة الخارجيةما(نفسها 

__________
251- Op.cit.
252- Op.cit.
253- Op.cit.
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السياحية الجبلية في فنزويلا، وأكبر مطار في المملكة العربية السعودية، والنهر الاصطناعي العظيم في ليبيا، والمحطة إندونيسيا، 
لين  البترولية لا تشجع فقط على الاستعمال السيئ للموارد العمومية، كما تشرح فوفرة المداخيل...). والمسجد الأعظم في الجزائر،

الدولة من مداخيل أي حرمان خزينة(من خلال التواني في الرقابة الجبائية العمومية المالية تسييرنوعيةعلىكارل، بل تؤثر أيضا 
وبما أنه لا توجد شفافية في تسيير المداخيل البترولية، يتم . "، وتفشي الفساد خاصة)هامة بفعل التهرب والغش الضريبيين

".استحداث ميزانيات موازية

العام المستشري في والفساد فإضافة إلى عدم الرشادة في الإنفاق العمومي، . ينطبق هذا التحليل إلى حد بعيد على حالة الجزائر
أحد أهم مظاهر كالضريبةدورتغييبواستفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبيين، مع ، الإدارات العمومية على كل المستويات

comptesحسابات التخصيص الخاص"أيضا اعتبار يمكن ،هذه الأخيرةلميزانية هامموردكو ،الصلة بين المواطن والدولة

d’affectation spéciale) "الصناديق الخاصة أو ما يسمى بfonds spéciaux(ولو أن استحداثها . بمثابة ميزانيات موازية
)الذي يحدد خاصة غرضها و (يتم بموجب قانون المالية 

ليسوا ) الآمرون بالصرف لها(ذلك أن الوزراء الموضوعة هذه الحسابات تحت تصرفهم يعنيو . غير خاضعة لرقابة البرلمانمن ثمو 
التبرير (مساءلة عن ذلك ، ألهمالعمومية المخصصةمطالبين بتقديم أي حساب عن استعمال الأموال

ارة المالية لا يمكن أن يعوض مساءلة حقيقية عن التنظيمي أو الشكلي لصرف النفقات لدى المصالح  المالية والمحاسبية لوز 
، وهو ما يطرح مشكل )الاستعمال الرشيد لهذه النفقات ومدى فعاليتها وكفايتها بالنسبة للأهداف المتوخاة والنتائج المحققة

أهداف محددة حقيقوعلى الرغم من أن فتح حسابات التخصيص الخاص يكون في حالات استثنائية لت. 254الشفافية في تسييرها
، 2012حسب مدونة حسابات الخزينة المعدة في شهر جانفي (مبالغة في فتح هذه الحسابات يلاحظ في الواقع بدقة، إلا أنه 

، وعدم القيام بالتقييم الدوري لتسييرها )حسابا مغلقا26، منها "صناديق"خاص، في شكل حسابات تخصيص 106يوجد 
، وكذا غياب المتابعة )لاسيما من ناحية النتائج أو الآثار المستهدفة وتلك المحققة وأهميتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية(

. المنتظمة لها وتطهيرها

باختصار،الذي يمكن اعتباره(تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية للبرلمان عن كاملةسنة26" رتتأخ"لكن إذا علمنا أن الحكومة 
للدولة والذي يسمح لهذا الأخير بمساءلتها عن العامةالميزانية تنفيذ عن للبرلمان بمثابة الحساب الذي تقدمه الحكومة ،شديد

، وأن هذا الأخير لم يجد حرجا في )تي كانت موضوع ترخيصاته في مجال الموارد والأعباءالنتائج المحققة مقارنة بالتقديرات المقررة وال
الحكمبنظام مرتبطة أي (ذات طابع بنيوي أصبحت مسألة الشفافية في تسيير المالية العمومية في الجزائر يمكن القول إن ذلك، 

__________
وضع جهاز لمتابعة وتقييم "على ) 1999لسنة 92الجريدة الرسمية رقم (2000لسنة من قانون المالية89على الرغم من نص المادة -254

كما أن . ، إلا أن ذلك لم يتم لحد الآن"حسابات التخصيص الخاص، معد من طرف الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الآمرين بالصرف المعنيين
عدم (أموال الصناديق الخاصةعدم الشفافية التي تميز استعمالفي ممارسة ستمرارعلى الاالحكومةعزمفي حد ذاتهيعني هذا الجهاز ستحداث مثلإ
).المؤهلةو المستقلة الهيئاتمن طرف للرقابة والتقييمهاخضاعا
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تقديم مشروع ) 2011سنة في(للتذكير، تم أخيرا ).بالمحاسبة والمساءلة بصفة عامةنفسه معنيا كثيرا الذي لا يعدوخصائصه و 
.   وصوت عليه البرلمان وانتهى الأمر، بالنسبة لهذا الأخير والحكومة معا)2008لسنة (قانون ضبط الميزانية

، أنه على الرغم 2006، في تقريره عن وضع الجزائر الاقتصادي والمالي لشهر ماي 255في نفس السياق، يرى صندوق النقد الدولي
إذا تم ":الهامة من المحروقات والتي يمكن استعمالها بصفة مثمرة جدا للنهوض بالاقتصاد، لم تنجح الجزائر في ذلك

الثروة المتأتية من المحروقات للبلد بتحقيق أهدافه الاقتصادية، لاسيما زيادة النمو والتشغيل سوف تسمح استعمالها بحكمة وفعالية، 
عدم استقرار النفقات لتكانح دائما في استعمال هذه الثروة بفعالية؛ بل على العكس من ذلك،  إلا أن الجزائر لم تنج(...) 

تكاليف للتعديل والتسبب في حالة من عدم اليقين، قطاع الخاص خارج المحروقات، وخلقالعمومية في الغالب آثار مضرة بال
coûts d’ajustement . دائما كيف يستعمل الثروة النفطية بطريقة منتجة من خلال لقطاع العمومي لم يعرف اذلك، لوموازاة

ات المرتكزة على الموارد الطبيعية، لم تكن الجزائر، إلى يومنا هذا، فمثل كل الاقتصاد. استثمارها في مشاريع من شا
".تدامين وأكثر سرعة مسةط المواتية  لنمو وتنمية اقتصاديقادرة على استعمال الثروة المحروقاتية لخلق الشرو 

إن التسيير الجيد لريوع المحروقات الهامة نسبيا  : "، يواصل صندوق النقد الدولي تشخيصه لحالة الجزائر "حكامة"وتحت العنوان 
كانت ستكون كافية لتمويل التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التدابير الرامية لتخفيض التكاليف السياسية 

لكن تجارب البلدان المتوفرة على موارد طبيعية هامة تشير إلى أن ). شبكة التأمين الاجتماعي(الاجتماعية لهذه الإصلاحات و 
الإيرادات الناتجة عن هذه الموارد غالبا ما يتم استعمالها لتمويل الاستهلاك بدلا من مشاريع البنى التحتية الداعمة لنمو القطاع 

كما أن المتاحات الكبيرة من إيرادات المحروقات في ظرف يتميز .ن المهني أو الإصلاحات الهيكليةالتكويالخاص، والاستثمارات في
بارتفاع أسعار البترول تخفض من الضغط لصالح الإصلاحات الاقتصادية، وتشجع على مشاريع نفقات مبالغ في 

إلى زيادة النفقات وموازاة لذلك، ترتفع الضغوطات السياسية الهادفة. المشاريعتحرض كثيرا على التخطيط والمراقبة الجيدة لهذه 
التركز القوي لإيرادات المحروقات ومكانتها المهيمنة في إيرادات الميزانية الإجمالية في كون ينعكس من جانب آخر، . العمومية

وعليه، يكون من . من طرف جماعات المصالح الخاصةاستعمالها يؤدي بسهولة إلى تعميم الفساد ومحاولات الحصول على الريع 
."المهم جدا تحسين الشفافية وتحمل المسؤولية فيما يخص تسيير إيرادات المحروقات، والتنظيم المناسب لنشاطات قطاع المحروقات

canauxالتحويلقنوات (اجي ، تتمثل الإشكالية الرئيسية في كيفية تأثير الريع على القطاع الإنت256أما بالنسبة لهيلان دجوفلكيت

de transmissionالمقاول(المنظم، أو تأثير الريع على دوافع الأعوان الاقتصاديين لممارسة نشاط)بين الريع والنمو (activité

d’entrepreneur أقل دوافع  الإنتاج  تكون  : في الاقتصادات الريعية هو المستورد)المنتج(، حيث يكون أكبر منافس للمنظم
المؤسساتفي وكذا فوجود  الريع  يؤثر  في  سلوك  الأعوان الاقتصاديين،. أهمية من دوافع الاستيراد في بلد له الإمكانات لذلك

__________
255- FMI, Algérie : questions choisies, Rapport n°05/52 du mois de mai 2006, pp. 20 et suivantes.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr0552f.pdf
256- H. Djoufelkit, op.cit.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/fra/cr0552f.pdf
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وهناك ارتباط وثيق بين هذين الجانبين، حيث يحدث تفاعل متبادل بينهما لتعزيز انطلاق نشاطات تبحث عن الريع،. السياسية
هناك فئات أخرى وإضافة إلى منافسة المستورد للمنتج،. وليس خلق للثرواتtransfertوالتي هي عبارة عن نشاطات تحويل 

، وكذا جزء من الوظيفة العمومية، مثل التقنوقراطيين )خاصةالعقار والبناءفي مجال (ت الريعية ماعية ومهنية تُشرك في الاقتصادااجت
".زبائنها"الوسطاء بين الدولة والذين يقومون بدور 

، حيث )2010-2001(الإنتاج خلال العشرية الأخيرة أكثر تطورا من نشاط أصبح في الجزائر الاستيراد أن نشاط لا شك في 
سنة في % 31إلى أكثر من2001سنة في % 22من حوالي المحلي الخام انتقل لناتج بالنسبة لمعدل الواردات الإجمالية أن 

على % 4.11و% 8.4سوى ) خارج المحروقات(من جانب آخر، لم تمثل القيمة المضافة لقطاعي الفلاحة والصناعة . 2010
.2010التوالي من الناتج المحلي الخام في سنة 

أن ، في البلدان ذات الاقتصاد الريعي مثل الجزائر، يجب 257) 1991- 1989وزير التجارة الأسبق، (قومزيانلإسماعيل وفقا 
أكثر، يجب أن يحدد هذا النقاش وليكون بناء. غير المنتج الريعييدور النقاش الحقيقي حول المقابلة بين القطاع المنتج والقطاع

canalisationالشروط المؤسساتية التي تسمح بتمرير الريع de la renteتبار وعندما يتعلق الأمر برد الاع. للنشاطات المنتجة
ثل تملا و . المؤسساتفي في المؤسسات، وتؤثر بالمؤسسات، وتعمل وتنظم أللسوق، يجب وضع نصب الأعين 

ط، بل تشكل أيضا للمدى القريب أو المتوسconditions d’ajustementsالتعديلات شروط الأشكال المؤسساتية فقط 
. أنظمة النمو في المدى البعيدمن ثمشروط التراكم، و 

المؤسسات بمناسبة لقاء نظمه منتدى رؤساء في مداخلة له ، الجزائرHSBCالمدير العام لبنك،رشيد صكاكفي هذا الصدد، يرى
ليس ، أنه )16/10/2012حسب يومية الوطن بتاريخ ("العلاقة بين البنك والمؤسسة"موضوع حول2012/ 15/10يوم 

للمؤسسات فيما يخص الحصول على التمويل البنكي، بما أن البنوك العمومية تمول أغلبية القطاع الخاص évictionهناك إقصاء 
fondsالقروض للاقتصاد؛ وأن هناك القليل من الطلب على القروض خارج رأس المال العاملمن%53الذي يستحوذ على 

de roulementفادحعجزيسجلحيث نادرة في البلاد، " سلعة"أصبح اليوم وأن الاستثمار غير العموميالخارجية؛ والتجارة
خارج استثمارات الدولة، على الرغم من أن  grave déficit en projets bancablesللتمويل البنكيفي المشاريع القابلة

-sousدرجة التبنك لدى السكان  انخفاضمع(الجزائر تعرف حاليا وضعية تتسم بشدة السيولة البنكية وغير البنكية 

bancarisation( الرزق غير المنتظر"؛ وأن هناك ضرورة قصوى الآن للعمل على إزالة أثر "effet d’aubaine المرتبط بالتجارة
.الخارجية

__________
257- Cité par Samir Bellal, Essai sur la crise du régime rentier d’accumulation en Algérie - Une approche en
termes de régulation, thèse de doctorat soutenue le 03 mars 2011 à l’université Lumière  de Lyon 2 (faculté de
gestion et de sciences économiques – Laboratoire TRIANGLE), pp. 10-11.
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=d&output=search&sclient=psyab&q=Samir+Bellil+%2C+Essai+sur+la+c
rise+du+r%C3%A9gime+rentier+d%E2%80%99accumulation+en+Alg%C3%A9rie+

http://www.google.fr/search
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90"أما رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، فقد صرح، أثناء نفس اللقاء المذكور أعلاه، نقلا عن بعض الصيارفة، أن

وليس اقتصادنا اقتصاد طلب : "وأضاف متأسفا". من الزبائن الذين يتخطون أبواب البنوك يفعلون ذلك من أجل الاستيراد%
فكيف . وقد عملت السلطات على تقوية هذا الطلب عبر الرفع من المداخيل الموزعة ودعم بعض السلع المستوردة. اقتصاد عرض

"الاستيراد والاقتصاد غير الرسمي؟: بذي الحدينيمكن إذن إعادة تصنيع اقتصاد طلب متأثرا

ترول ضمن البلدان الجزائر ربما الأكثر تبعية للبتكون ، )29/05/2006يومية الوطن بتاريخ في (سماعيل قومزيانلإبالنسبة 
على حساب المساحة كما يرى أن تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية في إطار برامج الإنعاش الاقتصادي يتم . المصدرة للنفط

وهذا يعني ). "هكتار لكل ساكن0.30هكتار إلى 0.75من (الكلية الصالحة للزراعة والتي تقلصت إلى النصف منذ الاستقلال 
. ، حسبه"أن منطق الاسمنت والعقار من شانه أن يتغلب على المنطق الفلاحي

والمتمثلة في الانخفاض التدريجي )أو المتوسطالقريب(أخطر مشكلة ربما سوف تواجهها الجزائر في المستقبل 258أحمد بن بيتورويثير 
في المتوسط 2020من طرف مختلف المصادر على تقدير سنة ايبدو اليوم أن هناك اتفاق: "
peakللوصول إلى ما يسمى بالذروة النفطية  oilلنفط كمورد طبيعي على مستوى  في العالم، أي بداية العد العكسي لنضوب ا

ومن هنا أهمية مسألة التحول من اقتصاد ضعيف بسبب لعنة النفط، أي استغلال رأس مال طبيعي غير. كوكب الأرض ككل
." دائمةمتجدد، إلى اقتصاد تنمية  يقوم على تكوين رأس مال بشري مولدا لثروات متجددة ومستقرة و 

عن احتياطات النفط والغاز في الجزائر مقارنة بالاحتياطيات العالمية، وكذا" دقيقة"فإنه يقدم تقديرات 259أما عبد الرحمان مبتول
بالنسبة ℅3و ) سنة16مدة الحياة (ات العالمية يمن الاحتياط℅1ات النفط في الجزائر بـ يتقدر احتياط: "مدة بقائهاعن

CREGلجنة الضبط للكهرباء والغاز هت، مع الأخذ في الحسبان الاستهلاك الداخلي الشديد والذي قدر )سنة25حوالي (للغاز 

Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz-مليار متر مكعب في 45بـ 2010لسنةافي تقريره
تكاليف يغطي لاالذي يف الضعالداخليوكذا السعر ،)المقدر تصديرهامليار85إضافة إلى ( 2020- 2016آفاق 

".مثلما يشهد عليه العجز الهيكلي لسونلغاز،وهو ما يزيد من حدة هذا الاستهلاكالإنتاج؛

الاقتصادي، في ستة العوامل التي تدل على عدم الاستعمال الأمثل للموارد البترولية في الجزائر والمؤدية إلى الركود260ويجمل بن بيتور
المركزية وتركيز ؛ وفرة الموارد تزيد من الاستباق والشهية للإنفاق): بدون تفصيل(وعدم الاستقرار السياسي، وإفقار البلاد، وهي 

فيالنقصان (الادخار الحقيقي سلبييكون أن فيقوي احتمال؛  استثمارات مبالغ فيها وغير حذرةالوسائل الميزانياتية تنتج 

______________

258- A. Ben Bitour, D’une économie basée sur les ressources à un développement équilibré, dans « Le
développement économique de l’Algérie – Expériences et perspectives », op.cit., pp.189 - 195.
259- A. Mebtoul, Bilan des politiques économiques de 1963 à 2010, dans « Le développement économique de
l’Algérie – Expériences et perspectives », op.cit., pp. 47 – 71.
260- A. Ben Bitour, op.cit.
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للوبيات غير االبحث عن الريع من طرف(؛ مداخيل الوفرة مصادر للمشاكل)خاصةنضوب الموارد الطبيعيةالثروة الوطنية نتيجة ل
وجود نزاعات سببها الشعور بالظلم الذي يصحبه العنف الاجتماعي من ثموجود مؤسسات لصالح الريعيين، و والنخب و المنتجة 

الإيرادات الناتجة عن جباية تصدير الموارد الطبيعية تقطع الروابط المهمة جدا بين المواطنين ؛)خصوصاللمتظاهرين، الشباب منهم
الوصول إلى السلطة (الوفرة في الموارد تشجع على تركيز السلطات في القمة؛ )بسبب غياب الجباية المباشرة أو ضعفها(والدولة 

).نية حول شبكات جهوية أو اقتصاديةلى الزبائويكون الدعم السياسي مبنيا ع. يعني الوصول إلى الثروة

تأخر نهوضهالقطاع الخاص و - 2/3

والتسهيلات النسبية المقررة لصالحه على المستوى المؤسساتي ،1980سنوات منذ المتزايدعلى الرغم من الانفتاح الاقتصادي
، يلاحظ أن أداء ...)إعفاءات جبائية مختلفة،العملة الصعبة والقروض البنكية، الحصول على قوانين محفزة للاستثمار الخاص، (

ل بعيدا عن بلوغ المستوى المرجو منه، بالنظر إلى ضعف نتائجه، لاسيما من حيث قدرته على يزاالقطاع الخاص في الجزائر لا 
، أن ذلك الانفتاح الاقتصادي يعدولو أن البعض يرى.رأس المال عبر الاستثمار المنتجالمساهمة في خلق الثروة الاقتصادية وتراكم

على ) والمتسرع حتى(بالعكس، أحد العوامل التي ساهمت في ضعف القطاع الخاص، حيث أن الانفتاح التجاري الواسع والسريع 
وهذا . 261شاطات المنتجة، وتفشي ظاهرة السوق الموازيةالخارج أدى إلى تشجيع النشاطات التجارية عالية الربحية على حساب الن

بالنسبة لكل بلدان العالم، لكن المشكل الآن ليس في الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي أصبح حتمية . صحيح إلى حد ما
ع سلبياته، والاستفادة ومحاولة تطويالتعامل معه، ي؛ وإنما المشكل في كيفية بالنسبة لكل متعامل اقتصاداخارجياومعطى موضوعي

الذين يبحثون عن حماية السوق المحلية لما أما إذا بقي المتعاملون الخواص في الجزائر يفكرون بمنطق الريعيين. من الفرص التي يمنحها
لاسيما بعد توفره من فرص كبيرة للربح السريع، فإن الأمور سوف تزداد تعقيدا بالنسبة إليهم عندما يزداد ذلك الانفتاح شدة، 

وما ) مرحلة متقدمة جدا، حسب السلطات المعنيةالذي وصلت المفاوضات بشأنه إلى(انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 
).بما في ذلك الخدمات(

1980محاولات إصلاحها المستمرة منذ سنوت عنبصرف النظرأما المؤسسات الاقتصادية العمومية، و 

...).اختلالات هيكلية ومالية، نمط تسيير بيروقراطي وعتيق، قدم تجهيزات الإنتاج،(أغلب المشاكل التي كانت تواجهها في الماضي 
سياسية أكثر منها اقتصادية، بما أن ، مؤسسات)06/11/2010في يومية الوطن الصادرة بتاريخ (فهي تعد، حسب سمير بلال 

. ، وتوزيع الريوع لصالح زبائن النظام السياسيينcarrièresتسيير رأس المال يقترب من تسيير المسارات المهنية 

__________

التي عرفت مسارات التقارب بلدان الصاعدة، لاسيما في آسيا، فإن الكثير من ال،حسب مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية-261
trajectoires de convergence

A. Bouzidi, op.cit, p.22.:  المرجع.
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مساهم ومسير وسلطة عمومية، منعت ظهور ثقافة كالذي يرى أن الدولة،  262
عهدت به إلى موظفين ذوي الولاء السياسي الثابت، الذي ، في القطاع العموميculture d’entreprise) المنشأة(المؤسسة 

.ين محترفين في تسيير المخاطربدلا من مسيرّ 

صناديق المساهمة التي تحولت إلى شركات قابضة أو (ية بتسيير المساهمات العمومية بالفعل، إن نمط تعيين مسؤولي الهياكل المعن
، والصلاحيات المحدودة المخولة لهذه الهياكل يشير إلى أن القطاع )هولدينغ والتي تحولت بدورها إلى شركات تسيير مساهمات الدولة

). الوصايات الوزارية والحزبيةعهد الحال تقريبا في كما كان عليه(الاقتصادي العمومي لا يزال تحت الهيمنة السياسية 

في وإن كانت في الواقع لا تزال تعد(لكن انطلاقا من كون الجزائر تطبق رسميا، منذ أكثر من عشرين سنة، قواعد اقتصاد السوق 
في غير أن المفارقة هي أنه . ، فإن المنطق يفرض أن يكون الفاعل الرئيسي في هذا الاقتصاد هو القطاع الخاص)طريق التحول إليه

على الأقل بالنظر إلى الموارد المالية الضخمة (الوقت الذي تطبق فيه الدولة سياسة إنعاش اقتصادي لا مثيل لها منذ الاستقلال 
تتوخى تنويع الاقتصاد كأحد أهدافعا الكبرى، يلاحظ أن القطاع الخاص يزداد ضعفا، ونموه يتباطأ من سنة والتي) المخصصة لها

وحتى الأمل في إعطائه دفعا جديدا . لأخرى، لاسيما في القطاع الصناعي، وظلت قدرته على الإبداع والتنافسية محدودة جدا
لمفرطة، مثل البيروقراطية ا: العامةالأسباب مرهونا إلى حد كبير بجملة من بواسطة الاستثمارات الخارجية المباشرة أصبح الآن 

، عدم فعالية النظام البنكي والمالي، مشكلة العقار الصناعي، عدم ثبات القوانين والتنظيمات، مشكلة السوق استشراء الفساد
℅49والمتمثلة في تحديد سقف2009لتكميلي لسنة : والخاصةالموازية؛ 

من هذه المساهمة لصالح المستثمرين الوطنيين، ومن ثم ℅51أجنبي، أي أن تكون من المساهمة في رأس المال لكل مستثمر
مدة ثناء كل التحكم في الشركة المنشأة من طرف هؤلاء الأخيرين؛ وموازنة موجبة بالعملة الصعبة لكل استثمار خارجي جديد أ

تكن وللتذكير، لم. بقائه في الجزائر؛ وحق الشفعة المعترف به للسلطات العمومية عندما يتعلق الأمر ببيع الاستثمارات الأجنبية
2008إلى غاية مع الاستثمارات الخارجية المباشرة خارج قطاع المحروقات بالأهمية المنتظرة، 

لما ،دورا معاكسا، كونه يستقطب جل الاهتمام عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخارجيأدى أن قطاع المحروقات يلاحظ هنا أيضا(
.)، دون تأثير إيجابي يذكر على حركية الاقتصاد الوطنيكبيرةري به من ربحية  يغ

تسييرالتجويد :المساهمة فيو ل التكنولوجيانق(المباشرالأجنبيلاستثمار ل-نظريا على الأقل–مزايا معروفةدة عهناك ولو أن
للبلد المضيفزيادة الطاقة التصديرية،تنويع مجالات الاستثمار،توفير رؤوس الأموالد العاملة المحلية، للمؤسسات الوطنية وتأهيل الي

وهذا ما يمكن أن . منافعوأكله محاسن ليس  الاستثمار هذا إلا أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن ،...)،تنويع مصادر الدخل لديهو 
للتدخل المقتصر على المراحل النهائية للإنتاج ،مثلا،فنزوعه الشديد. يستشف من النقاش الدائر بشأنه على المستوى النظري

أحد الأهداف الأساسية (نقل التكنولوجيا تيح لا ي) التوزيعوحتى،conditionnementوالتوضيب  ،assemblageالتجميع (

__________

262- A. Bouzidi, op.cit, p.37.
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بما أن(أو خلق الثروة، باعتبار أن القيمة المضافة في هذه المراحل محدودة جدا ) المتوخاة من تشجيع هذا النوع من الاستثمار
الاستراتيجيات الجديدة للشركات متعددة الجنسيات في غزوها لأسواق ، في كثير من الأحيانالاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل، 

.)جديدة والبحث عن أعلى معدلات ربحية ممكنة

أو تعطي المباشرةلاستثمارات الأجنبيةتقر بوجود مزايا لالتي الآراء النظرية والمشاهدات الواقعية وفي مقابلبالنسبة للبلدان النامية، 
:عدة مخاطر محتملة لهذه الاستثمارات، منها خاصة263بعض الدراسات الحديثة بينت ، ذه البلدانمفيدة له

عن طريق معاملات مالية؛rapatriésالاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن تحويلها -
أو إلى ) الوطنية(للمؤسسات sélection adverseإذا أدت إلى انتقاء معاديexcessifsيمكن أن تكون مسرفة -

؛bradageالتفريط فيها 

بسبب المديونية الناشئة عنها؛منافعها يمكن أن تكون محدودة-
.ضعفا لمؤسساته وليس قوةذلك تبارإذا شكلت حصة كبيرة من رؤوس الأموال الداخلية للبلد المعني يمكن اع-

المخاطر تبقى قابلة للجدل، وبالتالي للتحقق منها، فهي تبرر، على ما يبدو، بعض الحذر على الرغم من أن الآثار الحقيقية لهذه 
.تجاه الانعكاسات السلبية المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

إلى أنه يجب على البلدان النامية العمل خاصة على تحسين مناخ الاستثمار لكل أنواعاوخلصت الدراسات المذكورة في مجمله
.رؤوس الأموال، وطنية كانت أم أجنبية

يجب أولا أن تكون لهذا البلد قدرة. لا بد من توفر بعض الشروط،لكي يستفيد البلد المعني من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ذا السياق وتخص العناصر المشكلة له. بالاستفادة من هذه الاستثماراتحقيقية على الاستيعاب، أي سياق اقتصادي محلي يسمح 

اشرط" الكافية"القدرة على التعلم المحلية وتعد. وتأهيل المنتجين المحليينفي المقام الأول رأس المال البشري، أي مستوى تكوين 
أما إذا كان التأخر التكنولوجي للبلد . للاستيعاب المحلي للتكنولوجيات المدخلة من طرف الشركات متعددة الجنسياتاضروري

. سوف تعمل هذه الشركات في مناطق معزولة، مما يجعل آثار ذلك على إنتاجية المؤسسات المحلية محدودة جدافا، المستقبل كبير 
، يجب أن يتوفر البلد المضيف على رأس مال بشري وبنى تحتية ة للاستثمارات الأجنبية المباشرةولاستقطاب الآثار الخارجية الإيجابي

إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تكون في شكل فروع بسيطة لشركة متعددة الجنسيات موجهة فقط . هامة
إلا القليل من الآثار التكنولوجية، لا تنشر للسوق المحلية، بدون ارتباط بالشركة الأم، التي هي مندمجة في الشبكات العالمية، 

.264التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات المحلية...والتسييرية،

__________

263-Prakash Loungani et Assaf Razin, L’investissement direct étranger est-il bénéfique au pays en
développement ? , dans Finance et Développement - F&D, FMI, juin 2001, pp.6-9.
264- A.Bouzidi, op. cit, pp.288- 289.
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أن إدارة الحكم غير السليمة يمكن 265وعن علاقة الفساد وسوء الحاكمية بالاستثمار الأجنبي، تؤكد دراسة أجراها شانغ جن واي
. لا تشجع الاستثمار الأجنبيكنوع من أنواع الضريبة، ومن ثم،أن يكون لها تأثير سلبي على تدفق الاستثمارات

وبينت الدراسة أن ارتفاع مستوى الفساد له في بعض الحالات تأثير سلبي على الاستثمار الأجنبي المباشر يعادل رفع الضريبة على 
مة لا يقتصر على حجم الاستثمارات وتعتبر الدراسة أيضا أن التأثير السلبي لإدارة الحكم غير السلي%. 50الشركات بنسبة 

طويل ال ل من رأس معها كذلك، حيث أن الإدارة غير السليمة تحول تدفق رأس المايالأجنبية المباشرة ولكن على هيكلتها وتوز 
ظام المالي كما الأمد إلى قروض بنكية وتدفقات قصيرة الأجل للمحافظ الاستثمارية، 

).1997آسيا في سنة عصفت باقتصاديات بلدان جنوب شرقالأزمة المالية التي(1990سنوات حدث في 

بصفة عامة، يمكن القول إن البلدان التي نجحت في التحول إلى اقتصاد السوق هي تلك التي استطاعت توفير الشروط الضرورية  
.لمنافسة وخلق الثروةلبروز قطاع خاص قوي، قادر على الإبداع وا

، يتمثل السبب الرئيسي في ضعف الاقتصاد الخاص في )16/10/2006بتاريخ في صحيفة الوطن(حسب عبد الحق لعميري
أن القطاع ولة والتي هي ذات نزعة مركزية، بماالسياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الدفي) لاسيما في مجال الصناعة(الجزائر 

أي (فمحاولة دفع التنمية بواسطة المشاريع الكبرى . كثيرا في ظل السياسات الاقتصادية الممركزةالخاص لا يمكن أن يتطور  
لا يمكن أن تكون إلا في صالح المؤسسات الأجنبية أو المؤسسات الاقتصادية ) الاستثمارات العمومية في مجال البنى التحتية

. لإنجاز هذه المشاريعتمنح لها المواردالعمومية الكبرى التي

تمارسها السلطات لصالح بشدة سياسة الامتياز التيذلك ما ذهب إليه أيضا الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين الذي انتقد
، وكذا 2014-2010المؤسسات الأجنبية التي تستفيد من أهم المشاريع والعمليات المسجلة في إطار المخطط الخماسي 

أن واعتبر ؛ "الشركات العمومية التي تعطى لها الأولوية في الاستفادة من البرامج خلافا لقانون الصفقات ومبدأ المنافسة النزيهة"
لسد عجزها المالي، المترتب ) من الخزينة العمومية(مليار دينار الذي حظيت به المؤسسات العمومية 670التطهير المالي بقيمة 

بفعل تر 
200.000وحذر من مغبة تلك السياسة، والوضع الخطير الذي تتخبط فيه ألاف المؤسسات الخاصة التي يناهز عددها ؛الخاصة

ال العمومية والري، وتشغل حوالي مليوني شخص؛ إذ أصبحت هذه المؤسسات مؤسسة تنشط خاصة في قطاعات البناء والأشغ
كما أشار الاتحاد إلى جملة من الأسباب الأخرى لهذه . مهددة بإفلاس جماعي نتيجة لتقلص فرص العمل لمعظمها، حسبه

بالنسبة (تي اختيار الأرضيات الوضعية، لاسيما الانطلاقة البطيئة للمشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي الحالي ومشكل
.)2011/ 26/08يومية الخبر بتاريخ(وإنجاز الدراسات ) لمشاريع البناء

المتوسطةالمشاريع من يحصى لا عددا في الواقع، تشمل سياسة الإنعاش الاقتصادي، بمختلف برامج الاستثمارات العمومية، 

__________
.41. إبراهيم فريد عكوم، مرجع سابق، ص-265
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تعاني وعلى العكس من تصريحات الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، . الوطنيأساسا القطاع الخاصوالصغيرة والتي يضطلع بإنجازها
العديد من الولايات من نقص كبير في القدرات المتوفرة للقطاع الخاص لإنجاز مختلف المشاريع القطاعية، أو تلك المدرجة ضمن 

فحتى بعض المؤسسات العمومية تشكو من مزاحمة المؤسسات الأجنبية في الحصول على صفقات . المخططات البلدية للتنمية
هذه المشاريع، كبيرة كانت أم تبقى ومن ثم، . يبقى جلها في مجالات البناء والأشغال العمومية والريالمشاريع الكبرى المذكورة والتي

بصفة عامة، وليست لها إذن علاقة مباشرة بتحريك الجهاز الإنتاجي للقطاع بالبنى التحتية صغيرة، عبارة عن مشاريع خاصة 
آثار جذب هامة للقطاع تلك المشاريع، نظريا على الأقل، أن تولدولو أنه من الممكن(

نقول نظريا، لأن ما . الصناعي عبر تحفيز الفروع الخاصة بإنتاج مواد البناء وغيرها من المواد واللوازم المطلوبة لإنجاز مختلف المشاريع
فالملاحظ أنه منذ انطلاق برامج الإنعاش ). ات الأجنبيةتلك هي المؤسس" آثار الجذب"يعاين في الواقع هو أن المستفيد الأكبر من 

إضافة إلى بعض (مجاله الاقتصادي، عرف قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة هامة في عدد المؤسسات الخاصة التي تنشط في
) والبشرية، وكذا الخبرة الميدانيةية من ناحية القدرات المالية والماد(والتي يبقى الكثير منها غير مؤهل ) القطاعات الأخرى، مثل الري

الرئيسية لعدم الانطلاق في إنجاز الأسبابأحد ذلك ويعد. لك البرامجللاضطلاع بإنجاز العديد من المشاريع المسجلة ضمن ت
" عدم الجدوى"بعد (هذه المشاريع من الكثير عدد هام من المشاريع القطاعية في مختلف الولايات أو التأخر الكبير في إنجاز 

الذي ميز عدد معتبر من المناقصات التي طرحتها الهيئات العمومية المعنية للتنافس على تلك المشاريع، واضطرارها لتكرار نفس 

المصالح المتعاقدة إلى فسخ هذه الصفقات والقيام بالإجراءات التنظيمية اللازمة من جديد للبحث عن التعاقدية، واضطرار 
).مؤسسات أخرى أكثر قدرة على إنجاز المشاريع المعنية

الخاصة في أن رد فعل اتحاد المقاولين الجزائريين جاء معبرا إلى حد ما عن السلوك الريعي الذي أصبح يميز معظم المؤسسات اً يبدو إذ
هناك توهو، في الواقع، أمر طبيعي بالنسبة لكل هذه المؤسسات، ما دام. الأجنبيةالمؤسسات العمومية و بعض الجزائر، وحتى 

أي أن هذه ،)ستثمار في القطاع الصناعي مثلامقارنة بالا(يرة بدون استثمارات هامة ومخاطر كثكبيرة فرص للحصول على أرباح  
.الإنعاشلبرامج والمخصصة مثل في الموارد العمومية الهائلةالمتصول على أكبر حصة ممكنة من الريعالحالمؤسسات تفكر بمنطق 

من ) المتمثل في القطاع الخاص أساسا(للنهوض بالقطاع الإنتاجي حقيقية ستراتيجية جهة، وتبني ابأداء دورها كمنظم بفعالية من
، فإن القضاء عليها، أو الحد منها على الأقل، يمكن أن يتم عبر بعض لوكات الريعية المنوه عنها أعلاهوفيما يتعلق بالس. جهة أخرى

لاستثمار المنتج وتوسيع قاعدته على حساب أنواع الاستثمار الوسائل التقنية والقانونية التي تكون غايتها الواضحة تشجيع ا
لكن ذلك يبقى مرهونا، إلى حد كبير، بمدى توفر الإرادة السياسية للسلطات العمومية في العمل على الوصول إلى تلك . الأخرى

.الغاية
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فخلال الندوة . لقطاع الخاص في الجزائرك أيضا مسألة الإطار المؤسساتي غير الملائم والذي يعد أحد أهم المعوقات لتطور اهنا
حالة الاقتصاد "حول ) الجزائر العاصمة(من طرف منتدى رؤساء المؤسسات بفندق الأوراسي 2012مارس في شهر المنظمة 

، تطرق الاقتصادي محمد الشريف بلميهوب إلى إشكالية الإطار )17/03/2012الوطن ليوم ("الجزائري وآفاقه المستقبلية
،...)الية، مناخ الأعمال المعيق،البيروقراطية للحصول على الموارد المقيودال(تي في الجزائر وعدم تكيفه مع الواقع الاقتصادي المؤسسا

أي (2011في سنة 136ضع الجزائر في المرتبة الذي و " doing businessالقيام بالأعمال "تقرير الهيئة الدولية باذكر م
؛ ومقترحا التبسيط الإداري، ؛ ومعتبرا أن جمود الدولة مقلق)مترديا بشدةالتي يكون فيها مناخ الأعمالاعتبارها من بين البلدان 
.وتكريس مبدأ اللامركزية

133ضمن قائمة تضم 83صنف الجزائر في الرتبةفقد ،للندوة الاقتصادية العالمية لدافوس حول التنافسية2009تقرير أما 

. )34رقم جدول(وحتى ضمن المنطقة المحدودة لشمال إفريقيا، احتلت الجزائر المرتبة ما قبل الأخيرة. بلدا

2009تنافسية بلدان شمال إفريقيا حسب تقرير ندوة دافوس : 34جدول رقم

الرتبـةالبــلد
40تونس 

70مصر

73المغرب

83الجزائر

88ليبيا

www.tap.info.tn.FIPA news, septembre 2009المصدر

؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ البنى )السياق القانوني والإداري(اتية البيئة المؤسس: معيارا كميا ونوعيا12عد هذا الترتيب وفقا لـ أٌ 
الاستعداد التكنولوجي؛ حجم السوق؛ ؛)المالية، العمل، السلع(الأسواق كفاءة الإبداع؛التحتية؛ الصحة والتعليم الابتدائي؛ 

.التعليم العالي والتكوينتطوير الأعمال؛

.)35جدول رقم (، لم يكن ترتيب الجزائر أحسن من الأول)بالنسبة للمعايير الأربعة المستعملة(وحسب مؤشر تسهيل التجارة

www.tap.info.tn
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لبعض بلدان شمال إفريقيا حسب مؤشر تسهيل التجارة    2009ترتيب تقرير ندوة دافوس : 35جدول رقم

الجزائرمصرالمغربتونس
32516588الإدارة عند الحدود

304077105فعالية إدارة الجمارك

39563888فعالية إجراءات الاستيراد والتصدير 

37629174الشفافية عند إدارة الحدود

www.lexpertjournal.com.FIPA news, septembre 2009: المصدر

. الإبداع/التكوين والبحث/التربيةالجزائر في النصف الثاني من جدول الترتيب في مجالات2007كما يضع تقرير دافوس لسنة 
.)36جدول رقم (اقتصادالحاسمة لقوة أي 

الإبداع /التكوين والبحث/حسب التربية2007ترتيب الجزائر في تقرير دافوس : 36جدول رقم

67التعليم الابتدائي

94التكوين–التعليم العالي 

89الإبداع

105الاستعداد التكنولوجي

A. Bouzidi, Economie algérienne: المصدر – Eclairages, ENAG, Alger, 2011, p. 46

على وجود ضرورة قصوى ،في مداخلتها خلال ندوة رؤساء المؤسسات المذكورة أعلاه،فقد أكدتأما القانونية ياقوت أكروم
ومن ، Incohérence globale، من تنافر شامل 1962أن القانون في الجزائر يعاني، منذ الإصلاح قانون الأعمال الجزائري، بم

àوقد استدلت على ذلك بحالة قانون الصفقات العمومية الذي تم إعداده بفظاظة . طريقة إنتاجه la hussarde ،حسبها.
.وحذرت أكروم من كون غياب الأمن القانوني يؤدي إلى الجمود الاقتصادي

1.5كان من المفروض وجود "، أنه )نفس الندوةفي (رؤساء المؤسسات رجل الأعمال ورئيس منتدىرضا حمياني، في مداخلة ورد و 

وتشغل،(TPE)منها عبارة عن مؤسسات صغيرة جدا ℅95مؤسسة، 600000لكن الجزائر ليس لها سوى . مليون مؤسسة

www.lexpertjournal.com
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فماذا يمكننا أن نفعل بالحرفيين؟ ليس لنا إلا القليل جدا من الأبطال الاقتصاديين . أجراء10أقل من )الواحدة منها(
champions économiques".

15/10/2012بمناسبة لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات يوم في مداخلة له ،يوسف بن عبد االله فقد أشارالاقتصادي أما 

ان الأقل تصنيعا، إلى أن الجزائر توجد ضمن البلد، )16/10/2012الوطن بتاريخ (" العلاقة بين البنك والمؤسسة"موضوع حول
حاليا، بينما كانت %5منبها إلى أن حصة الصناعة في الناتج المحلي الخام لا تتجاوز ؛"لكن في القارة الإفريقيةليس في العالم"

20أو 15لمدة %20في حدود اصناعياومقدرا أنه للعودة لهذا المستوى الأخير، يجب تحقيق نمو ؛1980سنوات في 15%

ببلدان مثل تركيا، ومصر، اع الخاص يتطور كثيرا، لكن ليس في الصناعة، مقارنة بالنسبة إليه، صحيح أن القط. سنة على الأقل
واعتبر بن عبد االله أن صعوبة الحصول على التمويل تمثل ". الجزائر هي البلد الذي يستثمر أكثر لكنه ينمو أقل"إذ أن والمغرب؛

خاصة، وذلك بسبب عدم وجود نظام بنكي تنافسي، مقترحااليوم أكبر العوائق للاستثمار، نتيجة لقلة المخاطرة من طرف البنوك
".المستثمرلاستثمار المنتج لمرافقةبالنسبة لdiscrimination positiveضرورة القيام بميز موجب "

يللة تنويع التمو حول مسأ) ؤسسات المشار إليه أعلاهفي نفس لقاء منتدى رؤساء الم(س كرار طرح النقاش الخبير المالي اليالكن
إلى إذ يرى أن المؤسسات لا يمكن أن تعتمد إلا على مواردها الخاصة أو القروض البنكية، بل هي في حاجةمن أجل دعم النمو؛

الادخار المتمثل في الأموال المتاحة لدى الصندوق الوطني "، في هذا الصدد، أن كرارويلاحظ. الحصول على مصادر تمويل متعددة
وذكّر أنه على ". للتقاعد أو صندوق التأمين على البطالة لا يستعمل لتمويل الاقتصاد، كما هو الحال في بلدان أخرى عبر العالم

عن طريق الرسملة %40بواسطة القروض البنكية و%60بة تنمية المؤسسة، وبالتالي تنمية الاقتصاد، بنستتم المستوى العالمي، 
مليون 180ة سندات وحيث أن بورصة الجزائر لا تعد سواء ثلاثحسب كرار، وهذه الحالة غير موجودة في الجزائر، . في البورصة

. 2011في سنة دولار كرسملة،

في الجزائر عبر ذكر الماضي الاشتراكي للاقتصاد، والأسس الثقافية، أو هذا لركود البورصةسباب بعض الأإيجاد كرار وحاول  
لكنه خلص إلى أن عدة بلدان عربية أو من أوروبا الشرقية عرفت مسارا . 1990سنوات الأمنية التي عاشتها البلاد في الوضعية 

عرفت التية في فلسطينرسملة البورصب، مستشهدا على ذلكبلادنا ومع ذلك لم تعرف نفس الكبح للسوق المالية
.سندا في البورصة، على الرغم من حالة اللأمن المزمنة التي تعيشها40تطورا دون عناء بفضل 

سين اقتراحا للحكومة ترمي إلى عن خمرؤساء المؤسسات كشف منتدى،)السالف ذكرها(2012خلال ندوته لشهر مارس 
في أربع وقد تم تبويب هذه المقترحات". إرساء اقتصاد جديد أقل تبعية للمحروقات ويحمل عقد جديد للنمو"المساعدة على 

من تنظيم الاقتصادة المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال، تبسيط بيئمحاربة الاقتصاد الموازي، دعم الاستثمار، : مجموعات تتمثل في
تعزيز ويعتقد المنتدى أن هذه المقترحات يمكن، إذا تم أخذها بعين الاعتبار من طرف السلطات، أن تساهم في. جانبه المؤسساتي

نمو بين مستويات 
.℅10و8
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لمستقبل القطاع الخاص إلى حد كبير، على جدية تلك المقترحات وأهميتها بالنسبة و ، اصيل الواردة حولها في الصحافةتفالتدل فعلا، 
صادرة عن رجال أعمال محتكين يوميا بواقع الاقتصاد الوطني، وعن دراية تامة بالبيئة الصعبة التي تعمل في . في الجزائر

هذه المشاكل ويعانون من المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور قطاعهم، ويعرفون جيدا مصدر، )الاقتصادية(وسطها المؤسسة
ه من لكن دون محاولة الرجم بالغيب هنا، يمكن القول إن. ما يجعلهم قادرين على اقتراح العلاج الناجع لذلكا،
مثلما حصل بالنسبة للكثير من المقترحات والتوصيات التي (ورق مقترحات منتدى أرباب العمل حبرا علىتبقى المحتمل جدا أن 

تضمنتها مختلف الدراسات والتقييمات لخبراء أو هيئات وطنية ودولية، أو التي توجت العديد من الندوات والملتقيات العلمية في 
، إلا بالمقترحات الصادرة عن البيروقراطيين ، ما دام أن السلطات في الجزائر لا تأخذ، في أغلب الأحيان)مختلف الجامعات الجزائرية

. في الدوائر الوزارية والإدارات العمومية الأخرى

أن بما من جانب آخر، يبدو أن السلطات تفتقد إلى سياسة واضحة وشاملة للنهوض بالقطاع الخاص وتفعيل الجهاز الإنتاجي، 
فالملاحظ اليوم . ة الإنعاش الاقتصادي لا يمكن أن تعوض تلك السياسةالمقررة لصالح هذا القطاع في إطار سياسو التدابير المختلفة 

، )بالمفهوم الواسعأي الاستهلاك(ا على تحفيز الطلب تركز أساستزال، لا 2001هو أن سياسة الإنعاش، ومنذ انطلاقها في سنة 
كان يجب. حدته الآن هو مشكل العرضمع أن المشكل الأكبر الذي ظل يواجهه الاقتصاد الوطني  منذ الاستقلال والذي زادت 

سياسة تتمحور أساسا حول ع الشروع في تطبيق سياسة الإنعاش؛العمل على إرساء دعائم سياسة عرض قوية قبل أو تزامنا مإذن
التي أصبحت شبه غائبة بسبب الانفتاح الشديد للسوق الوطنيةوتدعيم تنافسية المؤسسات،تحفيز الاستثمار الخاص المنتج

.الجزائرية

الذي يرى بأن النمو الضعيف يفسر بفتور همة و سياسة العرض المؤسس ل
لة جدا، وسياسة قرض للدخول في معركة خاسرة مسبقا بسبب اقتطاعات إجبارية ثقيentrepreneurs)المقاولين(المنظمين

الاقتصاديتميز، ذلكإلى إضافة. لتوظيف والتسريحبالنسبة لشديدة تتسم بالصلابة المقيدة، ونظام بنكي غير فعال، وسوق عمل 
توسع تبع انفتاح الاقتصاد؛الجزائرية التي كان يجب أن تالمؤسساتإعادة تأهيل التأخر في : خاصةأخرى بمعوقات الجزائري أيضا

ندرة اليد العاملة سات التي تتحمل منافسة غير نزيهة؛المؤسكثيرا بالقطاع غير الرسمي الذي يعيق تطبيق قانون المنافسة ويضر  
، ىمن جهة أخر . في منطقة البحر الأبيض المتوسط)أو حتى الأضعف(بين الأضعفمن دنقص الحماية الجمركية التي تعالمؤهلة؛

، صعوبة الحصول على العقار الصناعي، غياب )البيروقراطية(ثقل الإجراءات: ، حسب بوزيدياالجزائر محبطيبقى مناخ الأعمال في
. 266فسياسة العرض المنتظرة من السلطات العمومية يجب أن تتوخى تحرير المؤسسة من كل هذه العوائق... بنك للاستثمار،

في إطار دراسة له 267هو السؤال المهم الذي يطرحه محند أرزقي إيسليلإنشاء المؤسسات؟ الآفاق المفتوحة اليوم في البلد ما هي 

__________
266- A. Bouzidi, op. cit, p. 297.
267- Mohand Arezki Isli, La création d’Entreprises en Algérie, Les cahiers du CREAD n°73-2005, pp. 51-70.
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، سواء من ناحية عدد الكيانات أوأربعة عوامل اعتبرها محددة لترقية المؤسسةيركز على ، حيث "إنشاء المؤسسات في الجزائر"حول
المداخيل الخارجية للبلد؛ اللامركزية المؤسسات العمومية؛ الانفتاح الاقتصادي؛ وصصةخ: )العوامل(وهيأنواع النشاطات،

لبعضها وانب السلبييةالججعل حسن استغلال جوانبها الإيجابية، مما تحليله لهذه العوامل يبين أن الجزائر لم تستطع غير أن .الإدارية
وتزايد المداخيل الخارجيةمنافسة شرسة وغير متكافئة للمؤسسات الوطنية،وما صاحبه من لاسيما الانفتاح الاقتصادي الشديد(

.القطاع الخاصتطورو يق إنشاء المؤسساتتع) يرادالتي أصبحت تشجع أكثر على الاست

بين فيض التدابير التحفيزية وغيض المؤسسات المستحدثة : قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-2/4

بعد أزمة النموذج الفوردي في مختلف البلدان لاسيما (والمتوسطةالاهتمام بالمؤسسات الصغيرةتزايد ،1970سنوات منذ بداية
تجة من طرف المنتهلكين المتزايدة للسلع النمطية الصناعية وثورة العمال المتخصصين على ظروف العمل التايلورية، ومقاطعة المس

Fritzللاقتصادي البريطاني فريتز شوماخر " Small is beautifulالصغير جميل "كتاب رالمؤسسات العملاقة، ونش

Schumacher وبدأ الكثير من الاقتصاديين وأصحاب القرار يقتنعون بضرورة )لية الأولى، والصدمة البترو 1973في سنة ،
تشكل والمتوسطةالصغيرةالمؤسسات اليومبالفعل، أصبحت. ريق الأمثل للتنمية الاقتصاديةالمؤسسات وجعلها الطهذه تشجيع 

.من النسيج الاقتصادي في العالمالجزء الأكبر

، )نتيجة لتهميش القطاع الخاص ككل(ت الصغيرة والمتوسطة في السابق الذي تعرض له قطاع المؤسساأما في الجزائر، وبعد الإهمال 
ذا سياسة الوقد تمثلت . )على الأقلارسمي(1990بدأت السلطات العمومية توليه اه

هذه لدعم إنشاء هيئاتعدةإحداث و ،268الصغيرة والمتوسطةالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات سن في أساسا القطاع
:خصوصانذكر منها،وتطويرهاالمؤسسات 

؛centres de facilitationالصغيرة والمتوسطة مراكز التسهيل للمؤسسات-

؛pépinières d’entreprisesمشتلات المؤسسات -

والمتوسطة؛الصغيرة المؤسسات-
-
الصغيرة والمتوسطة؛المؤسساتالوكالة الوطنية لتطوير-
دور الصناعة الحرفية، ومراكز المهارات المحلية؛-
.، ومحطة التموين بالمواد الأوليةcentres d’estampillage) الطبع(مراكز الختم -

__________

).77الجريدة الرسمية قم (2001ديسمبر 12مؤرخ في 18- 01رقم قانون -268
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وفي إطار نفس السياسة الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم اتخاذ عدة تدابير لتخفيف الأعباء الجبائية عن هذه المؤسسات 
:269والتشجيع على الاستثمار فيها، تمثلت خاصة فيما يلي

لفائدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في الولايات ℅15تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة -
؛)2004قانون المالية لسنة (القابلة للاستفادة من مساعدة صندوق الهضاب العليا 

ت الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في الولايات لفائدة المؤسسات والصناعا℅20تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة -
؛)2004قانون المالية لسنة (القابلة للاستفادة من مساعدة صندوق الجنوب 

على الاستثمارات المتواجدة في ولايات ℅50تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بنسبة -
؛)2005قانون المالية لسنة (سنوات أدرار، إليزي، تندوف وتمنراست لمدة خمس

الإعفاء الدائم من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لعمليات بيع السلع والخدمات الموجهة -
؛)2006قانون المالية لسنة (للتصدير 

؛)2006قانون المالية لسنة (إلغاء الدفع الجزافي -
؛)2007قانون المالية لسنة (رباح الشركات باح الخاضعة للضريبة على أتعديل الاقتطاعات -
؛)2010قانون المالية التكميلي لسنة (-
تحقة عند إعداد عقود منح الامتياز على أملاك إمكانية تقسيم مبلغ حقوق التسجيل، وكذا الرسم على الشهر العقاري، المس-

).2010قانون المالية التكميلي لسنة (الدولة، في إطار تطوير الاستثمار 

:270كما تم أيضا إقرار تدابير تتعلق بدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، نذكر منها
-06المرسوم التنفيذي رقم (سات الصغيرة والمتوسطة القروض الممنوحة من طرف البنوك للمؤسالفائدة علىتخفيض نسبة-

:)18/09/2006المؤرخ في 319
: في إطار استحداث النشاط وتوسيعه

.℅1: ؛ الولايات الأخرى℅1.5: ولايات الجنوب والهضاب العليا؛℅0.25: الجزائر، وهران، عنابة
.℅1: ؛ الولايات الأخرى℅1.5: ولايات الجنوب والهضاب العليا:في إطار التأهيل

مليون 250إلى 50رفع المستوى الأقصى للضمان المالي الممنوح من قبل صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من -
؛)2009قانون المالية التكميلي لسنة (دينار 

قانون المالية (مليار دينار 40إلى 20الوطنية لدعم تشغيل الشباب من رفع المخصص المالي لصندوق الضمان للوكالة-
؛)2009التكميلي لسنة 

المقاولونينشئها التي والمتوسطة الصغيرة إنشاء صناديق للاستثمارات على مستوى الولايات تساهم في راس مال المؤسسات-
__________

/www.cg.gov.dz.2010، ديسمبر المتخذة لفائدة التشغيل والاستثمار والنموالتدابير بوابة الوزير الأول، -269

www.cg.gov.dz/
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؛)2009قانون المالية التكميلي لسنة (الشباب 
دعم الخزينة لفوترة الكهرباء بخصوص النشاطات الاقتصادية خارج قطاع الفلاحة في ولايات الجنوب، مع أثر رجعي إلى غاية -

).2010لسنة قانون المالية (2008أول جانفي 

mise à niveauإطلاق البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتم ، 2006سنة في و  des PME من قبل وزارة
الصغيرة المؤسساتللوكالة الوطنية لتطوير الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الذي أوكلت مهام تنفيذه المؤسسات
).2006بموجب قانون المالية لسنة (يص مليار دينار كل سنة لهذه العملية وقد تقرر تخص. والمتوسطة

" تطوير وتدعيم قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"لـcomité ad hocخلال الجمعية العامة الثانية للجنة المخصصة و 
مارس 17المنعقدة في ) (

صغيرةمؤسسة 200000إنشاءعنالاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات و ، أعلن وزير الصناعة 2010
مؤسسة صغيرة 20000؛ و2014-2010خلال العشرية ) مليون منصب شغل1.5التي سوف تحدث (ومتوسطة 

.التأهيلومتوسطة سوف تستفيد من برنامج

)وغيرها(التدابيرذه لكن هل يمكن 

/08حسب نشرية المعلومات رقم (342788والمتوسطة في الجزائر حواليغيرة كان عدد المؤسسات الص،2005سنةفي
:منها، )المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليديةزارة الصادرة عن و 2005

؛                                                              )%71.72(مؤسسة خاصة 245788
؛                                                                                )%0.25(مؤسسة عمومية 874

).%28.03(احرفي96072

المؤسسات زارة الصادرة عن و 14/2008حسب نشرية المعلومات رقم (519526، أصبح ذلك العدد 2008وفي سنة 
:، منها)الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية

؛)%75.45(مؤسسة خاصة 392013
؛)%0.12(مؤسسة عمومية 626

).%24.42(احرفي126887

مؤسسة 58912(مؤسسة 176738عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإجمالي بـ اإذً ، ازداد2008و 2005بين سنتي 
المصادربعض تقدر التالية، للسنواتبالنسبةالرسمية الإحصائيات وفي غياب. %51.55، أي بنسبة )سنويا في المتوسط

__________
.نفس المرجع السابق-270
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ألف مؤسسة، 430و400بين 2009عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإجمالي في سنة ) لاسيما منظمة أرباب العمل(
وإذا صح هذا الرقم، فسوف يعني أن المعدل الصافي . 2008مقارنة بسنة ) %17(مؤسسة 89500أي بنقصان حوالي 

.الفقدان لها، مقارنة بمعدل 2009لازدياد هذه المؤسسات كان سالبا في 

إذ أن زيادة عدد المؤسسات ة المشار إليها أعلاه ومصداقيتها؛ويحق لنا أن نتساءل أيضا عن مدى صحة الاحصائيات الرسمي
مع العلم أن تلك يبدو غير واقعي؛2008–2005مؤسسة سنويا في المتوسط خلال الفترة 58912الصغيرة والمتوسطة بـ 

الحرفية باعتبارها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذا المؤسسات العمومية المصنفة صغيرة أو الإحصائيات تتضمن النشاطات 
عن تقدير إنشاء 2009فحتى ال. متوسطة

ألف 40، أي بمتوسط )المخطط الخماسي الثاني(2014-2010مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة 200000
حسب تصنيف المتوسطة الخاصة بالمفهوم الضيق، المؤسسات الصغيرة و في الحسبان سوى أما إذا تم الأخذ . في السنةمؤسسة

فإن زيادة هذه ،أو الد271الذي من المفروض أن يكون موافقا للمعايير الوطنيةو الوزارة المعنية 
مؤسسات سنويا في 16408ل مؤسسة فقط، أي بمعد49225في حدود تكون 2008–2005المؤسسات خلال الفترة 

، مؤسسة في تونس70مؤسسة في المغرب و 350حوالي (ساكن 100000مؤسسة لكل 51وهو ما يمثل حوالي المتوسط؛
ا أنبم(لمغرب لجزائر يبقى ضئيلا مقارنة ببلد مثل االصغيرة والمتوسطة في اكما أن العدد الإجمالي للمؤسسات). على سبيل المثال
بحوالي 2009الذي قدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه في سنة ) لاقتصاد الجزائريجم امماثلا لحيعد حجم اقتصاده 

.272مليون مؤسسة1.2

273.من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة℅94أكثر من في الجزائر microentreprisesتمثل المؤسسات المصغرةفي الواقع،

très petites entreprisesمؤسسات صغيرة جدا وهناك نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص عبارة  – TPEمعظمها
produitsالمصنوعةذات طابع عائلي، وتنشط أساسا في قطاعات الخدمات والنقل البري، والبناء والأشغال العمومية، والمنتجات 

manufacturés) ،تواجدأما). البسيطةواللوازمالمعداتوبعض التجميل، موادالتنظيف، مواد لاسيما المواد الغذائية

__________

)القانونيةمهما كانت طبيعتها (المؤسسة الصغيرة والمتوسطة) المشار إليه في الهامش أعلاه(18- 01قانون رقم ليعرف ا-271
leدينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية ) 2(لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري ، و شخصا250إلى 1تشغل من و ،أو الخدمات/السلع و

total du bilan annuel 4المادة (تستوفي معايير الاستقلاليةومليون دينار،) 500(خمسمائة.(
272- B. de Sain-Laurent, PME au Maghreb, un univers mal connu, mais très attendu pour la création d'emplois
et de richesses, afkar/idées – Revue trimestrielle pour le dialogue entre le Maghreb, l’Espagne et l’Europe,
n°24- Invierno 2009/2010, pp. 62 – 65. www.afkar-ideas.com/wp-content/uploads/files/3-24-17-fr.pdf
273- Philippe  Adair et Youghourta Bellache, Emploi et secteur informel en Algérie : déterminants,
segmentation et mobilité de la main d’œuvre, in Région et développement n°35-2012, pp. 121-149.
http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R35/7_ADAIR.pdf

www.afkar-ideas.com/wp-content/uploads/files/3-24-17-fr.pdf
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بصفة عامة، حسب القطاعات، فإنه يكشف عن الضعف النسبي لعددها في القطاع الصناعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أنظر(2005في سنة % 20℅18بحوالي 2008في سنة والذي قدر 
).℅35(والبناء والأشغال العمومية ) ℅46(أما الباقي فإنه يتوزع أساسا بين قطاعي الخدمات ). أدناه37الجدول رقم 

اطات التي تعد بطبيعتها غير خاضعة كثيرا للمنافسة، والتي تكون يتجه في أغلبه إلى النشوتبين هذه الهيكلة أن الاستثمار الخاص
.قصيرة جداretour sur investissementآجال الاسترجاع فيها 

المنوه عنها من قبل الكثير من المحللين، وكذا منظمة أرباب (إن هيمنة المؤسسات المصغرة على النسيج الاقتصادي في الجزائر 
للإحصاء ) المرحلة الأولى(الديوان الوطني للإحصائيات، حيث كشفت النتائج النهائية طرفقد تم تأكيدها مؤخرا من )العمل

كيانا اقتصاديا المحصاة في كامل 934250أنه من بين الـ عن،2011274الاقتصادي الأول الذي قام به الديوان في سنة 
من% 95، ما يمثل أكثر من personnes physiquesأشخاص طبيعية كيانا عبارة عن888794هناك ،التراب الوطني

personnes moralesبمعنى آخر، لاتمثل الكيانات الاقتصادية المتواجدة في الجزائر في شكل أشخاص معنوية . 

من كيانات ويدل ذلك على أن الاقتصاد الجزائري يتكون أساسا . ) كيانا45456% (5أقل من ىسو )شركات(
.micro entitésمصغرة 

بمجموعالتجارة قطاع هيمنةبوضوح بينفقد ، الكبرىالنشاط قطاعاتحسب الاقتصادية الكيانات توزيعأما 
الشخصية دمات الخالإطعام، ، النقل(الخدماتيليه مباشرة قطاع % 55حواليكيان، ما يعادل511700

الكيانات التي تنشط في القطاع عدد يكون وبذلك. % 34كيانا، ما يمثل 317988بـ ) ...الاتصالات،الأخرى، 
بطابعه وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني متميزا .% 89، أي حوالي كياناsecteur tertiaire829688الثالث 
.caractère tertiaireالثالثي 

لكن إضافة إلى عددها الضئيل .% 10حوالي ، ما يمثل كيانا صناعيا95445أحصى الديوان ، انب آخرجمن
الغذائية-الزراعيةالصناعات في تنشطالصناعية من هذه الكيانات % 25عن أن حوالي الاقتصادينسبيا، كشف الإحصاء

agro-alimentaires،في% 1.7في صناعة الملابس، و%11المعدنية، وحوالي المنتجات في صناعة%23.4و
الألات في تصليح وتركيب %1.3في النسيج، و%1.3لوازم من الخشب والفلين، والالاشتغال على الخشب وصناعة 

.الجزائرفي يدل ذلك على هشاشة النسيج الصناعي و .والتجهيزات

إليهاالمشار" تطوير وتدعيم قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"لـفي مداخلته أثناء انعقاد الجمعية العامة الثانية للجنة المخصصة 

__________

274- ONS, Premier recensement économique-2011, résultats définitifs de la première phase, Alger, juillet 2012.
http://www.ons.dz/-Lancement-du-premier-Recensement-.html

http://region-developpement.univ-tln.fr/fr/pdf/R35/7_ADAIR.pdf
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شيء أعلاه، لفت رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الانتباه إلى التناقض الموجود بين المستوى المؤسساتي حيث كل
والواقع المريب الذي ينشط في ظله القطاع الخاص، معربا عن أسفه لكون السلطات لا تأخذ أبدا بأراء ومقترحات يبدو على مايرام

.كما أشار إلى أن إنشاء المؤسسات الصناعية ضعيف جدا. أرباب العمل

المؤسسات الصغيرةكما تم التطرق، خلال تلك الجمعية، إلى المشكل المتمثل في صعوبة الحصول على القرض البنكي من طرف
من حيث منح 135مع الإشارة إلى أن الجزائر تأتي في المرتبة (والمتوسطة، لاسيما بالنسبة للمستحدثين الجدد لهذه المؤسسات 

الحصول على العقار من طرف المستثمرين، حيث بعلقالمت، وكذا إلى المشكل العويص )عالميالقروض البنكية وفقا لترتيب البنك ال
.إلى أن سوق العقار يخضع لمضاربة متوحشة، وهو ما يعقد أكثر إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأشير 

ففي البلدان المصنعة، أو . وتجدر الإشارة هنا إلى العلاقة الوطيدة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم القطاع الصناعي ككل
الصناعية، رقم أعمال هذه المؤسسات ضمن هيكلة الشركات أوالتي هي في طريق التصنيع، يتشكل الجزء الأكبر من

بمثابة الشرايين التي تغذي هذهروعا لها أو متعاقدة معها، وتعدالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فحيث تكون
). شركات صناعة السياراتسطة المناولة لإحدى على سبيل المثال، تعد بالآلاف المؤسسات الصغيرة والمتو (إطار نشاطات المناولة 

2008و 2005تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاعات النشاط بين سنتي : 37جدول رقم

السنة
القطاع

20052008
℅العدد℅العدد

11264445.8214558245.92الخدمات

8071632.8311197834.84البناء والأشغال العمومية

4878519.845735217.95الصناعة

29471.2035991.12الفلاحة والصيد البحري

7500.318760.27الخدمات المرتبطة بالصناعة

245842100319387100

Bulletins(تي المعلومات معد بناء على نشر : المصدر d’information( الصادرتين عن وزارة  14/2008ورقم 08/2005رقم
.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية

غير الرسميمعضلة الاقتصاد - 2/5

غير المنظم، أواقتصاد الظل، ، أو الاقتصاد الموازيأو الاقتصاد (économie informelleفي أن الاقتصاد غير الرسمي لا شك 
. مشكلة في هذا البلد أو ذاك هو أهمية حجمهغير أن ما يجعل منه ). إن لم نقل في كلها(موجود في أغلب بلدان العالم .)إلخ

http://www.ons.dz/-Lancement-du-premier-Recensement-.html
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، أي régulation économiqueونوعية التنظيم الاقتصادي " القطاع"العديد من الملاحظين يقيمون علاقة بين حجم هذا ف
.القائمة institutionsقلت فعالية المؤسساتنه كلما أ

أو التي ،...)الاجتماعية،الجزائية، الجبائية،(على هامش التشريعات الممارسة الأنشطة تلفبأنه مخيعرف عادة الاقتصاد غير الرسمي 
.المحاسبة الوطنيةعاينة أو من متفلت من رقابة السلطات العمومية،

تقنين عن التي يظهر من خلالها الشكل المؤسساتي عبارة (théorie de la régulationحسب نظرية التنظيم لكن 
codification أو مجموعة من العلاقات الاجتماعية لعلاقةrapports sociauxبأنه الموازي الاقتصاد يعرف ، )الأساسية

عجز يعنيالموازي فوجود الاقتصاد . تفلت من التقنين) اوعلاقات اجتماعية إذً (مل ممارسات تستعالاقتصادية التي الأنشطة مجموع 
عبر إدراجها ضمن المنطق الكلي الذي يجمعها، أي صيانة حركية تراكمالأنشطة المؤسسات القائمة عن إحداث تكامل بعض 

بمعزل الموازي لا يمكن صياغة إشكالية الاقتصاد وعليه،.يهاعلوالمحافظة d’accumulationviabledynamiqueمستديمة
275.)مستديمنظام تراكمضرورة ضمان (قضية الهذه عن 

في الأخير يعد هذابصرف النظر عن إعلان نيتها في تحجيمه، لا يقلق بعض الدول وجود أو حتى تطور الاقتصاد الموازي؛ إذ 
، )الصرفالسلع والخدمات، لعمل،ا(لاختلالات الاقتصاد الرسمي أو الأسواق الرسمية الواقع، وإلى حد ما، بمثابة المرآة العاكسة 

276.لا تقرأ فيها حيث تمتنع تلك الدول عن النظر في هذه الأسواق لكي 

travailالاقتصاد غير الرسمي بالعمل في الظلام غالبا ما يشبه au noir، أو الاقتصاد تحت الأرضéconomie

souterraine، أو الاقتصاد الموازيéconomie parallèleمع ذلك، ومنذ عدة سنوات، يحاول . بالمخالف للقانون، ومن ثمة
، تبنى المكتب dilemmeفبعد أن طرح السؤال في شكل معضلة أو ورطة . الاقتصاديون وإحصايو العمل توضيح هذا اللبس

يمكن أن يكون الاقتصاد غير الرسمي منشئا للشغل، الدولي للعمل مقاربة إيجابية ومتفهمة أكثر؛ إذ لا يعد استئصاله وهما فقط، بل
277.ومصدرا لمبادرات خاصة

يمكن أن يتميز القطاع غير الرسمي بصفة عامة بكونه مجموع"لإحصائيي العمل 15الندوة  الدولية résolutionوفقا لقرار 
وغالبا." وحدات إنتاج سلع وخدمات سوقية والتي يكون هدفها الأول خلق مناصب شغل أو توليد مداخيل للأشخاص المعنيين

__________

275- Samir Bellal, Changement institutionnel et économie parallèle en Algérie : quelques enseignements, Revue
du chercheur n°06/2008, université Kasdi Merbah, Ouargla, pp.01-09.
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7487/1/R0617.pdf

276- Rachid Boudjema, Economie du développement de l’Algérie 1962-2010, El Khaldounia, Alger, 2011, p. 118.

277- Mohamed Saib Musette et Jacques Charmes, Une stratégie d’adaptation à la crise du travail ou une limite
aux politiques actives ?, pp.07-10. In Informalisation des économies maghrébines – Volume 1 , CREAD,Alger,
2006.

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7487/1/R0617.pdf
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الوطني النافذ، وليست لها التشريع أو التنظيم اد غير الرسمي غير مسجلة حسب تكون  الوحدات التي يتكون منها الاقتصما 
.278محاسبة رسمية

تبقىهلكن سيئات.البطالةلاسيما الاجتماعية، المشاكل يشكل صمام أمان ضد بعض  صحيح أن الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن 
تؤدي يدخل منافسة غير شريفة، و بنية النسيج الاقتصادييمدبشدة يعمل فهو . بعض المظاهر الإيجابية لهأكبر بكثير من 

...)اشتراكات اجتماعية،ورسوم،ضرائب(يتحملون أي أعباء مالية بما أن الناشطين فيه لا و . الرسميالاقتصادالإضرار بإلى 
الذين ينشطون بصفة والمتعاملينتجارعون اقتراح أسعار منخفضة، مما يضر بالي،متعلقة بممارسة الأنشطة المعنية

. بالظلماإحساسلديهمقانونية، ويولد

الموازي أحد أكبر التحديات التي يجب على السلطات رفعها إذا أرادت فعلا العمل على تحسين بالنسبة للجزائر، يشكل الاقتصاد
ودون . خصوصا)ما تبقى من القطاع العمومي أيضاو (مناخ الأعمال في البلاد عموما، وتشجيع الاستثمار المنتج للقطاع الخاص 

الواسع والمفاجئ ثر الانفتاح التجاريإ، خاصة1990التي تعود إلى بداية سنوات (البحث هنا في أسباب انتشاره الواسع 
لمختلف السلع المستوردة؛ والزيادة الكبيرة في عدد البطالين بعد حل الكثير من المؤسسات كبير والمتسرع، وما صاحبه من تدفق  

العمومية أو إعادة هيكلتها وتسريح الآلاف من العمال؛ وعدم قدرة الاقتصاد بعد ذلك على خلق مناصب شغل بالمستوى 
قلة اهتمام السلطات و لأهمية الأرباح المحققة؛ المطلوب؛ وميل عدد كبير من الأشخاص إلى احتراف العمل في السوق السوداء 

، يلاحظ أن الاقتصاد الموازي أصبح يشكل عائقا حقيقيا لنشاط كل المؤسسات التي تعمل في إطار ...)،وتركها تتفاقمبالظاهرة 
كان من الممكن جدا التي-الصغيرة والمتوسطة خاصة–ناهيك عن ألاف المؤسسات (شرعي؛ بل أدى إلى زوال الكثير منها

وجعلتهم يحجمون عن التفكير في الأسباب الرئيسية التي أحبطت الكثير من المستثمرين كانت السوق الموازية أحد والتي  إحداثها 
، 2009مليار دينار في سنة 200المقدرة بـ (هامة من مداخيل جبائية سنوياكما أنه يحرم الدولة. )إنشاء أي مؤسسة منتجة

). 17/03/2012ن بتاريخ طالو (الماليةوزارةحسب

أنه إضافة إلى العجز، 2003الخاص بالسداسي الأول لسنة في تقريره CNESيرى 
défaillance المؤسسات، وترقية الاستثمارات المنتجة، فإن الرهان المتمثل في تأهيلفي مجال إعادة الهيكلة الصناعية، و المسجل

إذا لم تتخذ تدابير للسيطرة على هذه بشدة بسبب توسع الاقتصاد الموازي؛ وأنه  الوصول إلى نمو حقيقي ودائم قد تمت عرقلته 
activitéطغى على النشاط الرسمي من المحتمل أن يبقى في تطور لفترة طويلة وية،الظاهر  formelle .

في الاقتصاد الوطني، وطابعه الهيكلي، لم يحظ القطاع غير الرسمي في ام والمتزايد على الرغم من وزنه الهأنه ، يلاحظ على العموم
المكرسة للاقتصاد غير الرسمي تبقى ناقصة، ) الاقتصادية(الأدبيات "أن ، حيث ت العلمية والجامعيةالجزائر إلا بالقليل من الدراسا

__________

278- R. Boudjema, op. cit. pp. 116 et 117.
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279."سواء من حيث التحليل أو من حيث تقييم الظاهرة

الدراسة المتخصصة إلا أن . أدى ذلك النقص في الدراسات إلى اختلاف كبير في تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في الجزائرو 
استنادا إلى تقرير أمريكي 29/06/2004ذكورة من طرف جريدة الخبر ليوم الم(الأمريكية جامعة لينز -لفريديريتش شنايدر

℅34الجزائر بحوالي قدر وزن السوق الموازية فيت)بفانكوفر" فرازار"بواشنطن، ومعهد " إرث"متخصص صادر عن كل من جمعية 

.وتساهم النقائص في مجال الرقابة والتدابير الإدارية في انتشار هذه السوق في الجزائر، وفقا لنفس الدراسة. من الناتج المحلي الخام

، يقدرعبر الدورة غير الرسميةتروج التي )المستوردة خاصة(السلع%50بـ العام للتجار والحرفيين الجزائريينوبينما يقدر الاتحاد 
.)12/01/2011بتاريخ "الوطن"(بأنشطتهم د العام للعمال الجزائريين بمليون عدد المتعاملين غير المصرحين الاتحا

الفكرية ضمن مختلف التياراتإجمالا لجزائر افي تدخل مختلف المقاربات المعتمدة لإدراك ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي بصفة عامة، 
مساهمتها ناحيةمن لاسيما للظاهرة، إيجابية نظرة (المصغرة المؤسسات ديناميكي من طرف " إنتاج سلعي صغير: "المعروفة

كنتيجة لاختلالات الاقتصاد الموجه وعدم ملاءمة التنظيمات اقتصاد مواز؛)ب شغل في بعض البلدان الناميةفي خلق مناص
réglementationsقطاع هامشي يستعمل كملجأ من طرف الأشخاص المقصين من ؛اقتصاد غير شرعي وطفيلي؛العمومية

280.أثناء الأزمات الاقتصاديةةسوق العمل الرسمي

لفة فقط؛أن التجارة غير الرسمية لا تخص البلدان المتخ)12/01/2011الوطن بتاريخ صحيفة (بوخروفيرى الجامعي بلقاسم 
حسب المكتب الدولي للعمل، المعيار هو أنهو ؛فيها درجة التبنك ضعيفةلتي تكونلاسيما تلك اات، بل توجد في كل الاقتصاد

إذ أن ؛يرا هذا المستوىأن الجزائر تجاوزت كثفي لا شك أنه و ؛من الناتج المحلي الخام%3أو 2تقليص التجارة غير الرسمية إلى 
، بوليسيةلن يكون من المعقول محاربة النشاط غير الرسمي بطريقة و.بعض القطاعات وفروع النشاطقة في صبحت مقلأالظاهرة 

القيام أولا بحصر الظاهرة عن طريق : وفقا  لمتوالية من الإجراءات على ثلاثة مستوياتحيالهالتصرفيجب بلحسب بوخروف؛
الرسمي بواسطة تدابير مسهلة للاندماج في الاقتصادغير الرسمي إلىصاد الاقتإحصاء الفاعلين وتوعيتهم؛ ثم إرساء إجراء التحول من 

.هذا الأخير؛ وأخيرا إحداث ربط بين الوسائل الضريبية والبنكية والمؤسساتية لتجنب عودة الظاهرة في المستقبل

أنه لا يجب خاصة مواجهة هذا القطاع بعنف إذا لم يتم تحضير شروط ...) الهند، البريزيل،(تبين مختلف التجارب العالمية بالفعل، 
توسع استمرار يترجم ،في طريق التحول إلى اقتصاد السوقفبما أن الجزائر لا تزال تعد. امتصاصه من طرف الاقتصاد الرسمي
.والمظطلعة بصلاحيات التنظيملمؤسسات المرافقة لاقتصاد السوقالاقتصاد غير الرسمي صعوبة تثبيت ا

__________

279- Youghourta Bellache, L'économie informelle en Algérie, une approche par enquête auprès des
-tel<.>2010PEST3015NNT :<Est, 2010. French.-Paris, domain stic.educ. Universitéménages : le cas de Bejaia

00593812>, pp. 11 et 12.

280- Y. Bellache, op. cit, p. 64.
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politiques volontaristesبالنسبة للبعض، يبدو الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر كنتيجة لإخفاق السياسات الإيرادوية 

وتكون . في نفس الوقتmal assuméeouvertureلانفتاح على السوق بالاضطلاعالسوء و ،1980و 1970لسنوات 
يتم التحكيم بين تنازع المصالح في ظل حيث فضاء للتشاور دائما ؛ إذذلك كاملةنالدولة عمسؤولية 

. 281احترام المصلحة العامة

من حتى ...) عدم التصريح بالعمال،غياب الفوترة، (السوق الموازية في من جانب آخر، يلاحظ تزايد الممارسات 
.بأنشطتهمالمصرحينطرف المتعاملين 

قضت على التجارprocessus insidieuxفي هذا الصدد، ترى جميلة ميزات بلهواري أن السوق الموازية سيرورة ماكرة 
ومن أجل البقاء والتقرب . déclassésالتقليديين الذين كانوا يشكلون الطبقة المتوسطة، حيث أصبحوا الآن أسفل هذه الطبقة 

.282

مشكلة البيروقراطية كأحد -بدلا من الدخول في الاقتصاد الرسمي-ون إلى السوق الموازيةالذين يلجؤ " المتعاملون"يطرح كثيرا ما 
شهر ، حسب فإنشاء مؤسسة اقتصادية في الجزائر يستغرق، في أحسن الأحوال، عدة أ. ذلكتدفعهم إلى أهم الأسباب التي

وهذا ما أكده . الهيئات والمصالح العمومية المعنيةرد وانتظار )غالبالالعديدة والمعقدة في(مختلف الإجراءات ، وذلك لإتمام بعضهم
حداث مؤسسة اقتصادية خاصةلإإجراء 20ما لا يقل عن 2011في سنة الذي أحصى ) ولو بطريقة غير مباشرة(البنك العالمي 

الملحق (إجراء30، حيث كان عدد الإجراءات لا يقل عن 1990سنوات أعتبر ذلك تحسنا مقارنة ببداية ، و في الجزائر
. )10/04/2011إلى 04للأسبوع من الاقتصادي لصحيفة الوطن 

وقراطية، ومشاريعه الاستثمارية الطموحة والمعطلة بسبب البير CEVITAL" سيفيتال"، يمكن ذكر حالة مجمع سبقوكمثال على ما 
مشروع المركب المينائي فإضافة إلى. إسعد ربراب)عبر الصحافة الوطنية(حسب التصريحات المتكررة

في انتظار (منذ عدة سنوات س الوطني للاستثمار ) ولاية بومرداس(والصناعي المندمج برأس جينات 
استثمارية أخرى لا تقل أهمية عن ، يؤكد ربراب أنه قدم ملفات كاملة للحكومة متعلقة بمشاريع)الترخيص لتنفيذ المشروع أو رفضه

ح بخلق حوالي هذا المشروع، وهي في انتظار تأشيرة السلطات المختصة، مثل مشروع المركب البيتروكيماوي الذي سوف يسم
تجسيده، أو مشروع القمرين الصناعيين الخاصين تم لو ) والبعديةالقبلية المناولة إطار في(مؤسسة صغيرة ومتوسطة 3000

.بتطوير الإنترنت في الجزائر والذي حظي بموافقة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات

_________
281- S.Bellal, op.cit.

282- Djamila Musette-Belhouari, Les pratiques informelles des femmes en milieu urbain : le cas algérien,
pp.119-150. In Informalisation des économies maghrébines – Volume 1 , CREAD,Alger, 2006.
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تصرفا غير قانوني من جانب الحكومة والقاضي بإجبار أما رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، فقد ندد بما اعتبره 
). 22/01/2012الوطن بتاريخ (المستثمرين الخواص على الشراكة مع المؤسسات العمومية في كل مشروع استثماري جديد

قد "إلى أنه يشير2008283وفمبر لشهر نفي مجال الحكامة تقرير مصالح الوزير الأول حول تنفيذ برنامج العمل الوطنيغير أن 
. سابقاالتي كانت مطلوبة13وثائق من 07تم تسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري، حيث تم إلغاء 

كما تم تقليص . 06لتسجيل الشركات، بعد أن كان عددها 03و 05الوثائق الضرورية لتسجيل الأفراد في السجل التجاري 
ورقلة، لا تخص هذه التسهيلات في مصالح التجارة لولايةحسب لكن !"من شهرين إلى يوم واحدآجال تسليم السجل التجاري 

الخاص بتسجيل تسليم السجل التجاريأما . الواقع إلا الأشخاص الطبيعيين الذين يريدون مزاولة نشاط تجاري أو حرفي بسيط
مرهونا بتقديم يبقى دائمافإنه،activité réglementéeذات النشاط المنظمétablissementsالشركات أو المؤسسات 

يتجاوز عددها بكثير ثلاث؛ وأن الأمر يستغرق أحيانا عدة أسابيع أو عدة ) حسب نوع النشاط (ملف يحتوي على عدة وثائق 
.أشهر لاستخراج هذه الوثائق

هذه )العمومية والخاصة(غالبا ما يسوق رؤساء المؤسسات وبصدد الحديث عن البيروقراطية الشديدة في الجزائر وآثارها الوخيمة، 
dans la" في الورق"من وقتنا % 90إلى 80إننا نقضي : "العبارة paperasse بدلا من تكريس هذا الوقت لأعمال ،
".التسيير

__________

.192. مرجع سابق، ص-283
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ةـخلاص

يقتصادتنويع الاالأن في هذا الفصلسةدرو المالمحاورخلالتبين منفقد ، الإنعاشلسياسة الرئيسية ضمن الأهداف أنه يعد مع 
. أحد أهم الحلقات المفقودة في الاقتصاد الجزائريزال يمثليلا 

مع احتمال بقائها كذلك في الفترات السابقة أيضا، وأثناء(من إجمالي الصادرات أثناء كل الفترة المدروسة % 02المتوسط بـ 
شبه الكلية لقطاع ما يعني استمرار تبعية الاقتصاد الوطني، ")المتفائلة"ض التقديرات سب بعالسنوات الخمس القادمة، ح

استيراد كل شيء تقريبا، في ظل الاضمحلال (لزيادة الهامة والمستمرة في الواردات الملاحظة خلال نفس الفترة وبسبب ا. المحروقات
في نفس يةلخارجللسلع اأي تبعية البلاد المفرطة لموارد المحروقات و هذه التبعية مزدوجة،أصبحت ، )الهيكلي لجهاز الإنتاج الوطني

. الوقت

نتائج ،تعطيلا يمكن أنو ،لم تعطذلك الهدف وبما أن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحد الآن في سبيل تحقيق 
بدلا من مواجهة الواقع  والشروع في وتكتفي بالتدابير الظرفية، ملموسة، مادامت هذه السلطات تنزع إلى الهروب إلى الأمام 

قوية بمناخ الأعمال في البلاد، و إصلاحات هيكلية فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين 
إضافة إلى عالة للاقتصاد الموازي، اربة الفالمحبسسات الصغيرة والمتوسطة سنويا، و إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤ إلى و ،لقطاع الخاصل

،  يمكن القول إن سياسة )الراهنمتكيفة مع الواقع الوطني والعالمي(واقعية و سياسة تصنيع ذات أهداف استراتيجية تطبيق و تصور
.يذكر على تنويع الاقتصادلم يكن لها أي تأثير ) ، أي الاستهلاكالداخليالمرتكزة أساسا على تحفيز الطلب(الإنعاش المتبعة حاليا 



222

خاتمـة عامـة

عبر تحفيز سياسة الإنعاش الاقتصاديأي (النموذج الكينزي ، المتمثلة خاصة في عرض الأسس النظرية لسياسة الميزانيةمن خلال 
السياسة أصبحت اليوم محدودة ، بينا أن فعالية هذههوالانتقادات الموجهة ل) الإجمالي بواسطة التوسع في الإنفاق العموميالطلب
بسبب ، وذلك)خاصة1970العشرية بداية منذ (بعد التغيرات العميقة الحاصلة في شروط تطبيقها ،)وحتى منعدمة أحيانا(جدا 

وترابطها المتزايد من جهة، وتعقد المشاكل الاقتصادية الداخلية في كل بلد ت الوطنية على بعضهاالانفتاح الشديد للاقتصادا
وقد أدى ذلك إلى رفض البعض  لتدخل الدولة في . عوبة مواجهتها بالوسائل التقليدية للسياسة الاقتصادية من جهة أخرىوص

مناداة البعض الآخر بإعادة النظر في هذا التدخل ليكون منسجما مع التطور المتسارع الاقتصادية بسبب عدم فعاليتها، و الحياة
، أي )وليس متطفلا عليه أو معرقلا لسيره الطبيعي(تصبح الدولة شريكا لاقتصاد السوق لو ،

،مرهونة إلى حد بعيد بمدى توفر شروط تطبيقهاومن ثم، أصبحت فعالية سياسة الميزانية . أن يكون تدخلها مبررا بضرورته وفعاليته
تأثير ذلك على القطاع الخاص وعلى المالية العمومية والتوازنات ودرجة ،كيفية تمويلهاو ، )النسبي(دوامها وقابلية ،ووضوح أهدافها

وكذا بمالاقتصادية في المديين المتوسط والبعيد، 
.

. حدودبدونتعدالدولةيةتدخللا تزال، 1990سنوات 
للتأثير ، تنسحب الدولة مؤقتا أو تعود بقوة)تروليةتية أساسا من الجباية البالمتأأي أهمية فوائض (فحسب حالة خزينتها 

التي تميزت،خلال الفترة وهكذا، يلاحظ أنه .قتصادسيير الاعلى 
منذ و على العكس من ذلك،لكن.بصفة هامةتراجع تدخل هذه الأخيرة في الاقتصادالمالية للدولة، بانخفاض حاد في الموارد 

شجعت )سعر النفطلالمستمر نسبيارتفاعلاالناتجة عن ا(المالية في مواردها الهامة زيادات الأن يلاحظ، 2000سنوات بداية 
بواسطة الزيادة (

، ومراجعة معاشات التقاعد، والتحويلات الاجتماعية لعموميأجور القطاع اكما أن الزيادة الهامة في .)في الإنفاق العموميكبيرةال
.تدل كلها على العودة القوية للدولة الموزعة) المباشرةالاجتماعيةالمساعداتلاسيما (الهامة

الطلببواسطة للإنعاش ةبما أن المخططات الثلاث(صحيح أن سياسة الإنعاش سمحت للاقتصاد الوطني بالخروج نسبيا من الركود 
، لكن )للاستهلاكقوي تحفيز أدت إلى والتحويلات الاجتماعيةوزيادة هامة في الأجورضخمة المؤسس على استثمارات عمومية 

ليس ثمرة جهد إنتاجي داخلي وإنتاجية و غير مكثف، أي (نمو هش :حركيته بقيت في مستوى منخفض جدا عن قدراته الحقيقية
سواء ،مقارنة بالموارد الضخمة الموظفة لدعمه، أي كلفته الكبييرة(وضعيف نسبيا )لا يساهم كثيرا في عملية التراكممن ثمةقوية، و 

؛ معظم مناصب الشغل )
سياسة التكون (المستحدثة مؤقتة وهشة 

ارجية الموارد المالية الخاستعمال (المفرطة لقطاع المحروقات وللخارج الوطني؛ استمرار تبعية الاقتصاد)سياسة ذات طابع اجتماعي
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بية الطلب تلالإنتاج الوطني عنالعجز الكبير لجهاز في ظلاد كل شيئ تقريبا، ير ستلاوالغاز المتأتية شبه كليا من تصدير النفط 
).الداخلي المتزايد

مفعوله في الخارج فقد أدى )تحفيز الطلب الداخليعبرعجلة الإنتاج الوطنيالمعول عليه، نظريا، لتحريك(مضاعف الإنفاقأما 
ميجية لصالح المؤسسات الجزائرية قصد ستراتغياب سياسة عرض واوق بسبب خاصة، بدلا من الاقتصاد الوطني الذي عُ 

مناصب شغل حقيقية، إنشاء، و مستديمنمو قوي و توليد من ثمةو ، خلق الثرواتالمتمثل في الأساسي هادور بالقيام و النهوض على 
. وللخارجوالحد من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات

نحوو ،العامة للدولةمن إيرادات الميزانية%60أكثر منو ،الصادراتمن %98حوالي (المتزايد المحروقاتقطاع وزن إلى بالنظر و 
بشدة معرضا يجعلهمما ، أي وقت مضىأكثر من ريعيا صبح أالاقتصاد الجزائري يمكن القول إن ،)من الناتج المحلي الخام40%

في استخراج النفط يمثل تخصص الاقتصاد الجزائري من جانب آخر، لا.إذًاعاكسة للصدمات الخارجية المو ، لتقلبات نسب التبادل
، لاسيما الحقيقيتطور القطاعات المنتجة والمولدة للنمو بشدة عيق يصار قطاع المحروقات الريعي إذ أن؛ميزة مقارنةوتصديره 

من اليد العاملة %2قطاع المحروقات لا يشغل سوى حوالي (للشغلكثيراكما أن هذا التخصص غير منشئ  . صناعيالقطاع ال
يهيمن بقوة )الخدماتالتجارة و (الثالثقطاعالومع العلم أن . للمداخيل وللقوة الشرائيةهاممصدر توزيعليس من ثم، و )النشطة

نظريا يعدالذي(قطاع الصناعي وبما أن ال.على القطاع خارج المحروقات، ندرك مدى هشاشة الاقتصاد الوطني ووزنه الحقيقي
، فقد عملت الدولة على جذب هذا الأخير بواسطة النفقات العمومية التي لا يقوم بدور المحرك للنمو) المستديممصدر النمو

أصبحت مصدرا رئيسيا للقيمة المضافة في القطاعات المساهمة بقوة في النمو خارج المحروقات، لاسيما قطاع البناء والأشغال 
. العمومية وقطاع الفلاحة

قلةو ،)في الفصل الأخير من هذه الأطروحةالمذكورة سباب للأ(قطاع خاص مستثمر ومنتج وضفي ظل التأخر الكبير لنه
وهذه إحدى المفارقات الكبرى . فعلاون الاقتصادي الوحيد الذي يستثمرالاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبحت الدولة هي الع

في نجاعتهقلة محدوديته و النظر عن بصرف (لقطاع الخاصايمنةوهلقطاع العمومي انكماش افبينما يلاحظ . للاقتصاد الوطني
المسير والمنشط الوحيد للاقتصاد، أي المنقذ للوضع ع بدورأصبحت الدولة تضطلعلى الخارج، كبير ، مع انفتاح  )القطاعات المنتجة

). في غياب البديل(

الاستثمارات العمومية، بواسطةالتنمية لكن في ظل الاختلالات الهيكلية التي تميز الاقتصاد الوطني، لايمكن أن تكون محاولة دفع 
لاسيما المشاريع الكبرى في مجال البنى التحتية، إلا في صالح المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية 

تمثل إضافة. دد من هذه المشاريعلإنجاز ع) في شكل موارد مالية خصوصا(ات الدولة الكبرى التي تستفيد من مساعد
في القطاع خاصة تحريك الجهاز الإنتاجي، بمهمة لتراكم رأس المال المادي للبلد، ليست لتلك الاستثمارات علاقة مباشرة 

أو في )مهما يكن حجم هذه الموارد(في الاقتصادأنه لا يمكن اختزال التنمية الاقتصادية في ضخ موارد ماليةذلك .الصناعي
.نجازات الماديةتشييد بنى تحتية أو غيرها من الإ
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خلق غير قادرة علىبقيت الجزائروفرة الموارد المالية الناتجة عن تصدير المحروقات، مععلى استقلالها، و سنة 50أكثر منبعد
بقي خاضعا ) لى إنعاشهوالنفقات العمومية التي تعمل ع(د والأسوأ من ذلك هو أن اقتصاد البلا. هامةاقتصاديةشروط تنمية 

ستوى لمكذا و ،)هايم فلأي (أيضا ، بل لأسعار النفط )كموارد طبيعية(بشدة ليس فقط للمحروقات 
الة بحوإذا بقي الوضع على حاله فيما يتعلق خاصة . )الكميات اللازمة منهوتصديرمدى القدرة على استخراج (هذا الأخير إنتاج 

في المستقبل القريب أو (أن تتعرض الجزائر جداأسلوب الحكامة المتبع والسياسة الاقتصادية المنتهجة، من المحتملو المؤسسات 
تدن تكون ناتجة عن ) اضيتصف الثمانينيات من القرن المكتلك التي تعرضت لها في من(اقتصادية حادة مالية و إلى أزمة ) المتوسط

يادة كبيرة في وز ،هذه الأخيرةقات بسبب انخفاض مستمر في إنتاجلصادرات المحرو هام تراجع النفط، أوشديد ومستمر لأسعار 
. استهلاكها الداخلي

لناجعةاتبقى التدابير ، هذه الملاحظةاتفاق الجميع على مع لكن .تنويعهضرورة يواجه الاقتصاد الجزائري اليوم أكبر تحد له، وهو 
إذ أن ؛في السوق العالميةهلة إدماجأخاصة مسالوطني ويطرح تنويع الاقتصاد .شبه غائبةلتحقيق هذا التنويعاتخاذها الواجب 

المسار أنلاإ). سيما ما تعلق منها بالصادراتلا(هذا الإدماج يتبدى بصفة موضوعية عبر هيكلة المبادلات مع الخارج 
ذلك، يلاحظ في إلى أن هناك ميلا نحو اندماج فعال في الاقتصاد العالمي؛ بل على العكس منيشيرلا للجزائر حالياالاقتصادي

.النفطينوع من التوطيد للنمو المؤسس على الريعالسنوات الأخيرة 

وتترجم . ربع قرنمستمرة منذ أكثر منأزمةيعاني من هذا القطاعيلاحظ أن ،على وجه الخصوصفيما يتعلق بالقطاع الصناعي
خلال ℅16حوالية في الناتج المحلي الخام، حيث تراجعت نسبة هذه المساهمة منتفي تدني مساهم،في الواقع،هذه الأزمة

طاقات الإنتاج أنكما . ةالصناعالاستثمار في قلة والأخطر من ذلك هو .حاليا℅5أقل من إلى 1980و1970سنوات 
حقيقيةغياب استراتيجيةويدل ذلك على.في المتوسط℅60إلى 50الموجودة ليست مستعملة سوى بنسبة 

.القطاع

يفسح لم لحلول السهلةإلى ادائماجوءللاعبر الهروب إلى الأمامأنابم؛الاختيارات الاقتصادية للدولةهذا الواقع له علاقة كبيرة ب
التي تتطلب أحيانا تضحيات لا بد منها لتحقيق ، المنتظرة)الهيكلية(والعميقةالإصلاحات الاقتصادية الحقيقية 

. نتائج ملموسة

لاحظ حاليا في الجزائر هيمنة رئاسة الجمهورية الشديدة على السلطة التنفيذية، وسيطرة الإدارة المركزية على كل من جانب آخر، ي
خرى، وقتل روح المبادرة المحلية، وشل معظم الفعاليات التي لا تمر عبر شيء تقريبا، مما أدى إلى خنق المستويات الإدارية الأ

للإدارات المركزية، بدلا من تعزيز لمحلية تتحول إلى مجرد امتدادات السلطات المركزية أو التي لا تحظى بتزكيتها، وجعل الجماعات ا
استقلاليتها وقدرات تدخلها، وتمكينها من المساهمة بفعالية في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة على مستواها، وجعلها 

 .
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في زمام الأمور على  البيروقراطيينمما أدى إلى تحكم (ي، وازدياد طغيان البيروقراطيةري حقيقكما يلاحظ التراجع عن إصلاح إدا
ثقافةبمثابة الالذي صار ،؛ واستشراء الفساد في كل دواليب الدولة)كل محاولة جادة للتغيير نحو الأفضلوإحباط  كل المستويات، 

لتحقيق المصالح شيئا عاديا وغير ذلك من مظاهر الفساد ستعمال النفوذوالمحاباة وادفع الرشوةاعتبار (السائدة في ا
للفعالية)بمختلف أنواعها وأشكالها(الرقابة افتقاد؛ و وعدم الاستقلال الفعلي للقضاء ؛ )الخاصة

؛ وهيمنة )عبر الهيئات الخاصة به(اقتراح الحلول لها المشاركة في النقاش حول المشاكل ذات الطابع الوطني أو المحلي والمساهمة في 
، مما أدى إلى اضمحلال كبير لهذا الأخير، وشل قدراته الإنتاجية )المنتج خاصة(النشاط الموازي على القطاع الاقتصادي الرسمي 

.الحكم  الجيدلاتزال بعيدة عنويعني كل ذلك أن الجزائر.والتنافسية

.المعبر عنها في مقدمة البحث قد تحققت إلى حد بعيدالثلاثذه الاستنتاجات إلى اعتبار الفرضياتالقراءة المتوافقة لهتؤدي إذًا

:التوصيات التاليةترح على ضوء ما سبق، نق

العامل كان ة  الاقتصاديالتي نجحت في تحقيقالبلدان مختلف وجود حكومة جيدة في جليا أن الواقع يبين لأن-1
إلى مراجعة شاملة الآنفي حاجة كبيرة، أولا وقبل كل شيء،لسلطات العمومية في الجزائراتكون لهذا النجاح، اسموالحالأساسي
القيام بإصلاحات مؤسساتية جذرية، واضعة نصب عينيها التطورات المتسارعة التي تحدث في إلى ، و وتسييرهاللبلادحكمهالطريقة 

فالوعي بذلك فقط يمكن أن يشكل في حد ذاته خطوة أولى . العالم
والتي la bonne gouvernanceالجيدة ) الحوكمة(

والماليةالبشرية(للمواردالأمثلستراتيجي للأهداف، والاستعمال التوجيه الاللدولة عبر يد السير الجإرساء 
لا بد من العمل جديا على توفير العوامل المتفق عليها دوليا لتطبيق حكامة جيدة فعلية والتي يمكن اختصار أهمها ومن ثم، .)وغيرها

:فيما يلي
والعمل على التطبيق الحيادي للقوانين والأنظمة النافذة الحماية أي توفير : سيادة القانون-

.في حالة المخالفة
أن تكون قرارات كل إدارة عمومية: الشفافية-

قليمية والدولية عند الاقتضاء؛المدني، وحتى المنظمات الإ
: الخضوع للمحاسبة والمساءلة-

، وتقديم حسابات عن نتائج تسييرها، وجعل مسؤوليها وأعواسلفاومتفق عليهاوواضحة 
أعمالهم بكل موضوعية وعدالة؛

لاسيما فيما يخص استعمال الموارد العمومية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين؛:ةالفعالية والكفاي-
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قدرة ا: قابلية التجاوب-
دخلها وكيفياته  ت والأهداف ذات المنفعة العامة، وأن تكون مستعدة للقيام بمراجعة نقدية لدور الدولة ومجالات تتحديد الأولويا

ذلك؛كلما تبدت ضرورة 
توقع المشاكل التي يمكن أن تطرح انطلاقا من على )توفرها لذلكالوسائل الملائمة التي عبر (لسلطات اقدرة : الاستشراف-

رافية، غالديم(كاليف والتغيرات المتوقعة والاتجاهات الملاحظة، وكذا تحضير سياسات تأخذ بعين الاعتبار تطور التالمعطيات المتوفرة
...).الاقتصادية، البيئية،

الخضوع و تحمل المسؤولية، و على مبادئ الشفافية، بالمفهوم والمعايير المعبر عنها أعلاه، أي المؤسسة(تصبح الحكامة الجيدة وبذلك 
).إضافة لرأس المال والعمل وإنتاجيتهما(الشرط الأساسي الأول للنمو الاقتصادي الحقيقي ) العدالةو ساءلة، للم

ذات ،سياسة اقتصادية شاملةإعداد في الآن لشروع االسلطات العمومية الجدير بفيما يخص سياسة الميزانية بصفة عامة، -2
خيرة هي كل السياسة بحيث تكون السياسة الميزانياتية إحدى وسائلها، بدلا من اعتبار هذه الأ،ستراتيجية واضحة وواقعيةأهداف ا

إلى ، في إطار ذلك،دعوةموهي . ما يلاحظ حاليامثل،الاقتصادية
ثر تبدي عدم فعاليتها إلى حد  وإامج هذه السياسة وتنفيذها، بر الاقتصادي بصفة خاصة، بعد النقائص الهامة المسجلة على إعداد 

وتكمن ضرورة هذا المطلب والإسراع في تحقيقه في كون . الكليةكبير، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاقتصادية
الكبرى بسبب النقص لمشاريعالأغلب يم المتكررالتقيإعادة(لسياسة الإنعاش )في أحيان كثيرةغير المبررةو (الزائدة التكاليف المالية 

النوعية الرديئة للكثير من المنشآت المنجزة صادية والاجتماعية لبعض المشاريع؛عدم الجدوى الاقت؛والتسرع في إطلاقهافي إنضاجها 
شي بشدة في الجهاز المالي المتفالفساد التبذير في استعمال الموارد؛؛عند استغلالهاوالتي تؤدي حتما إلى تكاليف إضافية

سوف تكون في المستقبل القريب أهم بكثير من تلك المسجلة خلال العشرية الماضية إذا تم الاستمرار في تطبيق هذه ...) الإداري
دراتقات الدولة، والنقص المتزايد في السياسة بنفس النهج الحالي، وفي ظل الاختلالات المتفاقمة التي تميز سير مختلف مؤسس

بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي، إضافة إلى القدرة الاستيعابية المحدودة على التكفل المعنيةتلف الإدارات والهيئات العموميةمخ
.للاقتصاد الوطني ككل

المرسوم (اتنظيميانصومع أن هناك فيما يتعلق ببرامج الاستثمارات العمومية المسجلة ضمن سياسة الإنعاش الاقتصادي، -3
يوضح إجراءات ) ، المعدل والمتمم، والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز1998جويلية 13المؤرخ في 227-98التنفيذي رقم 

قبل عرض أي برنامج أو مشروع للتسجيل بعنوان ميزانية الدولة (للدولة التسجيل والتمويل والمتابعة لبرامج التجهيز العمومي 
تحديد العناصر التي تبرر الملاءمة الاقتصادية و تحديد طريقة الإنجاز المرتقبة، و للتجهيز، يجب القيام بدراسة إمكانية التنفيذ، 

وبعد اكتمال نضج المشروع، . إلى كيفية تمويلهاتقويم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الإشارة و والاجتماعية والأولوية الممنوحة، 
بطاقة تقنية تتضمن على الخصوص المحتوى عرض الأسباب؛: ب تسجيله عدة عناصريجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلو 

ستراتيجية الإنجاز اثر؛دراسة إمكانية التنفيذ ودراسة الأصعبة ورزنامة الإنجاز والمدفوعات؛المادي والكلفة بالدينار والعملة ال
الاقتضاء، مقارنة تقرير تقديري يبرز، عندتنسيق الضروري فيما بين القطاعات؛القرر في ظل احترام أهداف التنمية؛والاختيار الم
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في وع وهذا ما يفسر إلى حد كبير المشاكل التي تطرح عند الشر . ، إلا أن هذه الإجراءات قلما تحترم في الواقع...)مختلف البدائل
وتأخر في نجر عن ذلك من تكاليف إضافيةوما ي،)عدة مرات أحيانا(لاسيما ضرورة إعادة تقييمها تنفيذ المشاريع المبرمجة، 

السلطات ، تكونوعليه، وإضافة إلى السهر على تطبيق تلك الإجراءات. خاصة، بسبب عدم النضج الكافي لهذه المشاريعالتنفيذ
: إلىأيضادعوة العمومية م

أو ذي أهمية وطنية أو محلية ،عند الشروع في تحضير كل مشروع استثمار عمومي كبيرالمعنيينإشراك الخبراء والجامعيين والمهنيين٭
)خاصةذات طابع اقتصادي واجتماعي(تحليلات بدراسات و للقيام ،خاصة

وقراطيين في الإدارات المعنية ير لأن الاكتفاء بالدراسات التقنية البحتة وأراء الب(في المديين المتوسط والبعيد خاصة ،والسلبية المتوقعة
؛ )من شأنه أن يحجب الكثير من الأشياء الهامة

ختيار أو التفضيل حيث أن الالأي مشروع يتطلب ذلك، القيام بدراسة أولية خاصة بتحليل مختلف الاختيارات الحقيقية الممكنة ٭
في الحسبان  خذ الأ، و يات والبدائلللاستثمار بعد دراسة وتوضيح كل الفرضراشد يسمح باتخاذ قرار option réelleالحقيقي 

؛)التأكد من جدواه، مثلالعدم (لمشروع المعنيانجازبما في ذلك التخلي عن إ،نتائجالكل 
للإدارات المركزية وغير الممركزة ومختلف المؤسسات ) كفاءات تقنية عالية وخبرة مؤكدة(توفير القدرات البشرية اللازمة والكافية ٭

تسمح لها بالتحضير والتي)تنفيذ البرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزةو المكلفة بتحضير(العمومية ذات الطابع الإداري المعنية 
وبالإشراف الفعلي على إنجاز الدارسات العمومي قبل الانطلاق في تنفيذها من جهة،ضاج التام لمشاريع الاستثمار الجيد والإن

التي العديدةوالانحرافات بعد النقائص ذلك
يرات هامة في إنجاز هذه تسببت في تكاليف إضافية وتأخالتي تمت ملاحظتها على هذه الدراسات عن

.من جهة أخرىالمشاريع

يعد شرطا ضروريا ) 1990سنوات خلال المكتسب بصعوبة (الاقتصاد الكلي مواصلة الجهود للمحافظة على استقرار إطار-4
لكنه ) من الآناالتصدي لهالبدء فييجبوالتيسياسة الميزانية التوسعية المطبقة حالياخاصة عن تنتج ،قادمةتضخم مخاطر هناك (

وطنية ستراتيجية االقادمة لتصور وتنفيذ سنواتوعليه، لابد أن تكرس ال.  غير كاف لضمان تجاوز الأزمة الهيكلية للاقتصاد الوطني
الخارجي، وذلك بإحداث قطيعة جذرية مع الجزائري وتأثره بالقيدلاقتصاد

التي تواجه المنتجين الجزائريينالتصدي للمعوقاتو ،المنتجةتوفير مناخ أعمال ملائم للاستثماراتأسس الاقتصاد الموجه والممركز، و 
لإنتاجي الوطني وتكوين تنافسيته أداء النظام ارفع منلعمل على الاو ،الصناعيالعقارمشكل و السوق الموازيةةوعلى رأسها معضل

لكونه (في السوق العالمية فعالوتحضيره للاندماج ال)تنافسيةالهذهلأداء و الذلك سياسات نمو قطاعية متجددة ومحسنة تبنيعبر (
دعائم قاعدة سياسة صناعية تتمحور حول العمل بجدية وإصرار على تحفيز القطاع الخاص لإرساءإعداد و ،)ضرورة قصوى

إلى جانب الخوصصة عند أجنبية،صناعية قوية، وإعادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي وانفتاحه على شراكة خاصة وطنية أو
ياسة جدية ومتناسقة لتحفيز العرض، لاسيما عبر أن يكون الإنعاش من خلال الطلب متبوعا بسيجب ومن أجل ذلك، . الاقتضاء
ا ذجاهزة لهاسوقمع العلم أن هناك، وتجنيد المؤسسة لتحسين الإنتاج وإحلال الواردات،الصناعيطاعالقفي الاستثمارتسهيل 
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نمو اقتصادي حقيقيكل ذلك من شأنه إرساء أسس.الوطنيعلى الإنتاج)في الانتظار(هام وجود طلبفي الجزائر، أيالإنتاج
.المحروقاتمداخيل يرتكز فقط على نمو لا وذجنم، أي )مستديم(

وندرك اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أنه مهما يكن التطور الذي سوف يعرفه قطاع المحروقات، لن يكون من الممكن تمويل 
وعليه، أصبح من الملح . وحدهاهذا القطاع بصادرات )انطلاقا من مستواها الحالي(الزيادة في الحاجات الاقتصادية والاجتماعية 

البلاد تبعيةلتخفيف من واات خارج المحروقات ترقية الصادر أي تنويع الاقتصاد،، علىستراتيجيةلااتلك ، في إطار بحزمالعمل
مجموع القوى بين السعي إلى تكوين اتفاقيجب ،سالموبما أن .زائلالمفرطة  تجاه مورد طبيعي

بما فيها (تحدد فيه خاصة التحكيمات والاختيارات اللازمة اجتماعياقتصادي و حول مشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية
على توجيه بجدوتعملبفعالية، لكن ذلك يتطلب حتما أن تضطلع الدولة بدورها المنظم). المؤلمة أو التي تتطلب تضحيات آنية

).عن طريق تدابير اقتصادية وقانونيةلاسيما (النشاطات المنتجة قاعدةالسلوكات الاقتصادية لمختلف مراكز التراكم نحو توسيع
تخفيض الوارداتعمل على ، لاسيما بالبشيء من التراجع فيما يخص التجارة الخارجية والتبادل الحرأيضا وعلى الدولة أن تقوم 

بما أن (مرهونا إلى حد بعيد بمدى توفر الإرادة السياسة يبقىكما . الإنتاج الوطنيحفيزلتكشرط ضروري
صالح الفئة الاجتماعية التي بيدها السلطة السياسية والتي تحاول أن في لا يكون قد المنتظر في السياسة الاقتصاديةالجذري التغيير 

).       التغاضي عن محاربة السلوكات الريعيةومن ثم تستمد شرعيتها من توزيع الريع الناتج عن تصدير المحروقات، 

التي تطبع السياسات المنتهجةcourtermismeإعطاء أهمية كبيرة للاستشراف والتنبؤ، لأن نزعة المدى القريب أيضا يجب كما 
قة، وغياب التصور يكيلية العميمنذ ثمانينيات القرن الماضي، والهروب إلى الأمام بالتأجيل المستمر للإصلاحات الهفي البلاد

. ستراتيجي للرهانات المستقبلية وحلولها، لا يمكن أن تعطي سوى نتائج محدودة أو مخيبة للآمال، ولا تمكننا من الذهاب بعيداالا
. فالملاحظ حاليا هو أن الأداة الوحيدة التي تقود اقتصادنا هي قانون المالية

للمنظومة التربوية؛ منظومة تسمح بتعليم النشء التفكير وتكوين أجيال من منهوتبقى أولوية الأولويات هي رد الاعتبار للعلم، و 
ولا يمكن تحقيق أي تقدم جدي .الباحثين والمبدعين، وتحضير كفاءات المستقبل، وليس تلقين الدروس وتوزيع الشهادات فحسب

لحازم وبدون تردد لإصلاح عميق للمدرسة للاقتصاد الوطني بدون التشخيص الجريء لمشاكل وعيوب قطاع التربية، والتنفيذ ا
لا ينتظر ) بسبب ثورة التكنولوجيات الجديدة(ولأن قطار التطور المتسارع اليوم . لكي تكون متكيفة مع المعايير الدوليةالجزائرية 

قادمة ويرهن المسوفين والمماطلين، يصبح كل تأخر في العمل على تجسيد هذا الإصلاح مقرونا بثمن باهض تدفعه الأجيال ال
.بشدة مستقبل البلاد

لاسيما الهشاشة (ما هي درجة وعي السلطات العمومية بخطورة التحديات التي تواجهها البلاد الآن : في الأخيرأن نتساءللنا و 
لاسيما كيفية (أهمية الرهانات التي تنتظرها في المديين المتوسط والبعيد ب، و )الكبيرة للاقتصاد الوطني وتعطيل قدرته على الصعود

تعبئة الوسائل المتوفرة واستغلال هوامش المناورة المتاحة لوضع الاقتصاد على درب النمو المستديم قبل اضمحلال تلك الوسائل 
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د لموارد الدولة التقلص الشديةمن ثمالنفطية، و وانعدام هذه الهوامش، أي قبل بداية العد العكسي لنهاية ما تبقى من الثروة 
؟)الخارجية
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داول ملحقةج

)PCSCالبرنامج التكميلي لدعم النمو  (2009-2005أهم الفعاليات المشمولة بالأغلفة المالية المخصصة للفترة : 13جدول رقم 

البرنامج الجاري الموجوداليةالفع/القطاع 
PSRE

البرنامج الجديد
PCSC

البرنامج الجاري  والبرنامج 
الجديد

التربيـة
مدارس ابتدائية-

بطاقة استيعاب بالأقسام 
أقسام -
)إكماليات(مدارس أساسية -
مؤسسات التعليم الثانوي -
مطاعم مدرسية-
نصف داخلي-
داخليات-
منشآت رياضية-

16899
127473

-

3740
1381
7950
1309

896
 -

 -
 -

5555

309
134
598
285

65
 -

100
 -

800

620
300
700
350
100
500

100
 -

6355

929
434

1298
635
165
500

التعليم العالي
أماكن بيداغوجية-
أسرة إيواء-
مطاعم مركزية-
مقرات مديريات الخدمات الجامعية-

660000
660000

23
 -

101000
101000

08
 -

130000
130000

10
30

231000
231000

18
30

الصحـة
مستشفيات-
مراكز استشفائية جامعية-
مؤسسا استشفائية متخصصة في طب العظام-
عيادات متعددة الخدمات-
مراكز الصحة والأمومة-
مراكز تصفية الكلى -
مراكز مقاومة السرطان-
مراكز المصابين بحروق-
مراكز أمراض القلب وجراحة القلب للأطفال-
مراكز أمراض الشيخوخة-
"الأطفال-الأمهات"مركبات -
معهد السرطان-
معهد الكلى-
الحدودمراكز المراقبة الصحية عبر -
المعهد الإفريقي للتكوين شبه الطبي-

187
13

32

513
1280

77
02
01
 -
 -
 -
 -
 -
12
 -

08
 -

-
05
13

4
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

07
 -

02

50
100

-
02
02
02
05
05
01
01
06
01

15
 -

02

55
113

04
02
02
02
05
05
01
01
06
01
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الشبيبة والرياضة
مخيمات الشباب-
بيوت الشباب-
دور الشباب-
قاعات متعددة التخصصات-
OMS)5400–ملاعب متعددة الرياضات -

)مقعد
ملاعب أخرى-
قاعات متعددة الرياضات-
)اولمبية أو نصف اولمبية(مسابح مفتوحة -
أحواض سباحة -
مركبات رياضية جوارية-
قاعات متخصصة-
ساحات لعب، أرضيات جوارية-
مراكز ترفيه علمية-
-CIAJ

مراكز ثقافية- 
ملاعب ألعاب القوى-
ملاعب متعددة الرياضات-
مقرات مديريات الشباب والرياضة-

39
85

802
163

60

676
192

62
57

144
491

2593
 -
48

422
05

3
 -

02
09
22
 -

14

-
09
09

125

134
 -
81
08
 -
 -
 -
 -
 -

15
50
50
15

05

 -
40
30

100

100
15

300
20
05

05
05
04
12

17
59
72
15

19

 -
49
39

225

234
15

381
28
05

05
05
04
12

التكويـن
مناصب تكوين -
داخليات-
-
تخليص المؤسسات من مادة الأميونت-
إتمام إنجاز مؤسسات التكوين-

193915
 -
 -
 -
 -

18675
10
 -
40
 -

30000
100
250
145

12

48675
110
250
185

12

العدالـة
مجالس قضائية -
محاكم -
مؤسسات عقابية-
مراكز إيواء للعزاب-
)أرشيف(مراكز المحفوظات -
مؤسسات في المحيط المفتوح-
)الجنائي والقانوني(مراكز البحث الجنائي -

36
192
128
 -
 -
 -

 -

11
24
18
30
05
 -

 -

03
10
40
 -
05
25

02

14
34
58
30

2510

02
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السكـن
مجموع السكنات-

:بما فيها
السكن الاجتماعي. 
البيع بالإيجار. 
السكن التساهمي. 
السكن الترقوي. 
السكن الريفي. 
البناء الذاتي. 

5.556.562

)غير معين(م .غ
م.غ
م.غ
م.غ
م.غ
م.غ

385.000

130.000
55.000
40.000
45.000

115.000
م.غ

1.010.000

120.000
80.000

215.000
175.000

275.000
145.000

1.395.000

250.000
135.000
255.000
220.000

390.000
145.000

الطاقـة
Electrificationالكهربة 

Branchementالربط - 

)كم(شبكة النقل - 
الغازتوزيع 

الربط- 
)كم(شبكة النقل - 
)كم(شبكة التوزيع - 

5.012.700
15.514

1.655.056
4.764

22.111

96.759
9.802

440.379
2.447

8.750

301.776
19.814

524.920
905

3.852

398.535
29.616

965.299
3.352

12.602
الـري
سدود-

بما فيها السدود الصغيرة
التحويلات وعمليات الربط الكبيرة-
محطات التطهير-
)المساحات القابلة للسقي بالهكتار(السقي -

103
50
12
60

177.000

10
 -
05
20

105.000

01
 -
05
06

م.غ

01
 -
10
26

م.غ

*الطـرق 
)كلم(الطول الكلي -

:بما فيه
طرق وطنية. 
طرق ولائية. 
طرق بلدية. 

أجزاء طرق سيارة- 
منشآت فنية - 
11محول و12بـ )  Rocades(خطوط إضافية - 

)كلم(منشأة فنية 
Contournement deالتفاف حول المدينة - 

ville

صة أشغال عصرنة شبكة الطرق وبناءات جديدة خا- 
)كلم(

104.450

27.338
23.587
53.525

106.500
3.756

 -

 -

 -

 -

 -
 -
 -

216.500
97

35

12

1908

 -

 -
 -
 -
 -
35

 -

 -

370

 -

 -
 -
 -

216.500
132

35

12

2278
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)كلم(أشغال دعم شبكة الطرق وإعادة تأهيلها - 
دور صيانة الطرق-
)كلم(تأهيل طرق وطنية -
)كلم(تأهيل طرق ولائية وبلدية -

) كلم(وضع علامات لطرق الجنوب الكبير - 
Balisage de pistes

)كلم(إزالة العوائق للجنوب الكبير - 

 -
 -
 -
 -

 -
 -

3661

138
 -
 -

 -
 -

1400

200
2000

5000

4500
542

5061

338
2000

5000

4500
542

وزارة المالية: المصدر

:أو مشاريع ثانوية، وهي) في أغلبها(أعمالا أخرى خاصة بالطرق والتي يمكن اعتبارها أهدافا غير مكممة أيضاتضمن البرنامجي* 
؛)وهران(Bretelleممر علوي مفرق / خط إضافي جنوب -
؛)تيزي وزو(128محول الطريق الولائي / خط إضافي جنوب -
منشآت فنية؛04كلم، بما فيه 37على مسافة 11عصرنة الطريق الوطني رقم -
؛)تيارت(إعادة الاعتبار لطرقات حضرية -
مزدوج من سيدي بلعباس إلى حدود ولاية معسكر؛13جعل الطريق الوطني رقم -
كلم؛13بحدود ولاية جيجل وولاية سطيف على مسافة 77الطريق الوطني رقم ربط-
؛)جيجل(43إنجاز نفق على الطريق الوطني رقم -

).ميلة(77للطريق الوطني رقم ) Viaduc(إنجاز جسر 

PCSC (2005-2009( أهم المشاريع المسجلة عند انطلاق البرنامج التكميلي لدعم النمو : 14جدول رقم 

قوام المشاريعالمشاريع/ القطاعات 
الأشغال العمومية

إنجاز مجمل أجزاء الطريق السيار المتبقية-
وتطويرها) الوطنية والولائية(إعادة الاعتبار لشبكة الطرقات -
تجسيد برنامج لصيانة الطرق-

كلم910
كلم6000
كلم7000

النقـل
لدراسات المتعلقة بتوسيعهتجهيز ميترو الجزائر وإنجاز ا-
"الحدود المغربية–وهران –عنابة ) "Rocade Nord(عصرنة خط السكة الحديدية للشمال -
كهربة الخطوط الموجودة بما فيها خط الشمال-

 -

كلم1200
كلم2000

الموارد المائية
إنجاز سدود-
)بوهارون، تاكسبت، MAO(إنجاز منشآت التحويلات الكبرى للمياه -
)Retenues collinairesمماسك (إنجاز سدود صغيرة -
)وادي سوف وورقلة(إنجاز عمليات كبرى متعلقة بصعود المياه -

08
08

350
02

التربية الوطنية
6955إنجاز أقسام-
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إنجاز ثانويات-
إنجاز مدارس أساسية-
إنجاز مطاعم مدرسية-

434
929

1098

التعليم العالي
إنجاز مقاعد بيداغوجية -
إنجاز أماكن إيواء-
إنجاز مطاعم جامعية-

467000
350000

26

السكن والتعمير
إنجاز سكنات اجتماعية-
"بيع–إيجار "إنجاز سكنات -

إنجاز سكنات اجتماعية تساهمية- 
إنجاز سكنات ريفية مدعمة-
إنجاز سكنات الترقية العقارية-
إنجاز سكنات البناء الذاتي-

120000
80000

215000
275000
175000
145000

الطاقـة
)Foyersبيوت (التوصيل بشبكة الكهرباء -
)بيوت(التوصيل بشبكة توزيع الغاز -

397700
964900

.وزارة المالية: المصدر

: كما تضمن البرنامج المشاريع المسجلة التالية
القضاء على السكنات والتجهيزات العمومية الجاهزة الصنع لولايتي الشلف وعين الدفلى؛-
تحويل مدينة حاسي مسعود؛-
برنامج التجهيز العمومي للمدينتين الجديدتين سيدي عبداالله وبوينان؛-
؛2003ماي 21تمويل الشاليهات المنجزة إثر زلزال -
توصيل وحدات تحلية مياه البحر بشبكة التوزيع؛-
إعادة تقييم البرامج التكميلية للولايات؛-
).2004(تمويل النفقات المنجرة عن الفيضانات الأخيرة -

2014-2010) البرنامج الموحد(PCCE-الاقتصادي القوامان المالي والمادي لبرنامج توطيد النمو : 15جدول رقم 

القوام المالي للقطاعالمشروع/ القطاع 
)مليار دينار(

القوام المادي للمشروع
)حسب وحدة القياس(

التربية الوطنية
إنجاز مدارس ابتدائية-
إنجاز إكماليات-
إنجاز ثانويات -
تزويد مؤسسات بالنظامين الداخلي ونصف الداخلي والمطاعم -

852

3100
1100

840

2000
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التعليم العالي
إنجاز مقاعد بيداغوجية-
إنجاز أماكن للإيواء-
إنجاز مطاعم جامعية -

768

600000
400000

44

التكوين والتعليم المهنيان
إنجاز معاهد-
إنجاز مراكز للتكوين-
إنجاز مؤسسات مزودة بالنظام الداخلي-

178

220
82
58

الصحـة
إنجاز مستشفيات-
إنجاز مركبات متخصصة للصحة-
إنجاز عيادات متعددة الاختصاصات -
إنجاز قاعات علاج-
إنجاز مدارس للتكوين شبه الطبي-

619

173
45

377
1000

17

السكـن
إنجاز مساكن إيجارية-
إنجاز مساكن ترقوية-
إنجاز مساكن للقضاء على السكن الهش -
إنجاز مساكن ريفية -

3700

500000
500000
300000
700000

الطاقـة
ربط بيوت بشبكة الغاز الطبيعي-
ربط بيوت بشبكة الكهرباء -

350

2000000
400000

الـري
إنجاز سدود-
عمليات تحويل للمياه-
محطات للتصفية-
عمليات تزويد بالماء الشروب والتطهير وحماية المدن من الفياضنات-
محطات لتحلية مياه البحر-

2060

35
25
34

3000
08

التضامن الوطني
إنجاز مؤسسات متخصصة لفائدة الأشخاص المعوقين-
إنجاز منشآت أساسية لفائدة الأشخاص في شدة-

40

70
40

الشباب والرياضة
إنجاز ملاعب لكرة القدم-
إنجاز مركبات جوارية-
إنجاز قاعات متعددة الخدمات-
إنجاز مسابح-
إنجاز فضاءات للعب-
إنجاز نزول ودور للشباب -

380

80
750
160
400

3500
230
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150إنجاز مركبات للتسلية العلمية-

المجاهـدون
إنجاز مراكز للراحة-
إنجاز قاعات للعلاج وإعادة التأهيل-
إنجاز متاحف ومركبات تاريخية-
إعادة تأهيل مواقع تاريخية-
-

19

09
-
17
34
40

الشؤون الدينية
إنجاز مسجد الجزائر العظم-
إنجاز مساجد أخرى ومراكز ثقافية إسلامية -
إنجاز مدارس قرآنية-
ترميم مساجد تاريخية-

120

01

80
17
17

الثقافـة
إنجاز دور ومركبات ثقافية-
إنجاز مكتبات-
إنجاز مسارح-
معاهد للموسيقى ومدارس للفنون الجميلة-
إنجاز مراكز للتسلية العلمية-

140

40
340

44
12

156

106الاتصـال

 -

الأشغال العمومية
غرب-استكمال الطريق السيار شرق-
إنجاز طرق سريعة مكملة للطريق السيار-
إنجاز عمليات إزدواجية لطرق وطنية-
إنجاز طرق جديدة -
تحديث وترميم طرق-
إنجاز وتحديث موانئ للصيد البحري-
كسح وتدعيم موانئ-
تعزيز مطارات-

3132

 -
كلم830
كلم700

كلم2500
كلم8000

20
25
03

النقـل
خطا للسكك الحديدية17إنجاز -
إتمام عملية كهربة خط السكة الحديدية الاجتنابي الشمالي-
إزدواجية السكك الحديدية على مستوى منطقة الجنوب الغربي-
تسليم ميترو الجزائر-
تسليم ميترو وهران-
بلدة14إنجاز الترامواي في -

2816

كلم6000
 -

800
 -
 -
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استحداث مؤسسات جديدة للنقل الحضري-
إنجاز محطات برية -
تحديث مطارات-
توسعة موانئ-

 -
27
35
08
04

تهيئة الإقليم والبيئة
إنجاز أربع مدن جديدة-
القيام بعمليات للمحافظة على البيئة، بما في ذلك تسيير النفايات-

500

 -
 -

:مشاريع مختلفة متعلقة بتحسين الخدمة العمومية خاصة بـ
الحماية المدنية–الأمن الوطني –الجماعات المحلية -

مراكز لتكوين المستخدمين؛06مقرات للدوائر، 103مقرات للولايات، 04إنجاز * 
فرقة للشرطة 180مقرا لأمن الولايات والدوائر والأمن الحضري، و450إنجاز * 

القضائية، وفرق لشرطة الحدود، ووحدات جمهورية للأمن؛
وحدة للحماية المدنية330إنجاز * 

العدالة-
مجالس قضائية ومحاكم، ومدارس للتكوين110إنجاز * 
مؤسسة عقابية120إنجاز * 
تحديث وسائل عمل العدالة* 

895

379

الماليـة
هيكلا للضرائب250إنجاز -
هيكلا للخزينة70إنجاز -
هيكلا للجمارك50إنجاز -
إنجاز مصالح جديدة لمسح الأراضي-

295

التجـارة
تحديث وتعزيز مصالح ووسائل المراقبة-
سوقا للبيع بالجملة وبالتجزئة 250تأهيل -

39

إدارة العمل
تعزيز وتحديث الوسائل الخاصة بالمراقبة والضبط

56

دعم التنمية الاقتصادية
الفلاحة-

هكتار؛360.000إنجاز مغروسات غابية على مساحة * 
هكتار؛70.000إنجاز مغروسات رعوية على مساحة * 
إنجاز مغروسات للزيتون على مساحة مليون هكتار؛* 
دعم برنامج التنمية الفلاحية عن طريق تخفيض أسعار المحاصيل ودعم تحديث تقنيات * 

هذا النشاط ووسائله
د البحريالصي-

مرافقة تطوير النشاط ودعمه بمنشآت أساسية جديدة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-

)مليار دينار16(مرافقة استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة * 
80(مؤسسة صغيرة ومتوسطة في شكل مساعدات مباشرة 20.000دعم تأهيل * 

1000

16

100
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)مليار دينار300يمكن أن تصل إلى (، أو في شكل قروض بنكية ميسرة )مليار دينار
منطقة صناعية، ومناطق للنشاط ، وتعزيز قدرات التقييس 80تحديث وإنشاء -

الصناعي

50
مكافحة البطالة

دعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني في إطار برامج التكوين -
)مليار دينار150(والتأهيل 

)مليار دينار80(دعم استحداث مؤسسات ونشاطات مصغرة -
)مليار دينار130(تراتيب التشغيل المؤقت -

360

البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال
تطوير البحث العلمي-
تجهيزات موجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي في كل أطوار المنظومة الوطنية للتربية، -

والتعليم والتكوين
"الحكم الإلكتروني"إقامة -

100

50
100

19.220)المالي(المجموع 

. 2010أكتوبر –معد وفقا للمعطيات المستخلصة من بيان السياسة العامة للحكومة : المصدر
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